
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 
 ان              ــــــــتلمس –ي بكر بلقايد ــة أبـــــجامع

 والعلــــوم السياسية الحقوقكلية 
 

    في القانون الخاص المعمق.في القانون الخاص المعمق.  لنيل شهادة الماجستيرلنيل شهادة الماجستير    مذكرةمذكرة
 : نتحت عنوا
 

الحماية القانونية للمستهلك في ميدان 

  .التجارة الإلكترونية
     

            تحت إشراف الأستاذ:                                              :  إعداد الطالب
 محمد. كحلولـة                                            . دواجي بلحول جلول

 .ةـــــة المناقشـــــلجن
 ا.ـــــــــــــــــــــــرئيس سانجامعة تلم    أستاذ التعليم العالي    ار محمدـــــــــــــبن عم -
 ومقرر ا. امشرف   جامعة تلمسان    أستاذ التعليم العالي     دــــة محمـــــــــــــكحلول -
 ــــــــــــــــــــا.مناقش   جامعة تلمسان    أستاذ محاضر صنف أ    بن عصمان جمـــال -

 
 4102 - 4102: ةـــــالجامعية ــــــــالسن



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ﴾ وَقُل رَبِ زِدْنِي عِلْمَا ﴿
 (414:)طه                                

يقـول عماد الدين الأصفهانـي: "إن الإنسان    
لا يكتب كتابا في يومه إلا غيَّره فقال عنه أحسن ولو 

وهذا من أعظم العبر وهو  ،بدّله لقال عنه يتحسن
 لبشر".دليل إستيـلاء النقص على جملة ا

 
 

 
                                                                                                                                                 



                                            
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إهـداءإهـداء

 
        
رة حب العلم والوطن والعمل لأجله، ذفي نفسي ب امن زرعإلى          

باكرا،  ام واستيقظيلعتو  فشقاء وتربية وتأديب ،ووفر لي أحسن السبل
 ى، ويوم أتالكريمان الوالدان....اء لإبنهمكل شي وفعلا ياليللا اوسهر 

ا في مثمار شقائهمن بعض  اتذوقيما الخالق دون أن الثمار أخدهحصد 
 هماسببا في دخولا و مفي الله أن يجعله في ميزان حسناته الدنيا، رجاؤنا

 الجنة.
    إلى زوجتي رفيقة دربي في السرّاء والضرّاء، حفضها الله ورعاها،  

على دعمها المعنوى والمساهمة في توفير البيئة المناسبة للبحث العلمى، 
 نسأل المولى أن يجعل جزاء هذا العمل من نصيبها.

منبع الأمل  إيمان وحفصة، بناتي هاجر، ،إلى فلذات كبدي   
لى جميع الأهل والأقارب، ،وشموع التفائل لى كل  ،وكل من يعرفني وا  وا 

لى كل من علّ و  ،جاز هذا العملم لي يد العون في إنمن قدّ  مكنونات  منيا 
لى زملائي في الدراسةو  هذه الحياة لحد الآن، لى كل من ق ،ا  م لي دّ وا 

 سان.تلممساعدة ولو معنويا في 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
الذي أعانني على عملي هذا وماكنت منجزا له لولا بقدرة  الحمد والشكر لله بعد     

 ، أتوجه بالشكر إلىوهو على كل شيء قدير بالصبر والعافية نامنه، فسبحان الذي أمدّ 
 .بجامعة تلمسان أستاذي الفاضل وأحد أعمدة كلية الحقوق

 

 ." كحلولة محمد"    :الدكتور الأستاذ 

 
جيهاته الدقيقة و إرشاداته بأسلوب سهل ممتنع، لقبوله الإشراف على هذه المذكرة وتو 
 وتفهم منقطع النظير. هوتشجيعات

 الله خير جزاء. هللعلم ، فجزا أهلا ما، و دالإحترامأسمى عبارات التقدير و  يمن هفل    
السنة الأولى  إلى كل أساتذتي في والعرفانكما لا يفوتني تقديم جميل الشكر    

 بن عمار محمدقدم بالشكر الجزيل للأستاذين الكريمين كما أت، و ماجستير كل بإسمه
لى كل من ساعدني من  على تفضلهما بقبول مناقشة المذكرة، ،جمالبن عصمان  و وا 

 .، ولو بكلمة تشجيع أو من بعيد في إعداد هذه المذكرةقريب 
 

 
                         جلول دواجى بلحول. 
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اضيع الهامة، باعتبار أن  أفراد أي مجتمع بحاجة موضوع حماية المستهلك من المو  يعد   
ستهلاكية المشروعة، وتكمن أهميته في تلبية لرغباتهم الإ ستفادة من الخدماتإلى الشراء والإ

منذ  كما أن  هذه الأهمية كانت في الماضي وما يؤكد ذلك أن  الدول تدخلتالحاضر والمستقبل 
رابي أحكاما تهتم بتحديد ففي بابل تضمن قانون حمو ، والاستهلاك للاقتصادالقدم حماية 

كما  إلى سلعة أخرى مثل القمح...، بالاستنادوكان ثمن السلع يحدد بالنقود وأحيانا  سعار،الأ
 .1الإيجار وأجور الموظفيناهتم بتحديد بدل 

قتصادية وتنظيمها، الحياة الإ وفي مصر الفرعونية كان التدخل يشمل مختلف جوانب
، ومن ذلك تدخل السلطة في مراقبة عقوبات على الأفراد إلى فرض وتؤدي مخالفة هذه النظم

وبالتالي  قتصادالاالمكاييل والأوزان والضرائب ووضعها لعدد من التشريعات التي تحمي 
وتحديد الأسعار وكل  ما يتعلق باستيراد  قتصادالاالروماني بتنظيم  اهتم القانونكذلك  .المستهلك

 .2السلع وتصديرها، وفرض عقوبات على المخالفين للنظم والنصوص
الحسبة في الشريعة  صطلاحاالموضوع، فقد ورد  الشريعة الإسلامية لولم تهم

بالمعروف والنهي عن المنكر في  لأمر أو من يمثله بالأمرالإسلامية، ومعناه قيام ولي ا
ة منذ كان الرسول صل ى الل ه عليه وسلم يطوف في بمختلف المجالات، وقد عرفت الحس

سار عليه الخلفاء نكر، وهو ما مذرهم وينهاهم عن الالأسواق متفقدا أمر العامة، ويوجههم وين
يزيد وعبد الل ه بن مسعود على الأسواق بن ى عمر رضي الل ه عنه، السائب الراشدون، فقد ول  

 .3في المدينة
، من أهم وظائف حتكار وقمع الغشوتعتبر الرقابة على الأسعار وتحديدها ومنع الإ

؛ فقد عد  الفقهاء ذلك من المنكرات المتعلقة بالكذب يف المكيال والميزانفالحسبة، وكذلك تط
للثقة بين  د الإسلام في معاقبة المخالفين لأن ه يشكل ظلما للمشتري وهدراشد  والخيانة، وقد ت
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( 1وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ )»   ، وقد جاء في القرآن الكريم1ستقامةالناس، وخيانة للأمانة والصدق والإ
ذَا كَالُوهُمْ أَوْ 2الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ )  .2(«3وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ )( وَاِ 

مدة  حالذي يعاقب على تخزين القم 1126 قوانين، منها قانونعدة وفي فرنسا صدرت 
صدر  1616، وبعقوبة مصادرة المحصولات والنفي إلى الغابات، وفي عام تزيد على السنتين

 مرسوم يحظر تصدير الحبوب والفواكه، وفرض عقوبات شديدة على المخالفين لذلك.
سلعة  سيعاقب على حب 1691جويلية  62ة الفرنسة صدر قانون بتاريخ ر وبعد قيام الثو 

نفس العقوبة على من يدلي وتفرض  ،ضرورية واحتكارها دون بيعها للناس، بعقوبة الإعدام
، نص في 1110عام  يرنسيانات كاذبة عن هذه السلعة، وحين صدور قانون العقوبات الفبب

على منع المضاربة على الأسعار والقيم وتصدير بضائع ذات نوعية وما يليها  311المادة 
 .3رديئة

قتصاد الحر القائم على على التمسك بالإ وفي النظام الرأسمالي، ورغم طبيعته المبنية
قتصادية وعدم فرض عقوبات جزائية على مخالفي في الشؤون الإ عدم التدخل مبدئين هما
فقط بالتعويضات المدنية، إلا  أن ه مع نهاية القرن التاسع عشر، الإكتفاء قتصادية و الأنظمة الإ

قتصادية بعد التأكد من سلبيات الحرية الإ 1190المبدئين معا، وكان ذلك عام حذف تم 
 ص حرية التجارة وفرضل  الشهير الذي ق (Act Shermanالمطلقة، فصدر )قانون شرمان 

قتصادية الحرب العالمية الأولى، وظهور الأزمة الإندلاع إوبعد  ،عقوبات جزائية على المخالفين
قتصادية والتضخم النقدي، ضطرابات الإثم بعدها الحرب العالمية الثانية، فالإ ،1969عام 

تنظيم التجارة، ومراقبة التموين والأسعار، وقمع الغش والمنافسة الغير  الدولة إلىبادرت 
 مشروعة، والغش في مواصفات البضاعة.
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الحماية في هذا النظام غير ثابت، بحيث أن  القوانين تصدر بعد ظهور لكن مبدأ 
إلى المبدأ العام الذي يحكم الحرية  الأزمات، ثم تلغى بمجرد زوال أسباب صدورها، ليتم الرجوع

 .1قتصاديةالإ
ة ر السوفياتي إثر ثو  تحادشتراكي، فبعد قيام الإأم ا عن حماية المستهلك في النظام الإ

ت الدولة ممثلة في مؤسساتها بتأمين ل، وتكفنتاجعلنت الملكية الجماعية لوسائل الإ، أ  1916
 ستهلاكية.الأفراد بما في ذلك السلع والخدمات الإحتياجات إ

 .في هذا الشأن يواجه بشكل صارم فإن  أي تقصير أو إخلال بمخططات الدولةلذلك 
لموازين، ومنع تداول المنتجات وتشتمل حماية المستهلك ضمن هذا الإطار منع الغش في ا

 .2حتكار والغش في صنف البضاعةوالسلع الرديئة، منع المضاربة والإ
هتمام بحقوق المستهلك منذ بداية الستينات، أين أصبحت حماية المستهلك وقد زاد الإ

قتصادي، وتضاعف المنتجات والخدمات ، خاصة مع تسارع النمو الإاخطير  ياجتماعإ لامشك
على المستهلكين، إضافة إلى نمو الإئتمان والإشهار والتسويق، الأمر الذي أدى المعروضة 

إلى الزيادة في عدم التوازن بين المحترفين والمستهلكين، وهو ما جعل السياسيين في العالم 
 .3يتدخلون لضمان وحماية حقوق فئة المستهلكين

في كل   ور المعروفةموعليه يمكن القول أن  وجود وأهمية حماية المستهلك من الأ
 ولحظات ركود.تساع إجتماعية لها لحظات الإ العصور ولكنها ككل الظواهر

نعكاسا فعليا وتطبيقا عمليا إويعد إقرار القواعد القانونية الخاصة بحماية المستهلك هذا 
وهي  لحماية حقوق الإنسان طبقا للفلسفة السياسية والقانونية التي تسود النظم القانونية المعاصرة

تفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فقد انتقلت والإ الحماية التي أقرتها المواثيق
والنظريات الفلسفية إلى ميدان الممارسة  العناية بهذه الحقوق من ميدان المبادئ الأخلاقية

زمة لالواقعية، وأصبح العمل يتركز حول وضع الآليات والوسائل القانونية ا تكريس هذه للا 
                                                           

 . 11، 16 .ص، السابق المرجع ،حماية المستهلكعبد المنعم موسى إبراهيم،  -1
بودالي محمد، تطور حركة حماية المستهلك، مجلة العلوم القانونية والإدارية، عدد خاص، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي  -2

 .  11.اليابس، سيدي بلعباس، ص
 .  11.نفس المرجع، ص -3



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــــــــــــمقـــــ  
 

4 
 

الصادر  631-19ته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم الحقوق وحمايتها وهو ما أقر  
 والذي تضمن المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك. 09/03/1911 بتاريخ

م منذ لغير أن  الحاجة لحماية المستهلك تعاظمت نتيجة التحولات التي شهدها العا
قتصادية والثقافية والقانونية في شتى المجالات السياسية والإ الماضي،التسعينيات من القرن 

بحيث  ، نترنتوظهور الأ تصالاتوكذلك التقدم الهائل والمتسارع في تكنولوجيا المعلومات والإ
ن لم تمثل  نفردت بها في إملامح وخصائص  ةختصت بعدإقطيعة مع سابقاتها إلا أنها أن ها وا 

 .1ته بالعولمةظل  ما أصطلح على تسمي
وتعتبر التجارة الإلكترونية أحد مظاهر ونتائج هذه التحولات، إذ أن المعاملات التجارية 
أصبحت تتم عبر وسائط إلكترونية، فهي تقنية جديدة للبيع أكثر من أي عقد توزيع مواد أو 

أن لها تقديم خدمات؛ كما تتميز بخاصيات أساسية هي اللامادية والتفاعلية والعالمية، بما 
 .2امتداد عالمي

أخذت  1111قد ترسخت التجارة الإلكترونية في العادات وأصبحت مألوفة، ففي سنة ف
مليار  11مليار أورو في فرنسا مقابل  7373تتنامى بشكل محسوس، بحيث بلغت أكثر من 

مليار أورو   31، وقد تصل إلى 1111مليار أورو عام  64، ووصلت إلى 1112أورو سنة 
الذي بلغ  " Carrefour " فور"ر رقم أعمال شركة "كا مأما . ويعتبر هذا الرقم ضئيلا1112سنة 
" الذي بلغ Woil martمليار أورو، أو رقم أعمال الموزع الأمريكي " 01أكثر من  1111عام 

ثنين بشراء طلبية والدفع عبر إيقوم فرنسي من بين  1111منذ عام ، و مليار دولار 666حوالي 
ستخدام التجارة إتوضيح تزايد وتطور نطاق وفي نفس ، 1112مليون سنة  17ابل الشبكة مق

موقع تجاري ليصل في  117111حوالي  1112الإلكترونية، ففي فرنسا مثلا كان بداية عام 
 .3موقع 467111إلى 1110نهاية 

سلة مستهلكين، نظرا لأن شركات البيع بالمراالتجاه إارتفعت أهمية التجارة الإلكترونية و 
خبرة طويلة    نتيجة إمتلاكها  " تعاطت معها وتبنتها،Par catalogueعبر الكتالوج "

                                                           
1  - PHILIPE LE Tourneau, Contrats informatiques et électroniques, DALLOZ Référence, édition, 2012-

2013, P371. 
2 - OP, Cit, P371. 
3 - Op, Cit, P.376. 
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من رقم أعمالها  La Redoute 37%حققت "لارودوت"  1111ففي عام  ولوجستيكية محنكة،
 من مبيعاتها عبر موقعها.

، Auchan)أوشان  ىوتعززت الظاهرة حينما انطلقت بدورها علامات التوزيع الكبر 
في اللجوء إلى التعامل بالبيع عن بعد عبر  ...الخ(،Casino، كازينو Carrefourكارفور 

 1111نترنت في تزايد مستمر، ففي عام الشبكة، إضافة إلى ذلك فإن عدد مستخدمي ورواد الأ
 .11161مليون نهاية  12مليون مقابل  64وصل عددهم في فرنسا إلى 

ن و عن التجارة الإلكترونية، دون ذكر موقع أماز وجدير بالذكر أنه لا يمكن الحديث 
Amazon.com نترنت فتراضية عبر الأ، فهو يعتبر النموذج المرجعي لجميع المتاجر الإ

، فقد 2نترنت لبيع الكتب وأشياء أخرى عديدةويمثل أكبر مكتبة على الأ والأكثر شهرة في العالم،
بمعرفة أوجين، وكانت كل الفكرة أن يقدموا " Seatleبدأ هذا الموقع في شقة صغيرة في مدينة "

وجهوه من المكتبة إلى  اقوائم بأسماء الكتب والمكتبات للمستهلكين، فإن طلب أحدا كتابا معين
 نوا كتابا واحدا، فهم مجرد وسطاء،العميل مباشرة، وهكذا لأنهم اشتروا كتابا واحدا ولأنهم شح

ا كتابا واحدا، كل ما هنالك أنهم قدموا خدمة فريدة وعليه فإن أكبر مكتبة في العالم لم يكن فيه
بتجميع أكبر مجموعة ممكنة من العناوين وبأسعار تنافسية، مع الدقة في تقديم الخدمة من 

 حيث المواعيد وبيانات المنتج وخدمة العملاء على مستوى راق. 
ي كل خلاصة القول أن هذا الموقع حاليا يعرض كل شيء للبيع وحقق سمعة واسعة ف

رحت أسهمه في البورصات العالمية وتنافس المستهلكون ط   ادول العالم، ليصبح كيانا ضخم
 .3على شراء أسهمه

ونظرا للتطور المتزايد والمتسارع في استخدام التجارة الإلكترونية مقارنة بنشاط التجارة 
هتماما كبيرا ومتزايدا بهذه التقنية الحديثة في الأعمال والإقدام إ، يسود العالم اليوم 4العالمية

                                                           
1-PHILIPE LE Tourneau, Contrats informatiques et électroniques,Op, Cit, P.376. 
2-Op,Cit,P.36et37. 

 .117.، ص 1112دار الجامعة الجديدة، مصر،  ،1ط إيهاب السنباطي، الموسوعة القانونية للتجارة الإلكترونية،  -3
، بلغ حجم 1111جانفي 14من جريدة عكاظ السعودية الصادرة بتاريخ:  7211حسب ما جاء في مقال ورد في العدد  -4

مليار نصيب الخليج العربي. وقد تبلورت  111، منها 1111أمريكي لعام التجارة الإلكترونية العالمية ثمانية تريليون دولار 
إلى تجاوز حجم تجارتها  1113مليار دولار من عام  12المملكة العربية السعودية المركز الأول إقليميا بكسرها حاجز 
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 ،نترنت سوف يصبح المنفذ الوحيد لتسويق التجارة الخارجية للدولعليها؛ وذلك راجع إلى أن الأ
نظرا لاستمرار انخفاض تكلفة استخدامه، وفتح أسواق جديدة عبره، واشتراك غالبية البنوك 

يجعل الحاجة إلى التجارة الإلكترونية مطلبا ضروريا وهاما، فلم تعد  الأمر الذي ،والشركات فيه
 أبدا خيارا نقبل به أو نرفضه.

لحداثة مصطلح التجارة الإلكترونية في تعاملات الأفراد، جرى الخلط بينه وبين ما نظرا و 
ول يقاربه من المصطلحات الأخرى كمصطلح الأعمال الإلكترونية، فهذا الأخير ليس مرادفا للأ

فالأعمال الإلكترونية أوسع وأكثر شمولية، فهي تضم كل الأعمال  ،عتقادالإ دكما يسو 
والخدمات التي تتم  عبر وسائل ووسائط إلكترونية مهما كان نوعها، ومنها التجارة الإلكترونية 

عد عملا يوعليه فكل نشاط تجاري إلكتروني  لإلكترونية والحكومة الإلكترونية،والبنوك ا
 .1ونيا، لكن العكس غير صحيحإلكتر 

خصوصية التجارة الإلكترونية التي تتميز بالعالمية تكمن في أهمية الموضوع: 
مكانية أي مستهلك عبر العالم التعامل بها، نتيجة المزايا التي توفرها من خلال  واللاحدود، وا 

تجعل المستهلك ربح الوقت وتقليل المصاريف وتلبية الرغبات المتنوعة بتوفير بدائل عديدة، 
 يختار أفضل العروض من حيث الجودة والأسعار.

رغم ما تحققه التجارة الإلكترونية من مزايا محليا ودوليا للأطراف التي تتعامل بها، لكن 
إلا أنها تثير الكثير من المسائل المتعلقة خاصة بحماية المستهلك وهو التحدي الأكبر لهذه 

، وعليه فمن المهم البحث في هكذا موضوع، قصد رفع الغموض الذي يكتنف التجارة
                                                                                                                                                                                           

تنمو بشكل متزايد جدا، وأن الدول  ، وأشار المقال إلى أن التجارة الإلكترونية العالمية1111مليار دولار عام  71الإلكترونية 
العربية لا تزال متأخرة كثيرا في مجالات التجارة الإلكترونية المختلفة. أما في المملكة تحديدا فإن الاستثمارات الكبيرة فيها لدعم 

لمنطقة من حيث النمو التجارة الإلكترونية، وتوفير البنية التحتية اللازمة لنشر الثقافة الرقمية، وضعها على رأس قائمة دول ا
 الكبير في عدد مستخدمي الإنترنت.

فهو موقع مالي  طريق موقع له على شبكة الإنترنت، البنوك الإلكترونية، هي مجرد فرع لبنك يقوم بتقديم خدماته المالية عن -1
داري والحصول على مختلف واستشاري، له وجود مستقل على الخط؛ وهو نظام يسمح للعميل بالوصول إلى حسابه،  وتجاري وا 

الخدمات المصرفية من خلال شبكة الإنترنت التي يرتبط بها جهاز حاسوبه الخاص أو هاتفه النقال أو أي وسيلة أخرى تمكنه 
من ذلك. أما الحكومة الإلكترونية فهي استخدام تكنولوجيا المعلومات الرقمية في إنجاز المعاملات الإدارية، وتقديم الخدمات 

 التواصل مع المواطنين عن طريق شبكة المعلومات العالمية الإنترنت، ويطلق عليها كذلك الإدارة الإلكترونية.المرفقية، و 
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براز المسائل والعراقيل التي قد تعيق إقدام المستهلك على المصطلحات التقنية الخاصة ، وا 
التعامل بتقنيات التعاقد الإلكتروني، مع عرض الحلول الممكنة للحد من المشاكل التي تطرحها 

ع التي تحتاج إلى حماية المستهلك في هذا المجال من أهم وأكثر المواضيف التجارة الإلكترونية.
وما يواكب عقود التجارة الإلكترونية  ،البحث والتفصيل، بسبب حداثة هذا الموضوع من جهة

 من تطور علمي من جهة أخرى .
الخطر  أكبر من ،لك في إطار التجارة الإلكترونيةفالخطر الذي قد يتعرض له المسته 

كما قد يتغاضى المحترف عن  ،ومعاينته كونه عاجز عن فحص المبيع في التجارة التقليدية ،
ما يجعله عرضة للتلاعب  ،هامه بمزايا غير حقيقية في منتجهسلامة وأمن المستهلك بإي
كل هذا يجعل من حماية المستهلك مسألة حتمية  ،والإحتيال عليهبمصالحه ومحاولة غشه 

نت   شار التجارة الإلكترونية . لتطوير وا 
تصال الحديثة، خاصة الحقيقة أن التعامل التجاري بوسائل الإختيار موضوع البحث: إأسباب 

منها الإلكترونية والذي أدى إلى ظهور ما يسمى بالتجارة الإلكترونية، هذا النوع من التجارة 
خلق مسائل وتحديات الذي لم يكن مألوفا عند المستهلك في التجارة التقليدية، ما أدى إلى 

نونية تستجيب ، يتعين تكييف القواعد القانونية معها أو وضع تنظيمات قاقانونية جديدة
نتباهنا هو موضوع الحماية القانونية للمستهلك المرافقة إللمتطلبات المستجدة. وأهم تحدٍّ جلب 

قة الأضعف في لإجراء تعاملاته مع المحترفين في ميدان هذه التجارة، باعتباره الحلمراحل 
أن مسألة حماية  ستهلاكية. فرغم تعدد مواضيع التجارة الإلكترونية وتنوعها، إلاالمعادلة الإ

المستهلك تبقى الموضوع الجامع والشامل لمسائل التجارة الإلكترونية، والذي  يعد العمود الفقري 
هذه التجارة أثارت العديد من المشكلات القانونية، منها كيفية  لنهوض هذه التجارة وانتشارها.

ليدية له، وكيفية مواجهة طرق إجراء هذا النوع من التعاقد، ومدى ملائمة القواعد القانونية التق
 ستغلال التي يمارسها أحد أطراف العلاقة التعاقدية.حتيال والإالإ

نظرا لحداثة الموضوع سيما في الدول العربية، وكذا خصوصيته وأهميته عموما،  منهج البحث:
تتمثل في المنهج الوصفي مناهج متكاملة فيما بينها، جمعنا في هذه الدراسة بين عدة قد ف
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فالمنهج الوصفي يتم من خلاله تبيان النصوص التشريعية والتنظيمية، وعرض  والمنهج المقارن.
 في موضوع البحث.الأراء الفقهية التي وردت 

ولأن الموضوع ذات بعد دولي، ونطاقه يتجاوز حدود الدولة الواحدة، فذلك ما دفعنا إلى 
الأنظمة القانونية للدول التي وضعت الإستعانة بالمنهج المقارن، قصد المقارنة بين مختلف 

، تتعلق بحماية المستهلك في ميدان التجارة الإلكترونية، وذلك محاولة منا أحكاما في تشريعاتها
 لإثراء الموضوع.

 يمكن طرح الإشكالية الأساسية للبحث على النحو الآتي: إشكاليــة البحـث: 
لكترونية، خلال مراحل إبرام العقد ما هي آليات حماية المستهلك في ميدان التجارة ال 

 اللكتروني؟
في الفصل نعالج وللإجابة عن ذلك، تم تقسيم موضوع البحث إلى فصلين أساسين، 

، أما الفصل الثاني المستهلك في ميدان التجارة الإلكترونية في مرحلة إبرام العقد حمايةالأول 
 .الإلكترونية في مرحلة تنفيذ العقدحماية المستهلك في ميدان التجارة  سنخصصه لدراسة 
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يعتبر أحد أهم إنشغالات الدولة والمجتمع الدولي على حدّ  إن موضوع حماية المستهلك
نتيجة الإندماج في ، في ظل عالم لا يعرف حدودا لدخول وخروج السلع والخدمات، سواء

، وانتشار ممارسة التجارة الإلكترونية، وظهور تقنيات جديدة لإبرام العقود، الإقتصاد العالمي
حاجة المجتمع الدولي إلى توفير مناخ قانوني ملائم لتعزيز التعاقد عبر الوسائط وذلك ما جعل 

 .الإلكترونية أمرا ضروريا ومشروعا
وبالمقابل ، علاقته مع المحترفخاصة إذا علمنا أن المستهلك يتميز بضعف مركزه في 

الخضوع  الأمر الذي قد يفرض عليه، هو بحاجة إلى إشباع رغباته الإستهلاكية المتزايدة
وعلى هذا الأساس يوصف هذا الضعف قانونيا بالضعف التعاقدي ، لشروط المحترف

مع كثافة السلع والخدمات المعروضة ، للمستهلك. وقد فرضت فكرة حماية المستهلك نفسها
لاسيما ، للإستهلاك ما أدى بدوره إلى إزدياد التفوق والتفاوت بين مراكز المحترف والمستهلك

 .1الإستهلاك والخدمات التي تتم إلكترونيا في ميدان عقود
ضمن مبحثين: ، مرحلة إبرام العقد وبناء عليه سنبحث إشكالات حماية المستهلك خلال  
( المبحث الثاني)و .المستهلك في مواجهة التجارة الالكترونيةجاء تحت عنوان  (المبحث الأول)

 .حماية إرادة المستهلك أثناء إبرام العقد تحت عنوان
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، ، -دراسة مقارنة -عة للمستهلك في القانون الجزائري حماية الرغبة المشرو ، غمري عز الدين -1
 .00.ص، 5002، جامعة وهران
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 المبحث الأول:

 .ارة الالكترونيةـالمستهلك في مواجهة التج
ح يوحي بشكل عام إلى بحيث أص، "التجارة الإلكترونية" لقد شاع إستخدام مصطلح

ومن خلال ، الحديثة إجراء المعاملات والصفقات والتبادلات التجارية عبر الوسائل الإلكترونية
الإهتمام بها على عدة إلى ممارسة التجارة الإلكترونية  إنتشار أدى وقد، 1كات المعلوماتبش

 الممكن للتجار ح منبفقد أص، ياتبمه من إيجاوما تقدّ ، نظرا لما تتيحه من مزايا، مستويات
، عملائهمو  آخر للقاء شركائهم إلىلمتعاملين تجنب مشقة السفر والإنتقال من بلد اوالمنتجين و 

ي فكما أصبح ، من أجل الترويج للمنتجات والخدمات ات بمقدورهم توفير الوقت والمالبو 
وكل ما ، متناول المستهلك الحصول على ما يريده دون التنقل أو إستخدام النقود التقليدية

في شراء أي منتوج  لتحقيق رغباته 2نترنتالأيحتاجه هو إقتناء جهاز كمبيوتر والإشتراك بشبكة 
 .أو توفير أي خدمة يريدها

في  ينئيسية للتجارة الإلكترونية تدور حول تجميع البائعين والمستهلكفكرة الر الإذن 
ختيار المنتجات أو الخدمات ، 3إفتراضية يةمعارض أو مراكز تجار  تتيح فرصة التسوق وا 
 المحققة لرغبات المستهلك.

ضي تحديد تعريف الشخص المعني بالحماية وهو تإن البحث في هذا الموضوع يق
 .ثاني(المطلب ال)ثم تحديد مفهوم التجارة الإلكترونية ، الأول()المطلب لمستهلك ا

 

 
 

                                                 
 .52 .ص، 5002،  د.د.ن، - دراسة مقارنة -ظيم القانوني للتجارة الإلكترونيالتن، مسلم البشكانيهادي -1
 . 00 .ص، 0050، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1، ط حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، خالد ممدوح إبراهيم-2
 .02 .ص، نفس المرجع -3
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 المطلب الأول:
 لكترونية.التجارة الإ ميدان مفهوم المستهلك في 

بحيث أن تطوره ، مالإستهلاك يعد ظاهرة إجتماعية مواكبة للمجتمعات منذ القدإن 
لاحظ أن يلذلك ، الحاصل فيهة عن مستوى التطور ليّ يعطي صورة أوّ و يعكس إستهلاك المجتمع 

نظرا لدور الإستهلاك في و ، ئات الإجتماعية التي ينتمون إليهافحسب ال لفراد تختفسلوكات الأ
ير الحماية فتو بقوانين خاصة تعني  سنبهذا الموضوع بمعظم الدول  إعتنتفقد ، حياة المجتمع

تحديد تعريف  أهميةمن هنا تظهر و ، هو المستهلكيف ألا و الضع فالقانونية اللازمة للطر 
 ونتبعه بتحديد مبررات حماية المستهلك، )الفرع الأول(المستهلك خاصة في التجارة الإلكترونية

 .)الفرع الثالث(حماية المستهلك نطاق ثم نتطرق إلى ، )الفرع الثاني(هذا الميدانفي 
 الفرع الأول:

 .تعريف المستهلك في التجارة الإلكترونية
، ه الأخرى تبقى أساسيةفوظائ إنّ فتصادي للمستهلك هو الأكثر بروزا قالإدور الكان إذا 

الدول في تشريعاتها  لفإن مختفلذلك ، بإعتباره أساس كل تطور في جميع مناحي الحياة
ة افإض، )أولا(ا خاصا به كما فعلت المنظمات الدولية فووضعت له تعريبأمر المستهلك إهتمت 

 .) ثانيا(التي صاغها الفقهاء لتحديد المقصود بالمستهلكإلى التعريفات 
 .أولا: تعريف المستهلك في التشريعات والمنظمات الدولية

 سنبين بداية تعريف المستهلك في التشريعات الوطنية ثم تعريفه في المنظمات الدولية.
 . وطنيةتعريف المستهلك في التشريعات ال  -1

سه المستهلك في مجال عمليات فالتجارة الإلكترونية هو نالمستهلك في مجال معاملات 
مع الأخذ في الإعتبار ، وهذا يعني أنه يتمتع بنفس الحقوق في التجارتين، التعاقد التقليدية

 .1إلكترونية صوصية العقد الإلكتروني وكونه من العقود التي تبرم عن بعد عبر شبكةخ

                                                 
 .52 .ص، المرجع السابق، في العقد الإلكترونيحماية المستهلك ، خالد ممدوح إبرهيم -1
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، العديد من القوانين أصدرو ، المستهلك منذ أمد بعيدحماية السباق ليعد المشرع الفرنسي 
حيث  211-11رقم الإستهلاك قانون إلى غاية صدور ، إعطاء تعريف لهتأخر في ه  أنإلاّ 

تحت عنوان تعريف المستهلك من الكتاب الأول منه ضمن القسم الأول  02جاء في المادة 
يعتبر مستهلكا كل شخص ، ن الحالي"حسب معنى القانووالمعلومات ما قبل التعاقد على أنه: 

 .1أو الصناعي أو الحرفي أوالحر"، مادي يتصرف قصد غرض لا يدخل في إطار نشاطه التجاري
فإن تعريف المستهلك ورد ، بشأن حماية المستهلك 00-00رقم المصري ووفقا للقانون
إحتياجاته الشخصية أو كل شخص تقدم إليه أحد المنتجات لإشباع :"بالقولفي المادة الأولى 

السلع والخدمات  هناويقصد بالمنتجات ، ئلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص"االع
، 2يها من خلال موردلوكذا التي يتم التعاقد ع، المقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص

المبرم  فإعتبار التصر إن صفة المستهلك من عدمها تتوقف على مدى فلهذا التعريف ا ستنادإف
، نشاط الشخص المهنيبتعلق التصرف بخلاف ما إذا ، يتعلق بالحاجات اليومية أو العائلية

  .لكامسته الشخص هنا لا يعدف
المستهلك  فعرّ  5001لسنة  12000القانون اللبناني الخاص بحماية المستهلك رقم:أما 

 يستأجرهاالشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يشتري خدمة أو سلعة أو  "هومنه بأنه 05ي المادة ف
كما أن ، 3"وذلك لأغراض غير مرتبطة مباشرة بنشاطه المهني، يستفيد منها أوأو يستعملها 

، بشأن حماية المستهلك 5000لسنة  51رقم  المتحدة يةبالقانون الإتحادي لدولة الإمارات العر 
من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو "كل  المقصود بالمستهلك بأنهف في مادته الأولى عرّ 

 .4بدون مقابل إشباعا لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين"

                                                 
1 - Loi N° 2014 - 344 du 17 mars 2014, relative à la consommation J.O.R.du 18 mars 2014    

 .20و 52.ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد  -2
المعدل ، 5001أوت 02بتاريخ  5001سنة  12000بموجب المرسوم رقم صدر القانون اللبناني بشأن حماية المستهلك  -3

 .10/05/5002بتاريخ  ج.ر.والمنشور ، 01/05/5002الصادر بتاريخ  022بالقانون رقم 
 . 4002أوت  31بتاريخ  4002 -42رقم ، صدر القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن حماية المستهلك -4
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ع مالمتعلق بحماية المستهلك وق02-02وبالنسبة للتشريع الجزائري فإن القانون رقم 
المخصصة منه 02لمستهلك في المادة وفق تعريف اأخد بالمفهوم الضيق للمستهلك  قد1الغش

بل يدخل ، هنيةفالمهني لا يدخل في مفهوم المستهلك إذا كان يتعامل لأغراض م، للتعريفات
يظهر من النص و ، من يقتني السلع أو الخدمات لأغراض شخصية فقط ضمن تعبير المستهلك

 .2يقتصر على الشخص الطبيعي بل يشمل كذلك الشخص المعنوي مفهوم المستهلك لا  أن 

 الدولية.ات بية والمنظمو ر و تعريف المستهلك في التوجيهات الأ  -2
بي بموضوع حماية و ر و لأاالصادرة عن الإتحاد إهتمت العديد من التوجيهات لقد 

توجيه الشروط بي و فقد أصدر البرلمان والمجلس الأور  للمستهلك. االمستهلك وأعطت تعريف
-01-02لكسمبورغ بتاريخ الصادرب12-22التعسفية في العقود المبرمة مع المستهلكين رقم 

"كل شخص طبيعي الذي يتصرف في العقود الداخلة في التوجيه أنه: ب تهفوعرّ ، 1222
وقد تبنى توجيه حماية المستهلك في ، 3"لأغراض لا تدخل في إطار نشاطه المهني، الحالي

نفس التعريف ونقله ، 1220-02-50 بتاريخبروكسل بالصادر  00-20بعد رقم  التعاقد عن
-00-00لكسمبورغ بتاريخ بالصادر  21-5000ن توجيه التجارة الإلكترونية رقم ما أك، 4يافحر 

في إطار نشاطه "كل شخص طبيعي يتصرف لأغراض لا تدخل  بأنه 05المادة ته بفعرّ  5000
هي التوجيهة رقم ، توجيهة أساسية خاصة بحقوق المستهلكينوهناك ، 5"المهني أو التجاري

" المستهلك هو الشخص الطبيعي الذي جاءت كذلك بتعريف للمستهلك بقولها، 02- 5011
الصناعي أو الحرفي الحر.غير أنه في ، يتصرف لأغراض لا تدخل في إطار نشاطه التجاري 

لماّ يبرم العقد لأغراض تدخل جزئيا في نطاق النشاط المهني ، رضينحالة عقود تحمل غ

                                                 
 .4000، لسنة32رقم . ج ر، 4000فبراير 42الموافق  3210صفر عام  40بتاريخ  01-00القانون رقم صدر  -1
 .421 .ص، المرجع السابق، الرهانات القانونية للتجارة الإلكترونية، خليفي مريم -2
 .14 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد -3

4-Directive 97/7 CE du parlement Européen et du conseil public au JOCE L 144, 04/06/1997, P.19. 
 . 25 .ص، المرجع السابق، كوثر سعيد عدنان خالد حماية المستهلك الإلكتروني -5
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، ولا يؤثر في السياق العام للعقد، ولماّ يكون الغرض التجاري محدّدا جداّ ، للمعني بالأمر
إستثنت من   اأنه ويلاحظ على التعريفات1يعتبر الشخص كذلك في هذه الحالة مستهلكا".

أن يكون غرض التعاقد خارج الأهداف التجارية أو  وكذاالمعنوي، الشخص تعريف المستهلك 
 .2المهنية

قتصادي المجلس الإ هفعرّ ف، لمستهلكلتعريف  وضعالمنظمات الدولية ب كما إهتمت
لسوق ا"الشخص الذي يقوم بشراء السلع و الخدمات من بأنه جتماعي للأمم المتحدة والإ

بشأن القانون الواجب التطبيق على العقود  1200روما لسنة  اقيةفكما بينت إت، 3لإستعمالها"
اقية على العقود الدولية فتطبق هذه الإتأنه" 01-02نصت المادة ف، الدولية ماهية المستهلك

ا عن بالمبرمة لغرض توريد قيم مادية منقولة أو خدمات إلى شخص المستهلك لإستخدام يعتبر غري
والذي ، ذا التعريف للمستهلك النهائيهبية و محكمة العدل الأور  وقد إعتمدت، 4"نشاطه المهني

أن يكون تصرفه لغرض مستقل تماما عن حاجات نشاطه يشترط لتمتعه بقواعد الحماية 
في مشروع  1200مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لعام في  فعرّ و ، 5يالتجاري  أو المهن

" يعتبر كما يلي  على بعض بيوع المستهلكين شأن القانون الواجب التطبيقبقية لاهاي اإتف
ة رئيسية من أجل فالشخص الذي يشتري البضائع بص، الإتفاقية الحالية ببموج اكلمسته

 .6الإستعمال الشخصي العائلي أو المنزلي"

                                                 
1-DIRECTIVE 2011-83 UE DU PARLEMENT EUROEEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 

relative aux droits des consommateurs ,modifiant la directive 93-13 CEE du Conseil et la directive 1999-

44 CE du parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85-577 CEE du Conseil et la 

directive 97-7 CE du parlement européen et du Conseil. 
 .11 .ص، حماية المستهلك الإلكتروني  ،عدنان خالد  سعيد كوثر -2
 .42 .ص. 5000، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي ، أمن المستهلك الإلكتروني، خالد ممدوح إبراهيم -3
 .424 .ص، المرجع السابق، الرهانات القانونية للتجارة الالكترونية، خليفي مريم -4
 .51 .ص، المرجع السابق، أمن المستهلك الإلكتروني، خالد ممدوح إبراهيم -5
 . 22 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد -6
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فقد إستبعدت من مجال  1200بشأن البيع الدولي للبضائع لسنة  1قية فيينافاإتأما 
ستبعد البيوع التي تتم بقصد الإستهلاك توتقصد الإتفاقية من ذلك أن ، عقود الإستهلاك هاتطبيق

س الإتجاه أخذت به إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة فون، 2الشخصي أو العائلي أو المنزلي
-11-52بإستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية الصادرة في نيويورك بتاريخ 

قية ا:"لا تطبق هذه الإتفبالقولد الإستهلاك من مجال تطبيقهاعقو  05أين إستبعدت المادة 5002
 3على الخطابات الإلكترونية المتعلقة بالعقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية."

 للمستهلك. يالفقه فتعريال ثانيا:
لغة في حديثا  المتبناتقتصاد يعتبر مصطلح المستهلك من مصطلحات علم الإ

 بتزايد حركة الدفاع عن، 5دول ةعدّ هذا المصطلح في   ومع تزايد إستعمال، 4القانون
يه لذلك قد إنقسم الفقه عند تصدلو ، م إعطاء تعريف فقهي لهذا المصطلحفقد تحتّ ، 6المستهلكين

 أحدهما أخد بالإتجاه الضيق والآخر تبنى الإتجاه الواسع. ؛متباينينإلى إتجاهين 
الذي هوم المستهلك على الشخص فم قصرفقد وهو الغالب في الفقه  الضيقلإتجاه فا -

المستهلك على  واعرفف، يتعاقد من أجل إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية فقط دون المهنية
                                                 

مالم يتبين أن البائع لم يكن يعلم في أي وقت قبل إبرام  على أن "بيع السلع الإستهلاكية لا يخضع للإتفاقية 05المادة تنص  -1
 قد تم شراؤها للإستعمال الشخصي". العقد أو عنده أو لم يكن من المفروض فيه أن يعلم أن هذه السلع

 .20و  22ص.، دار النهضة العربية، 05طالعقود التجارية الدولية ، محمود سمير الشرقاوي -2
 .22 .ص، المرجع السابق، ماية المستهلك الالكترونيح، كوثر سعيد عدنان خالد -3
 .15.ص، 5011، د.د.ن، 1ط  -دراسة مقارنة -تجارة الإلكترونيةالحماية المدنية للمستهلك في عقود ال، موفق حماد عبد -4
جامعة عبد الملك ، كلية العلوم القانونية، مجلة طنجيس، الحماية القانونية لرضا مستهلكي السلع والخدمات، مباركة دنيا -5

 .20 .ص، 5002، 02العدد ، المغرب، السعدي
مهد هذه الحركة مع بروز مخاطر المجتمع  و.م.أتعتبر ، : وهي حركة حديثة النشأةحماية المستهلك وتسمى أيضا حركة -6

متد من العصور ت الإستهلاكي في ظل أوج نمو النظام الإقتصادي الرأسمالي. وقد تطورت الحركة عبر ثلاثة مراحل الأولى
الثانيةهي و في وقت ساد فيه الإهتمام بالإنتاج. ، و تتميز بعدم الوعي من جانب المستهلك بحقوقه، 12القديمة إلى أواخر القرن 

وتعتبر هذه المرحلة بداية ميلاد حركة حماية ، إلى الستينات 12تبدأ من أواخر القرن ، مرحلة وعي جمهور المستهلكين
. أما 1005ك سنة صدور أول قانون لحماية المستهلجمعية للمستهلكين في أمريكا و  تكوين أول حيث شهدت، المستهلك

حيث عظُم الإهتمام بمشاكل ، حقوق المستهلك وتمتد من بداية الستينات إلى يومنا الحاضر تبلور المرحلة الثالثة فقد ت
 تطور حركة حماية المستهلك. ، بودالي محمد، أنظر المستهلك بشكل كبير وقد انتقلت الحركة من أمريكا إلى كندا وأوروبا.
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 "كل شخص يقوم بإبرام تصرفات قانونية من أجل الحصول على مال أو خدمة بهدف إشباع أنه
 "كل شخص طبيعي أوبأنه المستهلك  فعر كما ، 1"ائليةحاجاته الإستهلاكية الشخصية أو الع

"العميل المستخدم وكذا ، 2"معنوي يكتسب أو يستعمل سلعة أو خدمة لإستعمال غير مهني
 .3للخدمات أو المشتري للمنتجات لإشباع حاجاته الخاصة أو حاجات الأشخاص الذين يعولهم"

هوم المستهلك في الشخص فضح أن أنصار الإتجاه الضيق يحصرون ممما سبق يتّ 
لغرض وعليه فكل من يتعاقد ، اجات ورغبات شخصية أو عائلية فقطالذي يتعاقد لتلبية ح

حاجات بصفة مباشرة ء كان تعاقده لإشباع هذه الاسو ، حاجات تجارية أو مهنية لا يعد مستهلكا
أنصار هذا الإتجاه  ندتسوفد إ، 4نى هذا المفهوم بعض من الفقه الفرنسي بويت، أو غير مباشرة

، لمستهلكإلى أن المحترف الذي يتصرف خارج مجال إختصاصه لن يكون في نفس مستوى ا
 .5خاص ن نفسه عكس الشخص العادي الذي يتصرف لأجل غرضعله القدرة للدفاع لأن 

فهو يميل إلى ضم أكبر عدد ممكن من الأشخاص  بالإتجاه الموسعأما فيما يتعلق -
كرة الإختصاص فى ون علويعتمد، ك حتى تشملهم الحماية المقررة لهإلى مفهوم المستهل

للحصول على الأموال أو قده ابمعنى يكون مستهلكا الشخص الذي لا يمارس عند تع، المهني
ف المستهلك إستنادا لهذا رّ وقد عُ 6، الإلكترونية إختصاصه المهني ائطعبر الوسالخدمات 

"كل من يبرم تصرفا قانونيا من أجل إستخدام المنتج أو الخدمة في أغراضه الشخصية الإتجاه بأنه 
إستهلاك  كل شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد بقصد" بأنه:ف كما عرّ ، 7"ي أغراضه المهنيةفأو 

                                                 
 .20 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الالكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد -1

2- CALAIS-Auloy (J) Et STEINMETZ (F) : Droit de la Consommation, 5éd, DALLOZ, 2000, P.7. 
 .20 .ص، المرجع السابق، الالكترونيحماية المستهلك ، كوثر سعيد عدنان خالد -3

4- CALAIS-Auloy (J) Et STEINMETZ (F) : Droit de la Consommation, OP, Cit, P.7. 
5- CALAIS-Auloy (J) Et STEINMETZ (F), OP, CIT,  P.12. 

، 5002، الجديدة للنشردار الجامعة ،  -دراسة مقارنة -تعاقد الإلكتروني حماية المستهلك في ال، أسامة أحمد بدر -6
 . 02.ص

 .55.ص، المرجع السابق، أمن المستهلك الإلكتروني، خالد ممدوح إبراهيم -7
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ولا يقتصر على طائفة  مفهوم المستهلكسع تّ يتجاه عليه وفقا لهذا الإو ، مال أو إستعمال خدمة"
 .1غرضه بغض النظر عن من يقتني منتوجا أو خدمة يعتبر مستهلكا بحيث، معينة

أول من نادى بالتوسع في مفهوم المستهلك عام  Kennedyويعتبر الرئيس الأمريكي 
وأن كل شخص نا مستهلكون"ل"كوتبريره في ذلك أنه لا توجد طبقتان من المواطنين ، 1205

حتى لو كان يمارس من ناحية ، وجودهستهلك في مناسبات عديدة من طبيعي له صفة الم
ستنادا ، 2ة المستهلكففتكون له لأعمال  أخرى ص اأخرى نشاطا مهني هوم الموسع فإنه فمللوا 

لأن في كلتا الحالتين ، شخصي أو المهنيلا هيعتبر مستهلكا من يشتري أثاثا أو سيارة لإستعمال
ولا يخرج من وصف المستهلك طبقا لهذا المفهوم إلا ، هلكان حتما عن طريق إستعمالهماستسي

و تحويله إلى سلعة أخرى لعدم إستهلاك الشيء في هذا من يشتري الشيء بقصد إعادة بيعه أ
الصفة إلى كل شخص يتعاقد قون هذه لح  هوم الموسع للمستهلك يُ فأصحاب المف، رضغال

من يشتري "المستهلك وفق ذلك بأنه  فرّ وعُ  ، 3عيدا عن نطاق تخصصهبلأغراض مهنية ولكن 
 .4"لحاجاته الخاصة أو لحاجات نشاطه المهني في مجال لا يعود إلى إختصاصهلا سواء أكان ما

 رع الثاني:ـــــــــــالف
 .في ميدان التجارة الالكترونيةمبررات حماية المستهلك 

كات الإتصال بطرحه التعاقد عبر الوسائل والوسائط الالكترونية وشيالواقع أن ما 
وما ينتج عن ذلك من إختلال ، الأخرى من إشكالات أثناء وبعد إبرام المعاملات التجارية

إلى محاولة  اءقهفالمشرعين والدفع ، التوازن الإقتصادي بين المستهلك والمحترف أو التاجر

                                                 
 .510 .ص، المرجع السابق، الرهانات القانونية للتجارة الإلكترونية، خليفي مريم -1

2- CALAIS-Auloy (J) Et STEINMETZ (F), OP, CIT,  P.9. 
 .11 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الالكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد -3
، 5002، بيروت، 01رجمة منصور القاضي، ط ت، المجلد الأول، المطول في القانون المدني، جاك غستان وجيروم هوييه -4

 . 222 .ص
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لومات خاصة مع إفتقاره للمع، ى حقوقهللمستهلك تدفع عنه الإعتداء عل تقرير حماية قانونية
 .)ثانيا(التكنولوجيوكذا قصور القواعد العامة لمواكبة التطور ، )أولا(والتقنيات الإلكترونية

 .الإلكترونيةالمستهلك للثقافة المعلوماتية مع حاجته إلى الخدمات  افتقار أولا:
جزا عن التفاعل بتبصر الكترونية يجعله علمعلومات والتقنيات الإلإن إفتقار المستهلك 

، ية حمايتهاتصرفات دون معرفة حقوقه وكيفقوم بومن ثم قد يُ ، المواقع التجارية عبر الشبكةمع 
لمواقع التجارية من شأنها افالواقع يثبت أن ، لمستهلكينلقواعد حمائية  يفرض وضع الأمر الذي

أننا فلو فرضنا ، هابيتعهد سكل الإلتزامات التي لة الحقيقية فن إدراك المعر عالمستهلك  صرف
لهذا العقد مذكورة لكترونية فإن الشروط والعناصر الجوهرية بصدد عقد بيع من خلال التقنية الإ

 .hypertextesحورية مفيما وراء وصلات الربط ال ةغير أنها تكون مستتر ، علاف

التي سينقر عليها لينفذ  l’iconeالأيقونة والحال كذلك يكون على المستهلك أن يجد 
أو التاجر نية  نتراض حسفإ مع كل ذلك، خدمةإلى معرفة كاملة وموضوعية عن المنتج أو ال

أيقونة محاطة  فبمجرد ظهورلا يكون على الأيقونة المناسبة قد ه فضلا على أن نقر ، المهني
رادته عما سيتعهد به إلا وينقر عليها دونما تنور حقيقي لإ« .j’accepte » أقبل"، "نعم بعبارة

ديد العلاقة حأوجب توهذا ما ، 1دقعدم التوازن بين طرفي العجليا مما يظهر ، من إلتزامات
المستهلك  اأحدهم، متكافئينوجوب المساواة الفعلية بين طرفين غير التعاقدية بينهما وفق مبدأ 

أو المهني الذي خر وهو المحترف والآ، اع حاجاته الإستهلاكية الضروريةالذي يسعى لإشب
حة قد يجعل الأخير هذا التباين في المصل، تهيسعى لتحقيق أرباح إضافية توسع من تجار 

لإختيار الأحسن  إلى الخبرة ناهيك على إفتقاد المستهلك، حاجتهو ول يستغل ضعف مركز الأ
التجارية من الإعلانات أين تكثر ، لكترونيةفما بالك في التجارة الإ، حتى في التجارة التقليدية

 .ذلك من غش وتحايل وخداع ما يصاحبو وجعله ينصاع وراء رغباته  ئهأجل إغرا

                                                 
 .02 .ص، 5000، دار الكتب القانونية، - دراسة مقارنة -حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، أسامة أحمد بدر -1
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فإن مفهوم الحماية ، لحمايتهم وتعاظم الحاجة، حجم طبقة المستهلكين تساعإ ونظرا إلى
 ستهلاكيةالدول في العملية الإإذ لم يعد تدخل ، في هذا العصر ئلوسائلها قد تطور تطورا هاو 

والخدمات ومنع الإحتكار والتلاعب قاصرا على إيجاد الضمانات الضرورية لتوفير السلع 
عديد من الإجراءات والتنظيمات التي تحمي المستهلك في هذا لبل توسع ليشمل ا، بالأسعار

مرورا بالعقود ، ذاتها من حيث الجودة والمواصفاتأو الخدمة ستهلاكية الإالصدد بدءا بالسلعة 
نتهاءا بالضمانات ، تبرم للحصول عليهاالتي  ل صيانة هذه السلع وتأديتها للغرض فالتي تكوا 

ارع في عصر شبكة تسأنه مع التطور المسيما ، 1المقصود منها حين يأتي زمن الاستعمال
هذا التطور ، المعلومات ذات الخدمات المتنوعة والقدرة المتميزة في نقل المعلومات والإتصال

 .2إذ أصبحت الأعمال التجارية تبرم إلكترونيا، لأكبر منهايد فهي المستكانت التجارة 
ولعل تعدد خدمات شبكة المعلومات وخصوصيتها ومعاملات التجارة الإلكترونية المتميزة 

ن كانت، زمنيامكانيا و ة متباعد فقاتها تتم بين أطرافمن كون ص انطلاقا الوسائل المستخدمة  وا 
من  ابظلالههذه الخصوصيات كلها تلقي ، يعد حضورا حكميا لأطراف ما يمكن أنلتحقق 

 هذهو ، 3على الأثر الإلكتروني فقط روالإقتصا للعلاقة الإستهلاكيةحيث إنعدام الأثر المادي 
 لخصوصية في مجال حماية المستهلك.ملائمة لتلك ايجاد قواعد خاصة و المعطيات حتمت إ

 في مواجهة تطور شبكة المعلومات. القواعد القانونية العامة رقصو  ثانيا:
غير أنها ، بداءة يمكن القول أن النظرية التقليدية للإلتزامات لا تعرف وصف المستهلك

وجوده  فيكون المستهلك محميا متى تصادمن ثم ، فاتحمي أحد طرفي العلاقة أصلا لا وص
 .4الجزائر فرنسا و كل مراكز الحماية العامة التي حددتها القوانين المدنية للدو  مركز من  يف

                                                 
ن الحقوقية، منشورات زي، 1، طوالملاحقة مع دراسة مقارنة، الوسائل، المبادئ، قانون حماية المستهلك الجديد، غسان رباح -1

 .10و10، ص. 5000بيروت، 
 .00 .ص، المرجع السابق، التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية، هادي مسلم يونس البشكاني -2
 .11 .صنفس المرجع،  -3
 :مبادئ مقررة لحماية أحد أطراف العلاقة العقدية ومن ذلكقد نص على قواعد ثابتة و نشير إلى أن القانون المدني -4
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 فيا واقعا ر عد أميغير أن عدم التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية إقتصاديا وماليا 
ن كان كذلك فما هو نطاق الاعتبارت بعين افهل أخذته النظرية العامة للإلتزام، المجتمع ؟ وا 

نصوص لم الحماية القانونية لصاحب المركز الضعيف أو الدخل الضعيف في ظل تقليدية 
 .ائق للمعلوماتيةفيتشرف واضعيها بواقع المستقبل خاصة في ظل الطريق ال

المصري أو  انونينعلى النظرية العامة للإلتزامات في القة التي تهيمن فالفلسفوعليه 
في الرابطة العقدية تبنى على أن حماية الطرف الضعيف إقتصاديا حتى الجزائري الفرنسي و 
ر إلى الوسائل القانونية التي تضمن بلوغ هذا تفتقومن ثم فهي ، ا في حد ذاتهفليست هد

 يعتد حيث، دياالمذهب الشخصي على المذهب المويكمن سبب ذلك في تغليب ، فالهد
 .1بالرابطة الشخصية بين الدائن والمدين كفكرة غالبة على موضوع الإلتزام كقيمة مالية أو مادية

فإنها تشترط لذلك ، تقرر جواز إبطال العقد للتدليس ق.م 00ومن ذلك إذا كانت المادة 
سامة بحيث لولاها لما أبرم جقدين أو نائبه من الاأن تكون الحيل التي لجأ إليها أحد المتع

ى ذلك أنه يتعين وجود عيب في الإرادة وفقا للمعيار الشخصي وأن نمع، الطرف الآخر العقد
أو الأساليب الإحتيالية المستعملة قد أثرت  قن الطر أي أ، ع للتعاقدفالدا يكون ذلك التدليس هو

 .2في إرادة الشخص وبناء على ذلك أبرم العقد
                                                                                                                                                             

وفقا لهذا المبدأ إذا تصادف وجود المستهلك في مركز المدين فإنه سيستفيد من الحماية ، تفسير الشك لمصلحة المدين -أ
 ق.م.ج " تفسير الشك يؤول في مصلحة المدين". 115إلى هذا المبدأ وقد قررت ذلك   إستنادا

ومضمون هذه النظرية أنه إذا طرأت ، ق.م  100بالمادة نظرية الظروف الطارئة: فقد أخذ القانون الجزائري بهذه النظرية  -ب
، ين توقعها وصار إلتزامه مرهقا يهدده بخسارة فادحةولم يكن بوسع المد، حوادث إستثنائية عامة بعد إبرام العقد وقبل تنفيذه

دون إعطاء أهمية ، فلسفة هذه النظرية هو حماية الطرف المضرور من نتائج الحوادث في إطار تنفيذ إلتزاماته، فنظريةالطبقت 
قتصاديا.  لمركزه المالي فقد يكون هو الطرف الأقوى ماليا وا 

با ما تتضمن شروطا تضر بمصلحة الطرف المذعن الذي لا يستطيع تعديل هذه نظرية عقود الإذعان: هذه العقود غال -ت
وكذا ، منه بإعادة النظر في الشروط التعسفية التي قد يتضمنها عقد الإذعان 110فقد سمح القانون المدني في المادة ، الشروط

 ح الحق للقاضي حماية للطرف المذعن.وقد من، ق.م.ج 115من المادة  05تفسير العبارات الغامضة في العقد طبقا للفقرة 
 ". هو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه على التعاقد"ويعرف"ب على أحكام التدليس ق.م 00-00المادتين ت التدليس: نص -
 .01.ص، المرجع السابق، حمية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، أسامة أحمد بدر -1
 . 102 .ص، دار الهدى، 5001، 5، طالنظرية العامة للإلتزامات، الجزائري شرح القانون المدني، محمد صبري السعدي -2
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ذا كان قاضي الموضوع هو الذي يقدّ  ، اية التأثير الذي وقع في ذهن المتعاقدفمدى ك روا 
بين  ي ذلك بوجود إختلال في التوازن العقدي كأثر لإختلال المركز الإقتصاديفإنه لا يسترشد ف

نما يعتد ، المتعاقدين فالمعيار إذن ، ته ووعيهفبحالة الشخص من حيث سنه ودرجة ثقاوا 
بشخص ما رغم أنه في مركز إقتصادي  ريغر التومنه يُحتمل ، 1من ثم فهو نسبيشخصي و 

 .لا يسهل غشهفقتصادي الضعيف المركز الإ بحين أنه قد لا تفلح الحيل مع صاحفي ، قوي
سواء بصدد التدليس أم  –يفهم من العبارات المنصوص عليها في القانون المدني 

ليب المذهب الشخصي في وبالتالي تغ، ر نية الخداع والغشفن المشرع يشترط تواأ -الغلط
مثل الإلتزام قبل ، لذلك ظهرت بعض الصور الحديثة للإلتزام في الفقه المعاصر أثركالإلتزام و 

قه أن مبدأ الثقة العقدية وحسن النية فإذ يرى جانب من ال، بالبيانات العقديةالتعاقدي بالإدلاء 
بل يلقي ، بإلزام المتعاقد بإتباع مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود فحسبفي العقود لم يعد يكتفي 

 أو الإلتزام الإلتزام بالإدلاء بالبيانات العقدية""بإلتزام عام يسمى  بل إبرام العقدعلى عاتقه ق
، وتظهر أهمية هذا الإلتزام خاصة في العقود التي تبرم بين المنتجين والمستهلكين، بالتبصير
التقليدية للإلتزامات التي حماية المستهلك ومنطق النظرية  كرةيتضح عدم التناغم بين فوبذلك 

 .2صيغت نصوصها تأسيسا على تغليب المذهب الشخصي على المذهب المادي
 الفرع الثالث:

 .ةالإلكترونيفي ميدان التجارة حماية المستهلك نطاق 

يستوي أن فالمنطق أن الشخص يكون مستهلكا مهما كانت وسيلة التعاقد المستخدمة 
ففي كلتا الحالتين ، يكون التعاقد بالوسائل التقليدية المعروفة أو من خلال الوسائل الإلكترونية

معنى الحماية القانونية للمستهلك في التجارة  ولتبيان، 3يستحق المستهلك الحماية المقررة قانونا

                                                 
 . 01.ص، المرجع السابق، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، أسامة أحمد بدر -1
 . 05 .صنفس المرجع،  -2
 .00 .ص، 5000، دار النهضة العربية، 1، طالحماية المدنية للتجارة الإلكترونية، محمد المرسي زهرة -3
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محليا  إزدواجيتهانتوقف عند ثم ، )أولا(من حيث الحقوق  هانطاقيتعين تحديد ، لكترونيةالإ
 .)ثالثا(تها الأمم المتحدة في هذا الشأن المبادئ الإرشادية التي أقرّ ثم نوضح ، )ثانيا(ودوليا
 .نطاق حماية المستهلك في ميدان التجارة الإلكترونية من حيث الحقوق أولا:

لا ينكر أحد دور الوسيط الإلكتروني الجديد في خلق قلة الثقة من جانب المستهلك في 
أن ما  ذلك، الذي ينشد الأمان والوفاء وهو مضطر لتلبية حاجاته، الإلكترونيةعقود التجارة 

نما حماية المستهلك في حال و ، الإتصال ليس فقط حماية المتعاقدشبكات  ريطرحه التعاقد عب ا 
، 1حاجته لهذه الحمايةعند والبحث عن نظام قانوني يحميه ويطبق عليه ، التعاقد بهذه الطريقة

قبل المهنيين أو التجار عند  عليهاحفظ حقوقه وضمان حصوله  المقصود بحماية المستهلكف
فأمام موجة إلحاح الإعلانات التجارية ، 2م وسائط إلكترونيةإقتناء سلع أو خدمات ما بإستخدا

زادت معدلات الطلب على المنتجات ، والدعاية التي تؤثر بشكل كبير على إختيار المستهلك
وبالتالي ضرورة ، ونتج عن ذلك الحاجة إلى ضمان حقوق المتعاقد المستهلك، والخدمات

 .3أفضل الشروط الممكنةالنمط الجديد للتعاقد وبوفق هذا حمايته حتى يتمكن من تلبية حاجاته 
ولزرع ثقة المستهلك ، وبالنظر إلى المخاطر التي تصاحب العمليات التجارية الإلكترونية

وجب على القانون أن يتدخل لحمايته في ، الذي يسعى إليها تحت ضغط نزعته الإستهلاكية
 .4عنهع الضرر و الخطر فالتعاقد الالكتروني بما ير ظل طبيعة 

ي أربعة مجالات هي حماية الأمن الجسدي له فصفة عامة  ب وتنحصر حماية المستهلك
، وحماية فكره وثقافته، وحماية إرادته التعاقدية، قتصاديةوحماية مصالحه الإ، وصحته وسلامته

والعدالة في موازنتها ، ايةعمومية وشمولية الحم، ص عدة منهاتتسم حماية المستهلك بخصائو 
كل وسيلة تبرر اية غفليست حماية المستهلك ك، كل تعامل فوواجبات مصالح وأطرالحقوق 

                                                 
 .50.ص، 5000، دار الفكر العربي، 1، طحماية المستهلك عبر شبكة الأنترنت، عبد الفتاح بيومي حجازي -1
 .22.ص، المرجع السابق، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني، خالد ممدوح إبراهيم -2
 .511.ص ، المرجع السابق، الرهانات القانونية للتجارة الالكترونية، خليفي مريم-3

4- PIERRE Breese,Guide juridique de l’internet et du commerce électronique, Vuibert, Paris, 2000, P.230. 
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قدر ما هو ضبط بفليس الأمر صراعا بين طرفين ، تصبو إلى تحقيق هذه الغاية قانونية 
وتتخذ الحماية القانونية للمستهلك مظاهر وأساليب متعددة سواء من  .للتوازن العقدي بينهما
 .1التنظيمية أو الإدارية أو المدنية أو الجنائيةالناحية الإجرائية أو 

 .لكترونيةفي ميدان التجارة الإ الطابع الدولي والمحلي لحماية المستهلك  ثانيا:
تكون دولية تتم عن طريق شبكة دولية التي لا  غالبا مالكترونية بإعتبار المعاملات الإ

توحيد النظام القانوني  ىستدعما اذلك ، ة أرجاء المعمورةافتمتد لتشمل كو ، الحدودتعترف ب
تساع نطاق الحماية القانونية  فالدولي بهد التنسيق بين المراكز القانونية للمتعاقدين وا 
بية و التوجيهات الأور اقيات الدولية و فوفي هذا الشأن فقد صدرت العديد من الإت، للمستهلك

 ل العقود المبرمة عن بعد.بية في مجاو ية المستهلك بين الدول الأور احمقواعد بغرض توحيد 
بشأن القانون الواجب  1200جوان  12المؤرخة في نذكر على سبيل المثال إتفاقية روما 

التي أولت الإهتمام بحماية المستهلك عند تحديد القانون ، لتزامات التعاقديةلتطبيق على الإا
القانون الواجب التطبيق  على حق الأطراف في إختيار 02حيث نصت المادة ، الواجب التطبيق

ق نصوص قانون على العقد يجب أن لا يترتب عليه حرمان المستهلك من الحماية المقررة له وف
لأنه بإعمال قانون ، فالاتفاقية أقرت بحماية المستهلك في العملية التعاقدية ، بلد إقامته العادية

أو يوفر ، ضمن حماية المستهلكقد يسمح للطرف الذي يتعامل معه إختيار قانون لا ي، الإرادة
المتعلقة  1200سنة لاقية لاهاي فنجد نفس الحماية مؤكدة في إتو ، 2له أقل مستوى من الحماية

 1200إتفاقية بروكسل لعام  وهدا نفس ما أقرته، اجب التطبيق على بيوع المستهلكينبالقانون الو 

                                                 
أن الحماية المدنية تفترض عمليا وجود عقد ، يرى بعض الفقهاء أن الحماية المدنية للمستهلك غير كافية لعدة أسباب منها -1

وكذلك لإستحالة ، فالقانون المدني لا يتوجه بحمايته إلا إلى المتعاقدين من المستهلكين، كمبرم بين المهني المحترف والمستهل
، كما أن العقوبات الجنائية أشد ردعا من الجزاء المدني، التعويض المدني أحيانا عندما تتسع دائرة الأضرار بين المستهلكين

 .00.ص، 1220، القاهرة، رسالة دكتوراه، الحماية الجنائية للمستهلك، نقلا عن ميرفت عبد المنعم صادق
 .512.ص، المرجع السابق، الرهانات القانونية للتجارة الالكترونية، خليفي مريم -2
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تف، الأجنبية الأحكامبشأن تنفيذ  لخاصة بالقانون الواجب التطبيق ا 1200قية لاهاي لعام اوا 
ت، على عقود الوساطة والتمثيل التجاري  .12001سنة لاقية فيينا بشأن البيوع الدولية للبضائع فوا 

ماي  50الصادر في 00-20بي رقم و بي فيعد التوجيه الأور و أما على المستوى الأور 
حيث قررت ، توجيه الذي ينظم قواعد حماية المستهلك في العقود المبرمة عن بعدأهم 1220
أوجب على المهني ضرورة إعلام و  حماية للمستهلك.أفضل إلزام الدول الأعضاء بتفعيل  هقواعد

هتم ، وأعطى للمستهلك حق الرجوع فيه، المستهلك بالمعلومات الخاصة بالعقد بشكل كتابي وا 
طاقات بحماية المستهلك عند الوفاء ضد مخاطر الإستعمال غير المشروع لبكذلك التوجيه 
حكمة تنظم مصالح المستهلكين في التعاقد عن التوجيه يهدف إلى وضع قواعد مُ ف، 2الإئتمان

بشأن حماية  1222ماي  52بتاريخ  111 -22بي رقم و وقد صدر كذلك التوجيه الأور ، بعد
بي في و صدر توجيه أور كذلك ، 3يع وضمانات الأصول الإستهلاكيةبالمستهلك في عمليات ال

يهتم بالمعطيات والذي ، لكترونيةبحماية الحياة الخاصة والإتصالات الإيتعلق  5005 جويلية15
 .4الشخصية للمستهلك وحماية حياته الخاصة في مجال الإتصالات الإلكترونية

إلى عمل في نفس الإطار  (OECD)منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية  ادرتب
العام من خلال الهيكل ، لكترونيالمستهلك الإتوجيهات تتعلق بالخطوط العريضة لحماية 

لتأكيد على ضرورة حماية المستهلك في عقود التجارة اومن هذه التوجيهات ، للتجارة الإلكترونية
المعلومات اللازمة عن العرض وتحديد  ر للمستهلكيتوفبالإلزام المهني بوذلك  لكترونيةالإ

                                                 
 .512ص. ، المرجع السابق، الرهانات القانونية للتجارة الالكترونية، خليفي مريم -1
السنة ، العدد الثاني، جامعة الكويت، مجلة الحقوق، لكترونيةحماية المستهلك في التعاقدات الإ، محمد أحمد صبيحنبيل  -2

 .102 و 100 .ص، 5000جوان ، الثانية والثلاثون
3-CHRISTIANE Feral-Schual : Cyber droit, le droit a l’épreuve de l’internet, Dalloz, Paris, 2001, 

P. 148.  

 .102 .ص، المرجع السابق، الالكترونيةحماية المستهلك في التعاقدات ، نبيل محمد أحمد صبيح -4
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كما ، ومنح المستهلك حق العدول عن التعاقد، حكمة المختصةمالو ، انون الواجب التطبيقالق
 .1المنظمات الناشطة في مجال حماية المستهلك فأوصت بضرورة التعاون الدولي بين مختل

إصدار قوانين خاصة  تمفقد ، أما فيما يتعلق بحماية المستهلك في القوانين الوطنية
حين تشريعات أخرى ي ف، الجزائريالفرنسي و انونين تتعلق بحماية المستهلك بصفة عامة كالق

صة بمبادلات ت قوانين خاخصصت حماية خاصة للمستهلك في ميدان التجارة الإلكترونية وسنّ 
التجارة قانون ، دوقية لكسمبورغ، ورةافسنغ، ن إمارة دبيقوانيها من بيننذكر ، التجارة الإلكترونية
التجارة نذكر قانون المبادلات و توقفنا تسومن التشريعات العربية التي ، ردنيالإلكترونية الأ

الذي خصص نصوص لحماية المستهلك الإلكتروني  5000لعام  02الإلكترونية التونسي رقم 
أن يوفر  ئعبامنه على ال 52نص المادة في أوجب ولقد ، في المبادلات التجارية الالكترونية

، دد شخصية التاجرعلومات وبيانات تحمو مفهومة قبل إبرام العقد للمستهلك طريقة واضحة و 
 علومات خاصة بالسلعة أو الخدمة محل التعاملمو  مراحل المعاملة فووصف كامل لمختل

كما منح للمستهلك حق العدول عن الشراء وفسخ ، كيفية التسليمع الالكتروني و فوطريقة الد
ر فكما و ، مراحل المعاملة الالكترونية فعلى أن يتم توفير المعلومات إلكترونيا في مختل، العقد

 .2وسائل الدفع الإلكترونيحماية في حالة إستعمال 
، 3تعلق بحماية المستهلك وقمع الغشالم 02-02قانون رقم فالوبالنسبة للتشريع الجزائري 

في  الحق ، حق السلامة من المخاطر المضرة بصحتهقد تضمن أهم حقوق المستهلك ومنها : ف
الحق في ، في الضمان وخدمة ما بعد البيع حقال، توفير منتوج مطابق لرغباته المشروعة

 .حق جمعيات حماية المستهلك في التقاضي، ه بكل المعلومات الخاصة بالمنتوجإعلام
 
 

                                                 
 .11و 10بق، ص .المرجع السا، حماية المستهلك في المعاملات الالكترونية، خالد ممدوح إبراهيم-1
 .25و  21.ص، المرجع السابق،  ماية المستهلك عبر شبكة الأنترنتح، عبد الفتاح بيومي حجازي -2
 .5002فبراير 52بتاريخ   12مرقعدد ، صدر هذا القانون بالجريدة الرسمية -3
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 المتحدة لحماية المستهلك. الأممثالثا:المبادئ الارشادية التي أقرتها 
-01- 02الصادر في  22 -510الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم :  أقرت

 بالأخذ وهي:وقد أوصت الدول ، عالمية لحقوق المستهلك عامةدئ مبا 1202
أي الحق في الحماية ضد ، منتجاتلعند الإستعمال العادي ل الحق في الصحة والسلامة-1

 .ي بيئة صحيةف المستهلك أن يعيش و لخدمات الضارة بالصحة أو الحياة االمنتجات و 
يانات بير الفالحق في توفير المعلومات والبيانات الصحيحة الكافية عن المنتجات :أي تو -2

من أن يبني  المستهلك  والتي تمكن، الخدماتوالمعلومات الضرورية والكافية عن السلع و 
 .ي الإعلانات المضللة والكاذبةفمظاهر الغش والخداع  تحميه منة واعية إرادة حر بإختياره 

ويقصد ، المطابقة للمواصفاتالإختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة لحق في ا -3
المقدمة بأسعار بها الحق أن يكون المستهلك قادرا على الإختيار في مجال المنتجات والخدمات 

ا على ويقع عبئ هذ ، العالمية سيةاات القيفية وفقا للمواصفتنافسية مع تأمين درجة الجودة الكا
 .ي في الإختيار الحر بإرادة واعيةحتى يمارس المستهلك حقه الجوهر وذلك الدولة 

المستهلك في الحصول على السلع  يقصد به حق الحق في صون الكرامة الشخصية:-4
ل له الحفاظ على كرامته الشخصية وضمان عدالة فلمعيشته بما يكالخدمات الأساسية اللازمة و 

 .1ة وصحيةفكذلك أحقيته في العيش في بيئة نظيو ، توزيع السلع والخدمات الأساسية
أي حقه في ، بحماية حقوقه ومصالحه المشروعةالحق في الحصول على المعرفة المتعلقة -5

ة والمهارة التي تمكنه من الخيار الواعي للمنتجات والخدمات في ظل إدراكه فإكتساب المعر 
 .للحقوق والمسؤوليات الأساسية للمستهلك

في عرض  أي حقه، ات الصلة بحماية المستهلكالمؤسسات والجمعيات ذحق المشاركة في -6
، مصالحه على الجمعيات والهيئات المعنية بحماية المستهلك عند تنفيذ السياسات الحكومية

 غير ضارة.بهدف تطوير السلع والخدمات للحصول عليها في صورة آمنة و 
                                                 

 . 12.ص ، المرجع السابق، حماية المستهلك في العقد الالكتروني، خالد ممدوح إبراهيم-1
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على أن يكون ذلك ، القضائية في حالة الإخلال بحقوق المستهلك ىع الدعاو فالحق في ر -7
 .ة فغير مكلبإجراءات سريعة و ميسرة و 

 تعويض عادلفي  هأي حق، ويض عادل عن الأضرار التي لحقت بالمستهلكالحق في تع-8
 .ةيجراء شراء أو إستعمال السلع الرديئة أو الخدمات المتدناللاحق به لضرر ا جبرل

جتماعية ادئ تهدف إلى مراعاة الظروف الإبه المهذما تقدم يستنتج أن من خلال و 
حتياجاتهم على المستوى  ل لهم حياة كريمةفوالإقتصادية للمستهلكين بما يك ومراعاة مصالحهم وا 

وذلك بسن تشريعات ومجموعة من الإجراءات الوقائية التي تضمن الحماية  الوطني والدولي
دون أن يلحق به ، عةه تحقيق رغباته الإستهلاكية المشرو حتى يمكن، السابقة واللاحقة للمستهلك
صل فمن ال 02-02 قانون رقم:الي فهذا وقد إلتزم المشرع الجزائري ، أي ضرر مهما كان نوعه

 .ها الجمعية العامة للأمم المتحدةرتقصل السادس بالمبادئ التي أفالأول إلى ال
 ي:ــــــــــــــــــــب الثانــــــــــــــــــــــلـالمط

 .ةــــــــلكترونيارة الإ ــــــــــــــــــوم التجــــــــــــــــــــــمفه

، لكترونيةظهر في هذا العصر الرقمي نوع من أشكال التجارة يتمثل في التجارة الإلقد 
التجارية بحيث شاع إستخدام هذا المصطلح وأصبح يوحي بشكل عام إلى إجراء المعاملات 

فقد أصبح باستطاعة المستهلك ، 1كات المعلوماتبمن خلال شكترونية عبر الوسائل الإل
ترفين إذ أضحى التجار والمح، الحصول على المنتجات والاستفادة من الخدمات بأقل التكاليف

ة الفكرة الرئيسية للتجار وبالتالي تدور ، المواقع الالكترونيةعبر  يروجون لمنتجاتهم وخدماتهم
 .2تراضيةفئعين والمستهلكين في معارض أو مراكز تجارية إالالكترونية حول تجميع البا

لكترونية والخاصية التي تتميز بها في التعاقد فضلا عن ذلك ولحداثة موضوع التجارة الإ
ختلاف في إعطاء تعريف جامع مانع لمصطلح التجارة ، وتغيرها وتطورها المستمر ثار جدل وا 

                                                 
 .52.ص ، 5002، المرجع السابق، التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية، هادي مسلم البشكاني-1
 .2و 0. ص، المرجع السابق، حماية المستهلك في العقد الالكتروني، خالد ممدوح إبراهيم-2
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إضافة إلى ذلك يتعين تحديد ، (الأول)الفرع لكترونية سواء من طرف المشرعين أو الفقهاءالإ
 .)الفرع الثاني(القانونية للتجارة الإلكترونية والمزايا التي تتيحهاالطبيعة 

 رع الأول:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف
 لكترونيـــــــــــــــــــــــة.ارة الإ ــــــــــــــــف التجـــــــــــــــــــــــــــــــــتعري

ن أخصوصا ، تعريف موحد وجامع للتجارة الإلكترونية ليس بالأمر السهل إن إعطاء
 فض، عن تقنيات التجارة العادية فالمستخدمة في هذا النوع من التجارة تختل طبيعة التقنية

ة التي تظهر سواء في شكل ومضمون هذه التجارة أو في نوعية عار تسإلى ذلك التطورات الم
تعريف الفقه  ولتفصيل أكثر نتناول، ةفي إبرام المعاملات المختلفالمستعملة التقنية الوسيلة 

 )ثانيا(.ثم تعريفها في التشريع ، )أولا(للتجارة الإلكترونية 
 ة.ــللتجارة الإلكتروني يتعريف الفقهال أولا:

لكترونية وكل منهم حاول إعطاء تعريف تعاريف الفقهاء لمصطلح التجارة الإلقد تعددت 
ومن أبرز تعريفات التجارة ، رم وفق التقنية الإلكترونيةبشامل يحتوي جميع المعاملات التي تُ 

الإتصال  ر شبكةب"المعاملات التجارية التي تتم بواسطة عمليات رقمية ع الإلكترونية أنها:
برام الصفقات التجارية  أي أنها، المختلفة عملية توصيل المعلومات والمنتجات والخدمات وا 

 .1ر شكة الأنترنت أو أي شبكة دولية أخرىببطريقة إلكترونية ع

لكترونية إرتبطت بما هو معروف اليوم بشبكة ظاهرة التجارة الإ أن  نشير إلىهذا و 
اها تلاقي أطراف المعاملة حيث تعتبر إحدى وسائل الإتصال التي يتم على مستو ، الأنترنت
، ىغير أنها ليست الوحيدة بل يشاركها في ذلك العديد من الوسائل  الإلكترونية الأخر ، التجارية

 .2نكذا التلفزيو و ، فالهاتاالفاكس ، التيلكس، كجهاز المينتيل
                                                 

 .20 .ص، 5000، مصر، دار الفكر الجامعي، 1، ط-دراسة مقارنة  -إبرام العقد الالكتروني،  خالد ممدوح إبراهيم -1
ولكنه أصغر منه ، وهو جهاز قريب الشبه بجهاز الكمبيوتر، بفرنسا في منتصف الثمانينات Minitelالمينتيلظهر جهاز  -2

يتكون من شاشة صغيرة ولوحة مفاتيح تشتمل على حروف أو أرقام قريبة الشبه بلوحة مفاتيح الكمبيوتر وهو وسيلة ، حجما
ويلزم ، أي أنه وسيلة إتصال عن طريق الكتابة، بحيث تنتقل الكتابة من جهاز لآخر على الشاشة دون الصور، إتصال مرئية
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الأولى إذ أن ، تلكترونية والتجارة عبر الأنترنلإوقد جرى الخلط بين مصطلح التجارة ا
هي الثانية حين أن ي ف، عني العمل التجاري الذي يتم من خلال إستعمال وسائل إلكترونيةت

ن ، لكترونيةوعليه فإنها تعتبر جزء من التجارة الإ، تجارة تتم من خلال تنسيق إلكتروني فقط وا 
 .1ة في الوقت الراهنلعافكانت هي الوسيلة الشائعة وال

ها بأنها العمليات التجارية التي يتم تبادل الإيجاب فأما جانب آخر من الفقه فقد عر  
ت ر شاشات باقهم على كل بنود الصفقة التجارية غفوالقبول وتراضي الأطراف بشأنها وا 

التسليم المادي للشيء  لابحيث لا يبقى من إنهاء الصفقة إ، شبكة الأنترنتبالكمبيوتر المتصلة 
أنه  فولكن يؤخذ على هذا التعري.ة أو الجويةوسائل النقل البرية أو البحريبمحل التعامل 

غير أنه لا ، ضائع والخدمات على التسليم المادي فقطبإقتصر التسليم في التجارة الالكترونية لل
سيما إذا كان محل العقد برنامج كمبيوتر أو منتجات ، معنويايوجد ما يمنع أن يكون التسليم 

                                                                                                                                                             

حيث يمكن لكل شخص ، تيل من وسائل إبرام عقود التجارة الالكترونيةويعد جهاز الميني، لتشغيله أن يوصل بخط تيليفون
فهو جهاز لإرسال البيانات عن طريق  Telexالتيلكسأما أوامر من خلاله بالشراء أو البيع، مشترك في الخدمة أن يوجه 

رسالها مباشرة ستقبالها، طباعتها وا  إذا لم يكن هناك من يرد على إلا ، إذ لا يوجد فاصل زمني ملحوظ بين إرسال البيانات وا 
مراقبة من مركز رئيسي للإتصال وسيط ، البيانات لحظة إرسالها؛ ويوجه التلكس من المُرسل إلى المستقب ل على شبكة خاصة

ويحفظ المركز بما يدل على تبادل  ، ويؤرخ العملية، و يكفل إستعداد الجهاز المستقبل للإستقبال، ومحايد يحدد هوية المتراسلين
ريق مركز الإتصالات، لأنه يوفر عناصر للإثبات عند حدوث النزاع عن ط، وهذا بدوره يوفر الأمان، لرسائل خلال مدة سنةا

أنه يقوم بالحفظ مدة زمنية خدمة مشابهة لخدمة البريد الموصى عليه المضمون بعلم الوصول. بالإضافة إلى والذي يقدم 
ذا كانت الرسالة== مما أدى إلى منح الثقة بالتلكسمعينة،  ، مما يؤدي إلى حدوث الغشالتيلكسية غير موقعة من العميل،  وا 

ن كان من غير الجائز تشبيه ذلك بالتوقيع. وقد أقر القضاء الفرنسي  فإن رقم التلكس يظهر على رأس الرسالة وفي نهايتها وا 
نسخ  بهحيث يتم ، جهاز نسخ بالهاتفو فه FAXلفاكسوبالنسبة لجهاز انجليزي بحجية التلكس في الإثبات، والقضاء الإ
، يكون فاصل زمني للرد على المرسلز الفاكس الآخر المرسل إليه، و نسخ على جهاالفتظهر ، للأصل نسخا مطابقةالمستندات 

شترط لقبوله كقوة ثبوتية ، وقد أقر القضاء الفرنسي الفاكس كدليل للإثبات تبرم عقود التجارة أن يذيّل توقيع المرسل أو نائبه، و وا 
فوري ومباشر، التعاقد يتميز الهاتف بسرعة الإتصال وسهولة الإستخدام، فو ، الهاتف والتلفزيونبواسطة جهازي الالكترونية 

يتم إبرام العقود بواسطته التلفزيون فبالنسبة اشرة من الطرف الآخ، وذلك في حالة الموافقة، و فيعرض الإيجاب ليعقبه قبول مب
شتري بالإتصال بالبرنامج ليقوم المببيعها، ويحدد مواصفاتها وسعرها،  قدم البرنامج بعرض السلعة أو الخدمة التي يتمبأن يقوم م
الجوانب ، إيمان مأمون أحمد سليمان، أنظر أكثر تفصيلامته بعد دفعه للثمن، ويصله المنتج فيما بعد في محل إقللتعاقد، 

 .02و  01.ص، 5000، جامعة المنصورة، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه، القانونية لعقد التجارة الالكترونية
 . 10 .ص، المرجع السابق، لرهانات القانونية للتجارة الالكترونية، اخليفي مريم -1
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تصال وغيرها من مساعدة أدوات الإبلسلع والخدمات "ممارسة تجارة ا بأنها كذلك عُرّفت، 1فنية
 .2تصالات"الوسائل ذات العلاقة بالإ

فإن ، نترنتمما سبق توضيحه ونظرا للخلط بين التجارة الإلكترونية والتجارة عبر الأ
حصر  و، وا التجارة الالكترونية من خلال الوسيلة المستعملة لإبرام العقدفأغلب الفقهاء عر 

تلاقي ي فاقيجعلون التجارة الإلكترونية إت منهت و نعبر الأنتر رمة في نطاق العقود المب هافتعري
 .3مرئية فيه الإيجاب والقبول على شبكة دولية مفتوحة للإتصال عن بعد بوسيلة مسموعة 

 ف التشريع للتجارة الإلكترونية .تعري ثانيا:
عملية بيع أو شراء أو تبادل المنتجات  حوضيإن التجارة الإلكترونية هي مفهوم جديد 

، 4والخدمات من خلال تقنيات جديدة للتبادل التجاري تختلف عن معاملات التجارة التقليدية 
 الوطنية.أو عن إهتمام التشريعات الدولية  أىإن التجارة الإلكترونية لم تبق بمنفوعليه 

 للتجارة الإلكترونية .القانون الدولي  فتعري -1
ها فإذ تم تعري، شيوعا الأكثرالتجارة العالمية للتجارة الإلكترونية منظمة  فتعرييعتبر 

"مجموعة متكاملة من عمليات عقد الصفقات وتأسيس الروابط التجارية وتوزيع وتسويق على أنها 
شمل الأنشطة تالتجارة الالكترونية أن هذا من يستنتج و ، 5"يع المنتجات بوسائل إلكترونيةبو 

ن حصر دو  كات إتصال ووسائل إلكترونيةوالتي تتم عن طريق شب المتعلقة بالمنتجاتالتجارية 
 غير أنه يعاب على هذا التعريف أنه أغفل عن ذكر الأنشطة، ذلك في وسيلة تقنية واحدة

 .المتعلقة بالخدماتالتجارية 

                                                 
 .22و 20 .ص، المرجع السابق  ، إبرام العقد الإكتروني، خالد ممدوح إبراهيم-1

2 - ROGER Clarck «  Electronic commerce definition » Departement  of computer science, Australien 

National University, 2000, P. 2.   
 . 20و 52، ص.  5010، د.د.ن، 1، طإبرام العقد عبد الأنترنت، عبد الباسط جاسم محمد -3

4-PHILIPPE le Tourneau : Contrats informaiques et élecroniques, OP, Cit, P .270.  
 .110 .ص ، 5000، البيع والشراء عبر الأنترنت،  د.د.ن، رفييمحمد الص -5
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النموذجي بشأن التجارة الالكترونية الصادر عن الأمم المتحدة عام  راليستأما قانون الأون
نما نصت المادة الأولى ، تعريفا محددا لمصطلح التجارة الإلكترونية يتضمنلم ، 12201  منهوا 

"هذا القانون يطبق على أي نوع من على أن  –وهي بصدد تحديد نطاق تطبيق هذا القانون  -
أن ا هذويتبين من ، 2"ات مستعملة في سياق الأنشطة التجاريةالمعلومات في شكل رسالة بيان

حتى ، أنشطة أخرى إلىالتجارة الإكترونية تنحصر وتتعلق بأنشطة تجارية فقط دون أن تتعدى 
ليشمل جميع ، تجارية تفسيرا موسعا أنشطة  على وجوب تفسير مصطلحلهامش اأنه نص في 

كما أن هذه الأنشطة تتم من خلال ، الطابع التجاريالعلاقات ذات ئل الناشئة عن جميع االمس
إنها تعني فمن نفس القانون  05وحسب المادة 3تبادل معلومات في شكل رسالة بيانات

ضوئية أو المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو إستلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو 
الحصر تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد ما في ذلك على سبيل المثال لا ب بوسائل مشابهة

إبرام عقود التجارة يلاحظ أن عليه و ، أو النسخ البرقي، أو التلكس، أو البرق، الإلكتروني
بل تتعدد الوسائل وتقنيات الإتصال سواء ما ، فقط لكترونية لا ينحصر في وسيلة تقنية معينةالإ

وجدير بالذكر أن القانون ، التقنية المتوقعةأو مستجد نتيجة التطورات ، هو كائن حاضرا
، ي المجال التجاريفف دلحالات التي هي من النوع المصااالنموذجي أريد له أن يركز على 

ولهذا السبب تشير المادة الأولى منه ، لى الخلفية المتصلة بالعلاقات التجارية إإستنادا  عد  قد أُ و 
 .4إلى الأنشطة التجارية

"جميع أنواع التجارة الالكترونية بأنها، نظمة التعاون الإقتصادي والتنميةم فتعرّ و 
الصفقات التجارية التي تعقد سواء بين الشركات أو بين الأفراد التي تقوم على أساس التبادل 

 كما أن المفهوم، مرئيةسواء كانت تلك البيانات مقروءة أو أصوات أو صورة ، كتروني للبياناتلالإ 
                                                 

وقد ، التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة التجاري الدوليهذا القانون من طرف لجنة الأمم المتحدة بشأن القانون  أعدّ و  -1
 . 1220عام ، 10الملحق رقم ، الدورة الأربعين، صدر عن هذه الأخيرة في الوثيقة الرسمية للجمعية العامة

 .52.ص ،  5002، -دراسة مقارنة  -ة الإلكترونيةالتنظيم القانوني للتجار ، هادي مسلم يونس البشكاني -2
 .13 .ص، المرجع السابق، الرهانات القانونية للتجارة الالكترونية، خليفي مريم -3
 . 21ص.، 4000، مكتبة الوفاء القانونية،  3ط، الأونستيرال و دليلها التشريعي"قانون التجارة الإلكترونية "قواعد ، وائل أنور بندق -4
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ل ونقل البيانات والمعلومات الآثار المترتبة على عملية تباد حيث يشمل، من ذلكبعد إلى أيمتد 
ومدى تأثيرها على المؤسسات والعمليات التي تدعم وتحكم الأنشطة التجارية ، التجارية إلكترونيا

تبرم عبر الأنشطة التجارية التي  فأنه ضم مختل فالتعري هذا مضمون يتبين منف، 1"المختلفة
لكترونية وسائل  .سواء تمت بين الأفراد أو بين الشركات تقنية وا 

 لوطنية للتجارة الإلكترونية.تعريف التشريعات ا -2

يجاد قواعد  ذلتبُ  وطنيا جهودا تشريعية في سبيل وضع تعريف للتجارة الإلكترونية وا 
وحتى ، الإلكترونيةأدركت الأهمية الحقيقية للتجارة ذلك لأن مختلف الدول ، قانونية خاصة بها

 في قوانينها. أعطت تعريفا لها خرىهي الأُ  العربية بعض الدول
 كترونية في التشريعات الأجنبية.لتعريف التجارة الإ  -أ

ي مجال فالمتعلق بالتوقيع الإلكتروني  520-5000أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم:
التقرير المقدم من مجموعة العمل لكن ، تجارة الإلكترونيةللإلا أنه لم يأت فيه بتعريف ، الإثبات

التجارة  فعر ، 1220 سنةلوزارة الإقتصاد الفرنسية  Lorentzالمشكلة برئاسة السيد لورنتز 
ة المرتبطة بأنشطة تجارية بين المشروعات ي"تشمل مجموعة المعاملات الرقمأنهابالإلكترونية 

من و ، 2"المشروعات والمؤسسات الإداريةأو بين ، بعضها البعض أو بين المشروعات والأفراد
لتشمل الأنشطة البنكية ، لكترونيةأنه وسع في مفهوم التجارة الإيتضح خلال هذا التعريف 

 .3لكترونية بإعتبارها تساهم في إبرام المعاملات التجارية عن طريق أنظمة الدفع الإ
الأولى من مشروع قانون كترونية في المادة لالتجارة الإ فقد عرّ فأما تشريع لوكسمبورغ 

 السلع  كل إستعمال لوسيلة من وسائل الإتصال الإلكترونية لتجارةالتجارة الالكترونية بأنها "

                                                 
 .10ص. ، المرجع السابق، التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية، هادي مسلم يونس البشكاني  -1
 .21 .ص، المرجع السابق، -دراسة مقارنة -إبرام العقد الالكتروني، خالد ممدوح إبراهيم -2

3-ALAIN Bensoussan, Le commerce électronique, Aspect juridiques- éditions Hermes –Paris 1998- P.12. 
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مع ذلك و "هي أو بإستخدام التصويرفوالخدمات بإستثناء العقود المبرمة بطريق تيليفون ش
 .1من أي تعريف للتجارة الإلكترونية لخا 5000-00-15بتاريخ صدر النص النهائي للقانون 

على تعريف  1222لإلكترونية لعام اي قانون التجارة فوبالنسبة للتشريع الكندي فلم ينص 
نما ، ولها قواعد متفق عليها فأن التجارة نشاط إقتصادي معرو التجارة الإلكترونية بإعتبار  وا 

ل أو عملية إنشاء أو تسجيل أو نق "جاء بتعريف لمصطلح "إلكترونية" في المادة الأولى بأنها
ترونية أو بأي بواسطة وسائل إلك، غير ملموسة أخرىة أو أي صيغة تخزين في صيغة رقمي
أو النقل أو التخزين  لديها القدرة على الإنشاء أو التسجيل، وسائل أخرى مشابهة

موسع وغير  فتعري "إلكتروني"يلاحظ أن المشرع الكندي قد أعطى لمصطلح، 2إلكترونيا"
ومثال ذلك أن الصور الرقمية المعتمدة على التخزين ، محدود بوصف تكنولوجي معين

 .3إلا أنها وفقا لهذا التعريف تعتبر إلكترونية، لا تعتبر فنيا إلكترونيةبالرغم من أنها ، البصري
كما أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من الدول الرائدة في العالم التي شجعت على 

المشرع لم يضع و ، لكترونية عبر الأنترنت في إبرام الصفقات التجاريةإستخدام أسلوب التجارة الإ
في  بينإلا أنه ، لكترونيةللتجارة الإلكترونية في قانون المعاملات التجارية الإ فاالأمريكي تعري

 .4مال التجارية الإلكترونيةماهية الأع  5ف 5المادة
 

                                                 
1-Commerce élecronique : Outil utilisation d’une technique de communication électronique pour le 

commerce de produits et de services à l’exclusion des contrats conclus par le biais d’une communication 

téléphonique orale ou d’une télécopie. 

 .11.ص، 5001، مصر، دار النهضة العربية، الحماية الجنائية للتجارة الإكترونية، إليه لدى مدحت عبد الحليم رمضانمشار 

 . 21 .ص، المرجع السابق ، إبرام العقد الإكتروني ، خالد ممدوح إبراهيم -2
 .22ص. ، نفس المرجع -3
 EDIفت التجارة الالكترونية بأنها "عمليات تبادل باستخدام التبادل الإلكتروني للمستندات عرّ  قد تجدر الإشارة أن وزارة الدفاع الأمريكية -4

كما "، أو بأي وسيلة إلكترونية مماثلة EFTوالفاكس والتحويلات الإلكترونية للأموال ، والنشرات الالكترونية E.mailوالبريد الإلكتروني 
بأنها "تلك التقنية التي تسهل الصفقات  1220في القانون الخاص بالتخصيص المالي للدفاع عام ا لها وضع المشرع الأمريكي تعريف

، للنشر والتوزيعدار الثقافة ، 1د الكسواني ، التجارة عبر الحاسوب، طعامر محمو ، التجارية عن طريق الحاسوب" أكثر تفصيل أنظر
 . 10ص .، 5002، عمان
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 ونية في بعض التشريعات العربية.تعريف التجارة الإلكتر -ب
سنة لك وذ تصدر قانون خاص بالتجارة الإلكترونية يالت الأولى عربياتعتبر تونس 

لمبادلات الالكترونية والتجارة الإلكترونية بأنها عرفت ا التي 05المادة  من خلال، 5000
المبادلات الإلكترونية بأنها  فتوعر ، "العمليات التجارية التي تتم عبر المبادلات الإلكترونية"

جاء شاملا أن التعريف النص  منيتضح ، 1"ئق الإلكترونيةا"المبادلات التي تتم بإستعمال الوث
، تقديم سلعة أو أداء خدمةسواء  لكترونيةإالتجارية التي تبرم بوسيلة  الأنشطةلكل العمليات و 

محمود نظرا لما تفرزه توجه وذلك ، في تقنية معينةلم يحصر وسيلة التعاقد الالكترونية  كما
 من تغيير في البيئة الإلكترونية. تشبكات المعلومات والإتصالاالتطورات في 
في ، المتعلق بالمعاملات والتجارة الإلكترونية 5005لسنة  قانون إمارة دبي عرفهاكما 

يختلف لا وهو ، 2"المعاملات التجارية التي تباشر بواسطة المراسلات الإلكترونية"بأنها  05المادة 
لمبرر دائما راجع وا، تتم بها الأنشطة التجارية يلم يحدد الوسائل الإلكترونية التكونه  قهبعن سا

 .موضوعي فتعريوهو ما يجعله ، االتجارة الإلكترونية له بواستيعامستقبلا لتطور الوسائل 
التعاملات المبرمة بين  إعطاء تعريف للتجارة الإلكترونية وفق حصرها في إطاريمكن و 

الأعمال التجارية " بأنهابحثنا الخاص بحماية المستهلك ل ادإستناالمستهلك والتاجر أو الحرفي 
المستهلكين أو بين بعضهم البعض عن طريق التبادل أو المحترفين و ي تتم بين التجار الت

 من هذا التعريف العناصر الآتية :ويتض، 3بإستخدام وسيلة إلكترونية"و  الإلكتروني للبيانات

                                                 
 .12ص. ، المرجع السابق، إبرام العقد الالكتروني، خالد ممدوح إبراهيم -1
مادة عالجت طبيعة المعاملات الإلكترونية ومتطلباتها وصحة عقودها  10ويحتوي على  34/04/4004صدر هذا القانون بتاريخ  -2

وكان هدفه ، الذي أوجد منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارةالإلكترونية 4000لسنة  03انون رقم وقبله صدر الق، وكذا التوقيع الإلكتروني
المرجع ، إبرام العقد الالكتروني، خالد ممدوح إبراهيم لدى مشار إليه، خلق ييئة تكنولوجية للتشجيع على ممارسة وتطبيق التجارة الإلكترونية

 . 12ص. ، السابق
 . 23ص .، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، خالد كوثر سعيد عدنان -3



قد.حماية المستهلك في ميدان التجارة الإلكترونية في مرحلة إبرام الع الفصل الأول :  
 

 

35 

 

 02/22: في القانون التجاري رقمالمنصوص عليها الأعمال ة يالتجار  بالأعماليقصد  -
 01المواد من في التي تضمنها الكتاب الأول من الباب الأول و 1، المتضمن القانون التجاري

فإنها تسمى أعمالا تجارية ، إذا تمت بطريقة إلكترونية الأعمالوعليه فكل عمل من  00 إلى
 .صوص المنظمة للتجارة الإلكترونيةإلكترونية وتخضع للن

أطراف معاملات التجارة  قد تم إقتصارل، المستهلكونو  العلاقات التجارية هم التجارأطراف  -
ذلك تم بو ، المستهلكين أو بين بعضهم البعضبين التجار و  تتمي المعاملات التي فالإلكترونية 

المبرمة بين الأفراد والإدارات أو بين الشركات والإدارات كالدخول إلى إستبعاد المعاملات 
جهزة والآلات من طرف الأأو طلب معلومات عن العمال و  لمناقصات ودفع الضرائب إلكترونياا

حيث أن ذلك يدخل في إطار الحكومة ، أو غير ذلك مما يتم عبر المواقع الحكومية، الإدارات
 .2و ليس تجارة إلكترونية بالمعنى المحدد سابقا ، يةالإلكترون

 .وسيلة إتمام الأعمال التجارية هي وسيلة إلكترونية أي بالتبادل الإلكتروني للمعلومات -
 ي:ـــــــــــــــرع الثانـــــــــــــــــــــــــــــالف

 للتجــــــارة الإلكترونية ومزاياهـــــــــــــــا. ةـــــة القانونيـالطبيع
هم وتحديد فل، يطرح نفسهمهم  رإن تحديد الطبيعة القانونية للتجارة الإلكترونية أم  

إنتشار وتزايد متسارع ومستمر في الجوانب القانونية لهذا النوع الجديد من التجارة والتي هي 
 .)ثانيا(الأهمية التي تحققها ها و حيسيما بعد التأكد من حقيقة المزايا التي تت، )أولا(
 ة القانونية للتجارة الإلكترونية.الطبيع أولا:

بنوعية وطبيعة الإحاطة إلى  القانونية للتجارة الإلكترونيةة البحث في الطبيعيحتاج 
 مع تقديم، عقودها التي تكون في شكل عرض سلع أو خدمات من المنتجين أو الموردين

غير ، سواء كانوا داخل نفس الدولة أو دولة أخرى، المستهلكين فمن طر  هاستفادة منطلبات للإ
                                                 

متمم بالأمر رقم المعدل وال، المتضمن القانون التجاري 1202سبتمبر 50 الموافق  1222رمضان  50المؤرخ في  02/22الأمر رقم  -1
 .1220لسنة  00ج.ر. رقم  1220ديسمبر  02المؤرخ في 20/50

 . 22ص. ، المرجع السابق، ة المستهلك الإلكترونيحماي، كوثر سعيد عدنان خالد -2
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كما يمكن تنفيذ ، ةفكات المعلومات المختلبل شأن التعاقد يتم عبر وسائل إلكترونية من خلا
يظهر أن هكذا ، جزء من عمليات التعاقد وفق الطرق التقليدية كالتسليم مثلا أو دفع الثمن

فهي تتميز بسمات عديدة تتدخل في ، ما هو متعارف عليهلالتجارة الإلكترونية تجارة مغايرة 
 السمات فيما يلي :هذه أهم ويمكن ذكر ، 1بلورة طبيعتها القانونية

التقنيات الإلكترونية المستخدمة من طرف الأطراف المتعاقدة عبر تبرم من خلال أن العقود -1
كات المعلومات تكون أن شببما و ، تم إلكترونيايالتعبير عن الإرادة فومنه ، شبكة المعلومات

توفير وسائل أمان للمتعاملين تمنع قبل الغير فإن ذلك يفرض  قابلة للدخول فيها منمفتوحة و 
عن  ا بين المتعاقدين لأنهما متباعدينوسائل ضمان فيم وكدا، المشروع للغيرمن التدخل غير 

وأحيانا ، ذلك أهليتهوكا يخص هوية كل طرف للآخر شكوك متبادلة فيممن نشأ وما ي، بعضهما
 .2"الأجهزة المؤتمنة" أو "ني"بالوسيط الإلكترو  أجهزة معدة لهذا الغرض تسمىب تبرم العقود

ذلك أن المواقع التجارية تعرض سلعها وخدماتها ، تتمتع التجارة الإلكترونية بالسمة الدولية-2
فيستطيع المستهلك أن يتجول ، الجغرافيةبالحدود  التقيددون  عالمياعلى جمهور المستهلكين 

وهذا يقدم  ةالمطلوبفي الأسواق الإلكترونية بكل حرية مع توفير كم هائل من المعلومات 
 يقيدولكن أحيانا ، 3على رضاهم قد يستحوذتكاليف أقل مما بضل و فللمستهلكين خدمات أ

إلى طبيعة  اويرجع هذ، أخرى دون مدنالدول أو  بعض أصحاب المواقع تعاملهم على سكان
ولكن ذلك لا يخرج التجارة الإلكترونية عن ، على تلبية الطلباتقدرة الو  السلعة أو الخدمة
إذ أن الأصل أن معظم المواقع تكون موجهة إلى جمهور المستهلكين بصفة ، طابعها العالمي

 .4عامة

                                                 
 .15 .ص، المرجع السابق، التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية، هادي مسلم يونس البشكاني-1
 .15 .ص،  نفس المرجع -2
عين ، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه ، الإلكترونية ةأساليب الحماية القانونية لمعاملات التجار ، محمد سعيد أحمد إسماعيل -3

 . 22.ص ، 5002، مصر، شمس
 . 22 .ص، المرجع السابق ، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد -4
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وقد تكون ، القانونيةتخضع لقواعدها ف ةالعقود الإلكترونية قد تكون داخل الدولة الواحدإن  -2
ينتمون إلى دول ما كون الأطراف عادة  يثير مسائل مهمة بحكم ما حدود دول مختلفة عبر

، العلاقةالقانون القابل للتطبيق على وهنا تبرز مشكلة تحديد ، ةفذات أنظمة قانونية مختل
كان محل وكذلك تبرز مسألة التمييز بين ما إذا ، والجهة المختصة بالفصل في منازعاتها
منظمة التجارة  لاتفاقياتوبالتالي مدى خضوعها ، العلاقة هذه تعتبر من السلع أم الخدمات

 .1 لاتفاقيتينللخدمات بالنسبة للدول المنظمة  االخاصة بتجارة السلع أو  العالمية

ى لدخول المستهلك إبة الإلكترونية يإذ تتكون الصفقة التجار ، ياناتبالإلكتروني لل لالتباد -4
مراحل وهى ، ع الثمنفودالاستفادة من الخدمة أو بتسليم السلعة  وتنتهيالموقع و طلب التعاقد 

الدعائم  استخداماجر دون التبالنسبة للمستهلك أو عن طريق جهاز الكمبيوتر ، تتم إلكترونيا
وائد فعدد من ال مايرتب، وتحل محلها الدعائم الإلكترونية ولذلك تختفي الوثائق الورقية، الورقية

 .2رد والمجتمعفبمستوى ال رتقاءالاوكذا ، 5التجاري و الخدماتي خفض التكاليف وتطوير الأداءك
ة سواء ما يتعلق منها بالقانون العام ففروع قانونية مختلالتجارة الإلكترونية بأنظمة و  ارتباط-5

 1.منها بفروع القانون الخاص أو ما يتعلق، ... لجزائيةوا لضرائبوايعات المالية كالتشر 

ذا كانت هذه هي أبرز سمات التجارة الإ ستعكس إنها بطبيعة الحال ف، لكترونيةوا 
كما لم ، التقليديةه القواعد القانونية فتأل من التجارة لم أمام نمط تجعلنا 2ت قانونية كثيرةإشكالا

كعمل ، التجاريةالأعمال ب وألحقت الأعمالأنماط من  استحداث فتم، تألفه نظرية العمل التجاري
ذلك عمل وك « .interne services providez »شبكة المعلومات ب الاشتراكموردي خدمات 

                                                 
 .15.ص، المرجع السابق، هادي مسلم يونس البشكاني: التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية  -1
 .12و 15 .ص، المرجع السابق، إبرام العقد الالكتروني، خالد ممدوح إبراهيم -5
 . 10و 22 .ص، المرجع السابق، أساليب الحماية القانونية للمعاملات التجارة الالكترونية، محمد سعيد أحمد إسماعيل -2
 .11 .ص، المرجع السابق، التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية، هادي مسلم يونس البشكاني -1
 .10.ص، 5000، 01العدد ، بغداد، بيت الحكمة، مجلة دراسات قانونية، التجارة الالكترونية، وقد أشار إليها فائق الشماع -2
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 الأعمال فالمجال أمام إنشاء متاجر تمارس مختل وفسح، 1مصممي المواقع على الشبكة
وتلك ما  على شاشات الأجهزة والحواسب، التجارية دون أن يكون لها حيز مادي جغرافي

العمل ادة النظر في بعض أدوات كل هذه المعطيات أدت إلى إعو، "الافتراضية"بالمتاجر تسمى
كما أن الملكية التجارية تشهد ولادة أموال جديدة لعل أهمها ما ، التجاري كعنصر الموقع مثلا
المجال إضافة إلى تجدد أساليب وأدوات العمل في ، 2"يالمعلوماتسماه أحد الفقهاء "بالمال 

ما جعل  و هدا، الأوراق التجارية والمالية أخذت الطابع الالكترونيكما أن السندات و ، المصرفي
 مسألة حماية المستهلك تطرح بقوة وعلى المستويين الوطني والدولي.

فيما  ش حول طبيعتها هذهفقد أثير النقا، يما يتعلق بالسمة الدولية للتجارة الإلكترونيةفو 
منظمة  إفاقتيوبالتالي مدى مرجعية هذه التجارة لإحدى ، م خدماتإذا كانت تعد تجارة سلع أ

التجارة  اعتبارإلى  اتجاهوفي هذا الصدد ذهب ، الخدماتأو التجارة العالمية الخاصة بالسلع 
ت منظمة التجارة العالمية الخاصة بالخدما لاتفاقيةلكترونية تجارة خدمات ومنه تخضع الإ

«GATS. »  ، تارة تكون  باعتبارها، طبيعة مزدوجة تذا هااعتبار  آخر إلىرأي  ذهبفيما
فيذ عمليات مادية لتسليم تم بتنتتارة أخرى و ، .GATS »« 3 لاتفاقيةتجارة خدمات فتخضع 

يدعو إلى عدم إخضاعها لأي  اتجاهحين هناك ي ف، TGAT. »« 4 لاتفاقيةفتخضع  البضائع
 غير أن، 5نظام جديد للتجارة تتم عبر شبكة المعلومات  باعتبارهاويدعو إلى تطويرها ، امنه

على الأقل في ، أو إحداهما الاتفاقيتينلا تخرج عن نطاق  لكترونيةيبين أن التجارة الإالواقع 
                                                 

 .11 .ص، المرجع السابق، التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية، هادي مسلم يونس البشكاني -1
، القانوني لشبكة الأنترنتالتنظيم ، مشار إليه لدى طوني ميشال عيسى، " MICHEL VIVANTهو الفقيه الفرنسي " -2
 .12 .ص، 5001، لبنان، دار صادر، 01ط
ت، و يعبر عنها بالاتفاقية العامة لتجارة الخدما the general agreement on trade in servicesهي اختصارا لعبارة: -3

، 5000، بيروت، مكتبة الهلالدار ، 1، ط1، جرؤية إسلامية جديدة، العولمة التجارية والإدارية والقانونيةكامل أبو صقر، 
 .110 .ص

و يعبر عنها الاتفاقية العامة حول التعريفات الجمركية   general agreement on tarifs and tariffsاختصارا لعبارة: -4
 .102و 101 .ص، المرجع السابق، كامل أبو صقر، لمزيد من المعلومات أنظر ، والتجارية

5-ARVIDE Panagariya, Electronic commerce W.T.O and Develaping countries UNCTAD, UN 

publications, New York and Geneva, 2000,P.457. 
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إنها تعد تجارة ف، مباشرة عبر شبكة المعلوماتسلع الخدمات أو أمكن تسليم الإذا فالراهن  الوقت
ا إذأما ، جانب تجارة الخدمات التي تتم إلكترونيا إلى »« GATS لاتفاقيةخدمات ومنه تخضع 

 .TGAT »« 1 لاتفاقيةإنها تخضع ف، ماديا بللا يمكن تسليمها عبر شبكة المعلومات 

كثيرة  نواحيتحتاج في ، طبيعة قانونية خاصة أن التجارة الإلكترونية ذاتيلاحظ هكذا 
فالتجارة لم تعد تنحصر ، منذ عصور استقرتاهيم قانونية فعدة قواعد أو مفي إلى إعادة النظر 

لا عناصر المعنوية لا وزن لها و إنما تعدت إلى جملة من ال، في الموارد والصفقات المادية
 .2والمعلومات الاتصالاتملمس تتمثل في الكم المعرفي الهائل في عالم يشهد ثورة في مجال 

 ا التجارة الإلكترونية و أهميتها.ثانيا:مزاي
، الاتجاهاتوتوسع نشاطها في جميع ، عا ملموسالكترونية واقلقد أصبحت التجارة الإ

أصبحت المؤسسات تمارس أعمالها من خلال هذا الأسلوب الذي يعد نموذجا للأعمال و 
 المحلي والدولي.أكسبته أهمية على المستوى وهو ما  همزايالنظرا ، والتجارة
فهي تستخدم ، رونية مات المعاملات الإلكتي ذاتها مقوّ مات التجارة الإلكترونية هن مقوّ إ 

دة عديدة منها البسيطة ومنها المعقّ  وبرمجيات، الحاسب الآليك أجهزةلكترونية من الوسائل الإ
أخرى خاصة و ، هناك أنظمة خاصة بإدارة خدمات العملاءف، النشاط التجاري باختلافتختلف 

حيث تحتوي على برامج عديدة تتحكم في جميع عمليات التوريد من ، بإدارة عمليات التوريد
وأيضا هناك أنظمة خاصة بإدارة ، بداية إنتاج المواد الأساسية حتى تسليم المنتوج النهائي
ن، دوليةمحلية و  تصالاوشبكات  3، عمليات الدفع الإلكتروني وتسديد ثمن السلع والخدمات  وا 

تقوم بتبادل السلع والخدمات فيما لمؤسسات التجارية فا هي إماالتجارة الإلكترونية  أطراف
أو Businesstoconsumer(B2C)أو بين مؤسسة تجارية ومستهلك ، Business to Business (B2B)بينها

                                                 
 . 10 .ص، المرجع السابق، التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية، هادي مسلم يونس البشكاني-1
تقديرا  تقد أنه المسؤول عن ذكاء الإنسانإلى مركز في المخ يع هذه الثروة بـ"الذهب الرمادي أو البترول الرمادي"نسبة تسمى -2

 .12، ص.1221ت المعلومات، القاهرة، عقود خدما، محمد حسام محمود لطفي، أنظر، لكونه أصبح مصدرا متميزا للدخل
 . 52.ص، 5010، دار وائل للنشر، 1، طالمشكلات القانونية لعقود التجارة الإلكترونية، زياد خليف العنزي  -3
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اعات حكومية وبين أو بين قط، Governmenttoconsumer(G2C)بين قطاع حكومي ومستهلك 
 .G2B(GovernmenttoBusiness(1مؤسسات تجارية 
م واسطة لتعاطي التجارة الإلكترونية قد تقنيات شبكة المعلومات كأه استخدامالواقع أن 

 لمزاياها التالية:  العملاء وذلك  فضلا عن مطمحا لكل المؤسسات التجارية جعل الأخيرة
فهي تقلص المسافة ، في التكاليف والوقت والجهد اقتصاداتحقق إن التجارة الإلكترونية -1
فضلا عن القابلية ، أي باختصار الكثير من الحلقات الزائدة، والمستهلك "بين المنتجقتصاديةالا"
إذ أن ، 2مستهلكي السلع والخدماتخيارات أكثر لر فوهو ما يو ، تخطي الحدود الجغرافيةل

نما أصبح أشمل وأوسع إلى ، أصحاب العرض أو الطلب  يعد محصورا بين عدد  التنافس لم وا 
 .3هذا التنافس سيحقق مصلحة أكيدة للمشتري، خارج حدود الدولة الواحدة دون إضافة نفقات

تبادل  سواء في، ي وقت قياسيفإن العمليات التجارية أصبحت تبرم ف، الوقتمن حيث و 
بالنسبة للسلع  فوريالتسليم سريع فبشكل  يتم تنفيذهاو ، قبولالو  يجابالإ تطابقأو ت االمعلوم

تسديد ثمنها من خلال التحويل الإلكتروني للأموال أو و ، الخدمات القابلة للتسليم إلكترونياو 
بإمكان  ومن حيث الجهد فقد أصبح، 4البطاقات الإلكترونية وغيرها من وسائل الدفع الإلكترونيب

الحصول على  إذ يمكن للمستهلك، ارة التقليديةجالت بخلافالمتعاملين إبرام معاملاتهم بأقل جهد 
ليطلع على السلع ، لتعامل مع شبكة المعلوماتا يهكفيف، خيارات أكثر دون أن يبرح منزله

 .5ثم طلبها عبر الشبكة مباشرة دون بذل جهد أكبر  هما يناسب اختيارو ، اتهافوالخدمات ومواص
المؤسسة  منتجاتحيث تصل ، التجارة الإلكترونية يؤدي إلى زيادة الإنتاج استخدامإن -2

ضرورة زيادة وبال الاستهلاكا يؤدي إلى الزيادة في مم، التجارية إلى أسواق جديدة وزبائن جدد
                                                 

1 -OLIVIER d’Auzon, le droit du commerce élèctronique, éditions du puits fleuri, 2004, p.29. 

 .20 .ص، المرجع السابق، التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية، هادي مسلم يونس البشكاني-2
 .ص، 5001، بيروت، الدار العربية للعلوم، 5، طالبرمجةالانترنت، ترجمة مركز التعريب و  التسوق بذكاء عبر، جيل فريز -3

 .100و 102
 23ص.، المرجع السابق ، التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية، كانيبشهادي مسلم يونس ال -4
  32و  32ص. ، المرجع السابق ، نترنتالاالتسوق بذكاء عبر ، جيل فريز -5
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المستخدمة  العمل المتواصل على تطوير وتحديث التقنيات الإلكترونيةإلى إضافة ، الإنتاج
 .1مما يؤدي إلى التقدم العلمي المستمر لتلك الوسائل  ةالأنظموأهمها تطوير 

عمال أنماط جديدة من الأ استحداثالتجارة الإلكترونية يؤدي إلى  استخدامإن اللجوء إلى -3
من ، مين إتمام العملية إلكترونياتأب للقيام الجهات من العديديحتاج تنفيذ عملياتها و ، التجارية

دول أو هيئات الهم كات و بلشلتنظيم وتمويل وتشغيل البنية التحتية ب، ةيالقانونالناحيتين التقنية و 
تكاد تكون سياسة أو إدارية أكثر منها ومسؤوليتهم ، الاتصالاتكات بمستغلي شو  متخصصة

إلى جانب ، على الشبكة العالمية ناء وتصميم مواقعبفي دور مصممي المواقع ل ونجد، 2قانونية
المؤسسات  واتصال اشتراك تأمينو ، بالشبكة الاتصالأخرى تتولى توريد خدمات هيئات 
 internet" الانترنتخدمات "بمورد  يسمى من يقوم بهذاو ، ةلعملاء بالشبكواالتجارية 

services provider" لدى على المؤسسات ، بشبكة الإنترنت الاشتراكذلك بموجب عقود و
 .3لاعالمستوى الذات كوادر وال بالتقنيات المتطورة والاستعانة، في نظمها يةالمعلوماتإدخال 

لأعمال التجارية لم تكن فقد ظهرت طائفة من ا الافتراضيةفة إلى ظاهرة المتاجر إضا-4
على ملايين التي تتيح للبائع عرض منتجاته ، الانترنتدات العلنية عبر المزا مثلمستحدثة 
يء الأكثر والش، 4اتفي هذه المزاد الاشتراكيمكن للمشترين من كل أرجاء العالم و ، المشترين
يستطيع المنتج أو الموزع تحديد  المزايدة لاي بيئة فف، هو تأثيرها على السعر المحدودأهمية 

 .5بحسب الطلب المسجل في السوق بل، السعر بمفرده
وكل مزايا التجارة ، على زيادة الأرباحتساعد تهتم المؤسسات بالتجارة الإلكترونية لأنها -5

فض رة الإلكترونية زيادة المبيعات وخ"يمكن للتجا هيالإلكترونية تلخص في جملة واحدة 

                                                 
 . 42ص. ، المرجع السابق، التجارة الإلكترونيةالمشكلات القانونية لعقود ، زياد خليف العنزي  -1
 . 102ص. ، المرجع السابق، الانترنتالتنظيم القانوني لشبكة ، طوني ميشال عيسى -2
 .11و 12.ص، 5000، القاهرة، دار النهضة العربية، الوسيط في قانون المعاملات الإلكترونية، أسامة أبو الحسن مجاهد-3
 .100 .ص، المرجع السابق، نترنتعبر الاالتسوق بذكاء ، جيل فريز -4
 .25 .ص، 5000، دار المطبوعات الجامعية، التجارة الالكترونية، أمير فرج يوسف -5
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يمكن حتى أن يأتي برسالة ترويج لمنشأة صغيرة  (web)والإعلان الجيد على الموقع  التكلفة"
واقعية تصبح أسواقا نموذجية خلق مجتمعات وي، إلى عملاء محتملين في كل دول العالم

المجتمع الواقعي هو تجمع من الناس يشتركون و ، مستهدفة لأنواع معينة من السلع أو الخدمات
 .1ث على شبكات المعلوماتحديإنه العالم المادي ف في ولكن بدلا من حدوثه، عام اهتمامفي 
إضافة ، فرص الشراء للمشتري تزداد في فرص المبيعات للبائعكلما زادت التجارة الإلكترونية -6

قلل التكلفة على ما يمنشآت الأعمال تبادل المعلومات تمكن والدقة التي  ةالسرع توفيرهاإلي 
تبيع تقريبا كل معدلات الكمبيوتر من خلال موقعها  (C-isco)فنظم ، الصفقات يطرف

(web) ، عندما كان  1220ففي سنة ، من طرف مندوبي المبيعات هيمكن تحقيقوهو مالم
( 20.000أن تتجنب تناول ) (C-isco)قدرت  (web)من مبيعاتها في الموقع  (72%)

 .2أخرى محل تقليد من شركات أعمال  لتصبح، ( مليون دولار 200مكالمة شهريا ووفرت )
إذ إلى ما سبق تظهر أهمية التجارة الإلكترونية سواء على المستوى المحلي  واستنادا

لسلع تعمل على تسويق اف، التجارة الإلكترونية فتح أسواق جديدة للمنتجات المحليةتتيح 
يعود بالنفع على ما دول الأن تروج لمنتجاتها في كافة لها كل شركة وطنية ف، والخدمات عالميا

تبادل تساهم في و ، على تحرير التجارة لفتعم الدوليالمستوى  ىأما عل، المحلي الاقتصاد
 مما يؤدي إلى دعم العلاقات الطيبة بين الدول.، لتكنولوجية وثقافة التسويقوالثقافات االخبرات 

مليار يورو  10لتصل إلى ، 5002عام هذا ولقد حققت التجارة الإلكترونية تطورا كبيرا 
مليون فرنسي على الشبكة عام  12قد تعاقد حوالي و ، مليار دولار 500في أمريكا و في فرنسا 

التجارة سبب الزيادة الأساسية هده كما يعتبر نجاح ، ألف موقع تجاري 11 بهاويوجد ، 5002
موزع على شبكة  لولقد كان أو ، في عدد عقود البيع والخدمات التي تبرم كل يوم في العالم

 مايقارب 5000حيث بلغ حجم أعماله سنة  « Tesco »يدعى تاجر بقالة بريطاني الانترنت

                                                 
1-www/angebfive.com/moon/ecommerce/mzaya.htm  ،51 .ص ، سابقأمير فرج يوسف، مرجع لدى  مشار إليه . 
 . 52 .ص، سابقلكترونية، مرجع التجارة الإ، أمير فرج يوسف-2
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 « discount »حققه أما النجاح الباهر الفرنسي فقد ، صنفألف  10مليون يورو مع  222
حيث ، % 20ألف منتج بسعر أقل  10موزع أدوات اللعب وشغل وقت الفراغ و الذي وزع 

 .1مليون طرد  5.5،  5005أرسلت هذه الشركة في 
إذا ما تم تبنيها بشكل مدروس وواع  فقد تكون التجارة الإلكترونية، ةلدول العربيبالنسبة لو 

، اذبات السياسيةبالتج ارستمر باة تأثر القرارات السياسية الم ظارانتالسوق العربية المشتركة دون 
 .2المتعاملون في هذه التجارة والمواطنون سوقهم العربية المشتركة هكذا ينشىءو 

بل ، مثيرة للفضول فحسب عد مجرد ظاهرةوعليه يمكن القول أن التجارة الإلكترونية لم ت
عظم مكانيا إلى مو ، إلى شتى فروع الحياةنوعيا أصبحت نمطا حقيقيا من الأعمال تمتد آثاره 

الثورة الزراعية أو الثورة الصناعية  عنوهو ما يشكل ثورة حقيقية لا تقل أهميتها ، دول العالم
 .3ي جديد للمجتمعاتوسياس اجتماعيوسوف تؤدي إلى ظهور تنظيم ، التي مرت بها البشرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- PHILIPPE le Tourneau, contrats informatiques et électronique,OP, Cit,  P .502. 274 et 275. 

 00.ص ، المرجع السابق ، التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية، مسلم يونس البشكاني هادي-2
3-ERIC Caprioli, Aperçu sur le droit du commerce Electronique (international), Mélange Pkahm life, 

2000, P. 246. 
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 ي:ــــــث الثانـــــالمبح
 .دـــــرام العقـــاء إبــــــاية إرادة المستهلك أثنـــــحم

المتفق عليه أن عقود التجارة الإلكترونية لا تختلف عن عقود التجارة التقليدية من حيث 
وهو ما يسمى  ، المتعاقدين ومنها تلاقي الإيجاب بالقبول بتوافق إرادتي، وجوب توافر الأركان

ولا جدال في أن ، كما يتم التعبير عن هاتين الإرادتين بوسائل معينة حددها القانون، بالتراضي
العقد الذي يبرم من خلال وسائل إلكترونية يخضع للأحكام والقواعد العامة التي تنظمها النظرية 

ررة لمثل هذه العقود في قوانين التجارة إضافة إلى الأحكام والقواعد الخاصة المق، 1العامة للعقد
 الإلكترونية في البلدان التي سنت هذه القوانين.

نظرا لكون التعبير ، فعقود التجارة الإلكترونية لها خصوصية ينبغي أخذها بعين الاعتبار
، وذلك من خلال التبادل الإلكتروني للبيانات والمعلومات، عن الإرادة يتم بطرق غير تقليدية

كما أن سرعة التعبير عن الإرادة إيجابا وقبولا عبر الوسيلة الإلكترونية ، ما قد يثير اللبسوهو 
خاصة أن عقود التجارة ، 2تثير كثيرا من المشاكل النوعية التي قد لا تكون في صالح المستهلك

 بل قد يكونا متواجدين في دولتين، الإلكترونية تتميز بعدم حضور طرفي العقد في مجلس واحد
 مختلفتين وهو ما يزيد في تعقيد الأمور على المستهلك. 

إن البحث في هذا الموضوع يهتم بالمسائل المتعلقة بخصوصيات عقود التجارة 
أو ما يسمى ، سيما ما يتعلق منها بالتعبير عن الإرادة ووسائل التعبير عنها، الإلكترونية

بإعلامه  لتزامالامرورا بالحماية المقررة للمستهلك من خلال  ؛)المطلب الأول(بالإيجاب والقبول 
 .)المطلب الثاني(ونطاق ذلك 

 
 

                                                 
 .111.ص، المرجع السابق، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد  -1
 .111.ص، نفس المرجع  -2
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 ب الأول:ـــــــــــالمطل
 في التعبير عن إرادته. ةالإلكترونيفي ميدان التجارة حماية المستهلك 

القانون ثم يأتي ، تحدد آثارها كقاعدة عامةو الإرادة هي التي تنشأ العلاقة التعاقدية  إنّ 
فهي ، لإرادة سلطان ذاتيأن لالأول ، 1ومن هذا يتضح أمران، هافيعمل على تحقيق بعد ذلك

 أن الثانيو، وحدها كافية لإنشاء العقد أو التصرف القانوني وذلك ما يسمى بمبدأ الرضائية
 الإرادة حرة في تحديد الآثار التي تترتب على التصرف القانوني. 

فكل ما يدل على وجود ، معين يخضع لشكللاوالأصل في التعبير عن الإرادة أنه 
لكون عقودها تتم من خلال وسائل و لكن واقع التجارة الإلكترونية ، الإرادة يصلح للتعبير عنها

التعبير عن الإرادة يكون بطرق يجعل ، ما هو موجود في العقود التقليديةإلكترونية تختلف ع
 (.)الفرع الثانيفي الإيجاب والقبوليمكنها توفير الحماية للمستهلك ، ول(الفرع الأ )خاصة

 الفرع الأول:
 .وطرق التعبير عن الإرادة فيه مفهوم عقد التجارة الإلكتروني 

مع أي عقد آخر يتم بطريقة  والانترنتيتشابه العقد المبرم عبر الشبكات الإلكترونية 
سيما ما تعلق ، 2المرتبطة بالعقد المبرم إلكترونياإلا أن هناك بعض الخصوصيات ، تقليدية

 سنتطرق إليوعليه ، يبرم بواسطتهاالإلكترونية التي للوسائل نظرا ، بطرق التعبير عن الإرادة
 )ثانيا(.ن الإرادة في هذا العقد ثم طرق التعبير ع .)أولا(تعريف عقد التجارة الإلكترونية 

 .أولا: تعريف عقد التجارة الإلكتروني
والفقه وذلك بإجماع التشريع ، الممارسة عملياية يعتبر العقد من أهم التصرفات القانون

 . الفقهيثم  لقانوني لعقد التجارة الإلكترونيولذلك سنتطرق إلى التعريف ا3، على حد سواء

 
                                                 

 .12.ص، المرجع السابق، الجزائريشرح القانون المدني ، محمد صبري السعدي-1
2 OLIVIER D’auzon;  le droit du commerce électronique, éd du puits fleuri, 2004, p. 52. 

 .02.ص، 5000، دار الثقافة، 1، طالإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت، بشار محمود دودين  -3
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 ي لعقد التجارة الإلكتروني.التعريف القانون -1
أو  التزامإرادتين على إحداث أثر قانوني سواء كان إنشاء  اتفاقعموما بأنه العقد ف عر  

يلتزم بموجبه شخص أو عدة  اتفاق": أنهبوقد عرف المشرع العقد ، نقله أو تعديله أو إنهائه
فه في المادة أما المشرع العراقي فقد عرّ ، 1أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما"

ت الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثب   رتباطإ" العقد هو كمايليق.م  37
قانونه من  73وقد أخذ المشرع الأردني  بنفس هذا التعريف في المادة ، "أثره في المعقود عليه

وهو من حيث الأثر ، والعقد من حيث تكوينه إما أن يكون رضائيا أو شكليا أو عينيا، 2المدني
ما أن يكون عقد معا، للجانبين أو ملزما لجانب واحدإما أن يكون ملزما  ، عضة أو عقد تبرّ و وا 

العقد الإلكتروني لا يخرج عموما ، 3ن يكون عقدا فوريا أو عقدا مستمراأومن حيث الطبيعة إما 
لأحكام الواردة لنفس اومن ثم فهو يخضع ، في بنائه وتركيبه وأنواعه ومضمونه عن هذا السياق

 .به  قواعد خاصةب يتميز  لخصوصيتهغير أنه ، في سائر العقود
لم يعرف  6991فإن قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية لسنة  دوليا
" في سياق تكوين العقود وما لم منه على أنه:  66إلا أنه نص في المادة ، ترونيالعقد الإلك

رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض  استخداميجوز ، يتفق الطرفان على غير ذلك
 لا يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد ، رسالة البيانات في تكوين العقد استخداموعن 

 .4"ك الغرضذللرسالة بيانات  استخدام
من  20 فقد عرّفت المادة، 5ولما كان العقد الإلكتروني يعتبر من العقود المبرمة عن بعد

المتعلق بحماية المستهلكين في العقود المبرمة  6993 -5 -02التوجيه الأوروبي الصادر في 
                                                 

، لسنة  11، المتضمن القانون المدني، ج.رعدد رقم 5002جوان  50المؤرخ في  10- 02القانون رقم  من 21المادة  - 1
5002. 

 . 111.ص، المرجع السابق، التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية، هادي مسلم يونس البشكاني -2
 . 520.ص، 1201، دار النهضة العربية، ممصادر الإلتزا، 1، ج.الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري -3
 .322، 322ص ، المرجع السابق، هادي مسلم يونس البشكاني -4

5- Lionel  BOCHURBERG : Internet et commerce électronique Delmas ,Paris, 2001, p. 112. 
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" أي عقد متعلق بالسلع والخدمات يتم بين مورد المقصود بالتعاقد عن بعد بأنه ، عن بعد
ومستهلك من خلال الإطار التنظيمي الخاص بالبيع عن بعد أو تقديم الخدمات التي ينظمها 

حتى إتمام ، والذي يتم باستخدام واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال الإلكترونية ،المورد
"أي وسيلة تستخدم في التعاقد ما بأنها، لكترونية عن بعدالإ تصالاتالاف عرّ في حين .1التعاقد"

، 2بين المورد والمستهلك بدون التواجد المادي والمتزامن لهما وذلك حتى إتمام التعاقد بين الأطراف"
"العقد عن بعد هو الخاص بحقوق المستهلكين بقوله 773- 0266وعرّفه التوجيه الأوروبي رقم 

عن طريق وسيلة أو ، ي إطار بيع أو تقديم خدمة عن بعدكل عقد يبرم بين المحترف والمستهلك ف
 ".بالتليفون أو بالفاكس، بالانترنت، بيع بالمراسلة ، عدة وسائل إتصال عن بعد

لحماية  QUEBECعرّف المشرع الكندي في القانون الخاص بولاية كيبك كذلك 
"تعاقد بين تاجر ومستهلك بدون تواجد مادي التعاقد عن بعد بأنه ، منه 40المستهلك في القسم 

 . 4"كون الإيجاب غير موجه لمستهلك معين الحبينهما سواء في حالة الإيجاب أو القبول 
المادة  في 0226لسنة  05معاملات الإلكترونية رقم التشريع الأردني للعرفه وقد  

تشريع المبادلات والتجارة أما ، 5"الإتفاق الذي يتم إنعقاده بوسائل إلكترونية كليا أو جزئيا":20
إلى المبادلات  20لكنه أشار في مادته ، جاء خاليا من تعريفه الإلكترونية التونسي فقد

مارة دبي بشأن إتشريع  أشارو ، 6"الوثائق الإلكترونية باستعمالالمبادلات التي تتم "الإلكترونية 
                                                 

1 ARNAGD Raynouard : la formation du contrat électronique journées nationales « le contrat 

électronique » travaux du l’association Henri capitan, Toulouse 2000, édition Assas, Paris, 2002, P.17. 

 .23 .ص، المرجع السابق، إبرام العقد الإلكتروني، خالد ممدوح إبراهيم -2
3-DIRECTIVE 2011-83 UE DU PARLEMENT EUROEEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 

relative aux droits des consommateurs ,modifiant la directive 93-13 CEE du Conseil et la directive 1999-

44 CE du parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85-577 CEE du Conseil et la 

directive 97-7 CE du parlement européen et du Conseil.. 
4 ROGER Tassé, OC, CR et kathleen Lemieux GOWLING, STRATHY & HENDERSON les droits  à LA 

PROTECTION DU CONSOMMATEUR AU CANADA DANS LE CONTEXTE DU COMMERCE 

électronique 1998, p.33. 

 في الجريدة الرسمية.وبدأ العمل به بعد ثلاثة أشهر من نشره  5001ديسمبر 21بتاريخ  1251نشر هذا القانون في ج.ر رقم   -5
 نظر:، أ 5000أوت  11بتاريخ    01الذي نشر في جريدة الرائد الرسمي للجمهورية التونسية رقم  02-5000القانون رقم  -6

 BEN ISMAIL Kamoun : la formation du contrat de vente électronique et le droit commun des 

contrat, Revue tunisienne de droit centre de publication universitaire, 2004, p.133. 
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" لأغراض التعاقد يجوز التعبير بالقول26ف 67في مادته  20-0220المعاملات الإلكترونية رقم 
 ".عن الإيجاب والقبول جزئيا أو كليا بواسطة المراسلة الإلكترونية

 وني.لعقد التجارة الإلكتر  يتعريف الفقهال -2

"ذلك فه جانب من الفقه الأمريكي بأنه: عرّ ف للعقد الإلكتروني. اتعريف الفقه وأعطىتدخل  
والتي تكون قائمة على صيغ ، العقد الذي ينطوي على تبادل للرسائل بين البائع والمشتري

يتلاقى  إتفاقكما عرّفه البعض بأنه: "، تعاقدية" التزاماتمعدة سلفا ومعالجة إلكترونياً وتنشئ 
، وذلك بوسيلة مسموعة مرئية، فيه الإيجاب والقبول على شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد

إذ أنه لم يبين  ذ على هذا التعريف أنه جاء ناقصاويؤخ ، "وبفضل التفاعل بين الموجب والقابل
ض الفقه بع هوعرّف، 1وهي إحداث أثر قانوني، النتيجة المترتبة على إلتقاء الإيجاب والقبول

إتفاق يتلاقى فيه الإيجاب والقبول بشأن الأموال والخدمات عبر شبكة دولية :" الفرنسي بأنه
وعرّفه ، 2"وذلك بوسيلة مسموعة ومرئية تتيح التفاعل بين الموجب والقابل، للإتصال عن بعد

من خلال تلاقي الإيجاب والقبول عن طريق ، إتفاق بين طرفي العقد"البعض الآخر بأنه 
أو التوقيع أو ، إستخدام شبكة المعلومات سواء في تلاقي الإرادتين أو في المفاوضات العقدية

سواء أكان هذا التصرف في حضور طرفي العقد أو في مجلس ، أية جزئية من جزئيات إبرامه
 .3"أو أية وسيلة إلكترونية سمعية أو بصرية، أو من خلال شاشات الحاسب الآلي، العقد

 تستنتج الملاحظات التالية: هيةالفقالتشريعية أو هذه التعريفات  ستقراءامن خلال و 
بالرغم من وجود فارق ، لا تميز بين كل من العقد الإلكتروني وعقد التجارة الإلكترونيأنها -أ

 فالأول، بينهما سواء من حيث ماهية كل منهما أم من حيث الآثار المترتبة على كل منهما
يعد أيشمل جميع صور التعاقد من خلال الوسائط الإلكترونية بغض النظر عن موضوع العقد 

                                                 
ثبات التعاقد الإلكترونيالتعبير عن الإرادة عن طريق الا، منذر عبد الله محمود حجازي  -1 السابق،  عالمرج، نترنت وا 

 .11.ص
 .20.ص، 5002بيروت ، دار النهضة العربية، التعاقد عبر تقنيات الإتصال الحديثة، سمير حامد عبد العزيز الجمال -2
، 5002 ، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 1، ط-العقد الإلكتروني في القانون المقارن -العقود الدولية، إلياس ناصف -3

 .20.ص
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 الثانيحين أن ي ف، أكان كلا الطرفين أو أحدهما من التجار أم لاأو أطرافه ، مدنيأو  جارت
 .1ينصرف إلى العقد الإلكتروني الذي يقع في مجال التجارة من حيث الموضوع أو الأطراف

التجارة الإلكتروني من الناحية النظرية لا يقتصر فقط على صور التعاقد التي تتم إن عقد  -ب
إنما يشتمل وسائل إتصال ظهرت قبل ظهور شبكة المعلومات ، من خلال شبكة المعلومات 

النموذجي بشأن  ذلك ما أكده الدليل التشريعي لقانون الأونسترال، التلكس والناسخ البرقي مثل
 .7 –3في الفقرتين  6991لعامالتجارة الإلكترونية

ما ، غير أن الملاحظ أن كل التعريفات تجتمع في اعتبار العقد الإلكتروني يتم عن بعد -ت
مما يجعله ، بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس عقد واحد أو ما يسمى بمجلس العقد الحقيقي

على كون العقد تفقت إ أنهاكما ، ئبين من حيث المكانيدخل ضمن العقود المبرمة ما بين غا
بحيث تمكن من التفاعل ما بين أطرافه ، تنوعتم من خلال وسائل إلكترونية مهما الإلكتروني يت
 .2فالعقد يتم ما بين حاضرين من خلال المواقع بشكل مباشر ما بين الطرفين، في وقت واحد

باعتبار أن معظم العقود ، العقد الإلكتروني يطلق عليه غالبا عقد التجارة الإلكتروني إن -ث
غير أنه توجد بعض العقود الإلكترونية ، التي تتم عبر الشبكة من قبيل عقود البيع التجارية

لا بحسب الموضوع ولا بحسب الشكل وتبرم ما بين أطراف ليست لهم ، الأخرى غير تجارية
 .3لعقد الإلكتروني قد يكون تجاريا أو مدنيا أو مختلطاوبالتالي فا، صفة التاجر

 مييزه عن غيره من العقود.خصائص عقد التجارة الإلكتروني وت -3
 ثم  بتمييزه عن غيره من العقود.، نتطرق إلى خصائص عقد التجارة الإلكتروني

 خصائص عقد التجارة الإلكتروني. -أ

 بل، الأساسية أنه يتم بين متعاقدين لا يجمعهما مجلس عقد حقيقي تهفسم، عقد يبرم عن بعد -
الإيجاب غير  إذا كانغير معاصر  ر أوعقد متعاصويكون ، مجلس عقد حكمي إفتراضي
                                                 

 .110 .ص، المرجع السابق، التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية، يونس البشكانيهادي مسلم   -1
 .01و 00ص. ، المرجع السابق، رهانات القانونية للتجارة الإلكترونية، خليفي مريم  -2

3 - PIERRE Breese, gouttier Kaufman : guide juridique de l’internet et du commerce électronique, 

Vuibert, Paris, 2000, p. 109. 
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، نيتيلويشترك في صفة الإبرام عن بعد مع بعض العقود مثل التعاقد بالمي، معاصر للقبول
 .نترنتالأطراف بصورة مسموعة مرئية عبر الأبتلاقي ولكنه يتميز عنها  ، التليفون

يستأثر البيع التجاري و ، عقد التجارة الإلكترونييسمى ب لذا، غالبا بالطابع التجارييتصف -
 .1مستهلكيتم مع غالبا ما لأنه يتسم  بطابع الإستهلاك ف، منهبالجانب الأكبر 

، في اتصال دائمدول الالانترنت جعل  شبكةة عالميلأن ، با بالطابع الدولييتسم غال -
عدة يثير هذا و ، المعاملات تتم بين أطراف يتواجدون وينتمون إلى دول مختلفةوأصبحت 

تعاقد وكيفية التحقق من شخصية المتعاقد الآخر ومعرفة حقيقة المركز أهلية الكمسألة ، مسائل
 .2هالتطبيق على منازعاتوالقانون الواجب ، وتحديد المحكمة المختصة، المالي له

 في البيئة الإلكترونية.العقود  الإلكتروني عن غيره من التجارة تمييز عقد -ب
فهي ، تكون محيطة بالعقد الإلكترونيو ، عقود تبرم في البيئة الإلكترونيةهناك عدة  

 دون أن تكون، هاطائفة من العقود تبرم بسبب التجارة الإلكترونية من أجل تحقيقها وتسهيل
 نذكر فيما يلي: ا ماذوه يطلق عليها عقود الخدمات الإلكترونية، التجارة الإلكترونية محلا لها

شتراك في خدمة الأنترنت أو عقد إستخدام : ويطلق عليه عقد الإالشبكةإلى  عقد الدخول-
 نتفاع"تصرف قانوني بين طرفين يكون محله السماح للطرف الآخر الإ ويعرف بأنه: ، الشبكة

، والتجول بها، بالشبكة من خلال إتاحة كافة الوسائل التي تمكن المستخدم من دخول الشبكة
جراء التصفح بها" هو عقد يتم إبرامه ما بين الشركة التي تقدم خدمة ف، والتعامل مع المواقع وا 

ة الشركة من الناحيإلحاق العميل ب يترتب عنهف، الإشتراك والعميل الراغب في استعمال الشبكة
ه مبلغ القيام ببعض الخطوات الفنية اللازمة لتسجيل العميل الجديد مقابل سدادب، 3الفنية

                                                 
 .12.ص، 5002، دار الجامعة الجديدة للنشر، المسؤولية الإلكترونية، محمد حسين منصور  -1
 .21.ص، المرجع السابق، إبرام العقد الإلكتروني، خالد ممدوح إبراهيم  -2

3 JACQUES Larrieu : les contrats spéciaux des réseaux numériques, journées nationales « le contrat 

électronique » travaux de l’association Henri Capitant, Toulouse, 2000, éditions panthéon Assas, Paris, 

2004, p.86. 
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باعتباره يمنح إمكانية إبرام ، عقد يرتبط إرتباطا وثيقا بالعقود الإلكترونيةهذا الومنهف، 1الإشتراك
 الأنترنت.لإلكترونية المبرمة عبر فهو أصل وجود كافة العقود ا، هذه العقود عبر الشبكة

هو عقد يقوم بمقتضاه مقدم الخدمة بوضع أجهزته وأدواته عقد الإيجار المعلوماتي: -
ومثال ذلك أن يتيح مقدم الخدمة المعلوماتية للمشترك ، المعلوماتية تحت تصرف المشترك

على القرص الصلب لجهاز  زا  فيخصص له حيّ ، إمكانية أن يكون له عنوان بريد إلكتروني لديه
ويمكن 2الكمبيوتر المملوك له والمتصل بشبكة الأنترنت من أجل صندوق خطاباته الالكتروني

لأن غايته تمكين المستخدم من الإنتفاع بينما تبقى ملكية ، تكييف هذا العقد على أنه عقد إيجار
وتبقى ، وهو محدد المدة حيث يرد هذا العقد على تقديم خدمات معلوماتية، المعلومة لأصحابها

 .3شتراك المتفق عليه بانتظامالخدمة قائمة مادام المستخدم يدفع قيمة الإ
 وفيه يلتزم مقدم الخدمة بأن، ويطلق عليه عقد المشاركة  فتراضي:عقد إنشاء المتجر الإ -

يمكن المهني أو التاجر من عرض بضاعته من خلال موقع إلكتروني أو مركز تجاري 
برنامج معين يتيح للمشارك ممارسة الأعمال التجارية على  يرخص له بإستخدامو ، فتراضيإ

فيصبح بذلك مشاركا ، شبكة الأنترنت بمقابل مادي يدفعه التاجر لصاحب المركز الافتراضي
وهو بذلك ، في المركز التجاري الافتراضي الذي يجمع العديد من التجار تحت عنوان واحد

ف المتجر ويعرّ   4Kليدي الذي يجمع العديد من التجار في مكان واحديشبه المركز التجاري التق

                                                 
، 5000، القاهرة، دار النهضة العربية، وجود الرضا في العقد الإلكتروني عبر الأنترنت، عاطف عبد الحميد حسن -1

 .01.ص
 .00.ص، 5001، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، التعاقد الإلكتروني عبر الأنترنت، محمد أمين الرومي  -2
، رسالة دكتوراه، التجارة الإلكترونية الدولية وأثرها على استخدامات العلامات التجارية، مصطفى موسى حسين العطيات -3

 .20 .ص، 5005، جامعة القاهرة، كلية الحقوق
4 LIONEL Costes : transaction en linge, paiement électronique galeries marchandes virtuelles, Lamy droit 

l’informatique numéro 97, 1997, P.05. 
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"خدمة إلكترونية يتم الدخول إليها عبر شبكة الأنترنت المفتوحة لكل مستعمليها فتراضي بأنه: الإ
 . 1"وتسمح للتجار بعرض بضائعهم أو خدماتهم على العملاء من خلالها

 لكتروني.التجارة الإ : طرق التعبير عن الإرادة في عقد ـاثاني
نظرا لما تتيحه ، تتعدد طرق وصور التعبير عن الإرادة في عقود التجارة الإلكترونية

فقد يتم التعبير عنها من خلال ، الوسائط والوسائل الإلكترونية من أساليب للتعبير عن الإرادة
 أو عبر المحادثة. ، الموقع الالكتروني أو عن طريق البريد الإلكتروني

 .(web site)2التعبير عن الإرادة عبر الموقع الإلكتروني -1
 عدة من ويتألف الموقع، نترنتتصال عبر شبكة الأإيعد الموقع الإلكتروني وسيلة 

، وتتضمن الشبكة عددا كبيرا من المواقع في مختلف التخصصات، صفحات وصفحة رئيسية
تشبه بذلك والمواقع ، الموقعويمكن للتاجر أن يعرض سلعه وخدماته للمستهلك من خلال 

، بالكتابة أو بالضغط على زر معينإرادته ويستطيع المستهلك التعبير عن ، المحلات التجارية
 .3باستخدام بعض الإشارات والرموز التي أصبحت متعارفا عليها عبر الشبكةوحتى 

  (E-mail) التعبير عن الإرادة عبر البريد الإلكتروني :  -2

تعني تبادل الرسائل بين الأطراف بطريقة و ، الأنترنت خدمة البريد الإلكترونيتقدم شبكة 
عنوان  والمستهلكالتاجر  كل من وينبغي لإستعمال هذه الوسيلة أن يكون لدى، إلكترونية

                                                 

مخصصة للمؤسسة التجارية عن طريق برامج خاصة تنظم عرض كتالوجات  webفالمتجر الإفتراضي يتكون من صفحات 1- 
وعليه فعقد ، السلع والمشتريات وكيفية الدفع الإلكتروني وتتبع الطلبات مما يسمح  للمستهلكين إبرام عقود التجارة الالكترونية

ة التي تستخدم المواقع الإلكترونية بهدف إنشاء المتجر الإفتراضي يمكن التجار من المشاركة في المراكز التجارية الإفتراضي
الرهانات ، خليفي مريم، أنظر، ةكشبما بين التجار أصحاب المواقع والمستهلكين مستخدمو ال، إبرام عقود التجارة الإلكترونية
 .02 .ص، المرجع السابق، القانونية للتجارة الإلكترونية

زيارة  ، تمكن منبالعربية شبكة المعلومات العالمية تعنىweb)(والمسماة اختصارا  (world wide web)إن خدمة  -2
مختلف المواقع على شبكة الانترنت وتصفح ما بها من صفحات من أجل الوصول إلى معلومات معينة أو إبرام عقد مع أحد 

 .عليك بكتابة العنوانولكي تتمكن من زيارة الموقع ، لكل منها عنوانه الخاص، ويوجد الملايين من المواقع على الشبكة، التجار
 .00.ص ، خصوصية التعاقد عبر الأنترنت ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، أسامة أبو الحسن مجاهد :أنظر

 .110 و112.ص ، المرجع السابق، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد -3
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البريدي ويحدد عنوان المرسل وتتم عملية التعبير عن الإرادة بأن يفتح المرسل عنوانه ، بريدي
بكتابة الرسالة عن طريق طباعتها على جهاز الحاسب الآلي المرتبط بشبكة  ليقوم بعدها، إليه
وفي الطرف الثاني يقوم ، نترنت ثم يقوم بإرسالها لتصل إلى العنوان المحدد من قبل المرسلالأ

 ستعمالإيتم اللجوء إلى  و، فتتم المراسلة والإستقبال، ه الإلكترونيالمرسل إليه بفحص بريد
أشخاص يرغب التاجر أن يخص بالإيجاب حينما ، البريد الإلكتروني في التجارة الإلكترونية

هو إيجاب خاص  هنافالإيجاب ، يرى أنهم قد يهتمون بمنتجه دون غيرهم من المستهلكين
وتترتب على هذه التفرقة ، لإلكترونية الذي يعد إيجابا عامابخلاف الإيجاب من خلال المواقع ا

ففي الإيجاب العام الموجه إلى جمهور المستهلكين لا تكون شخصية ، نية مختلفةآثار قانو 
التعبير ويكون 1، أي شخص يستطيع التقدم بالقبولف ومنه، القابل ذات أهمية بالنسبة للموجب

تتم  أنهاوهي لا تختلف عن الكتابة العادية سوى  بةعن الإرادة عبر البريد الإلكتروني كتا
 .2إلكترونيا

 .(chating)التعبير عن الإرادة عبر المحادثة  -3
نترنت للأطراف في عقود التجارة الإلكترونية التعبير عن إرادتهم من خلال شبكة الأ تتيح

تفاوض أين يتم ال، وذلك بحضور الطرفين في زمن واحد والدخول إلى الشبكة، التحدث مباشرة
بأشكال  المحادثة عبر الشبكة وتتم، نهائيإلى أن يتم الإتفاق ال، والإتفاق على شروط التعاقد

، 3بحيث يسمع كل طرف ما يقوله الطرف الآخر، للكلامأو تبادل  ة من الإتصال كالكتابةعدّ 
، فيصبح التعبير عن الإرادة باللفظ أو الكتابة أو بالإشارة، بل يمكن أن يشاهد كل طرف الآخر
يصعب ، التكييف القانوني لهذه الصورةوعند الحديث عن ، 4حيث يرى ويسمع كل منهما الآخر

                                                 
 .111 و 110 .ص، المرجع السابق، المستهلك الإلكترونيحماية ، كوثر سعيد عدنان خالد -1
، الدار الجامعية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 1، طنترنتالتعاقد عن طريق الأ، خالد أحمد العجوني -2

 .1.ص، 5005
 .110 و110 .ص، جع السابقمر ال، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد -3
 .125.ص، المرجع السابق، إبرام العقد الإلكتروني، خالد ممدوح إبراهيم  -4
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ذلك أن كل عرض يقدم من طرف التاجر قد لا يلقى ، القول بأن أول عرض يقدم هو الإيجاب
ويظل ، وكل عرض يقدمه المستهلك قد لا يلقى قبولا من قبل التاجر، قبولا مباشر من المستهلك

والعرض الأخير الذي ، رالأمر كذلك إلى أن يصدر آخر عرض يلاقي القبول من الطرف الآخ
وهو الأمر الذي يصعب معه تحديد ، ن الإيجاب قد يكون صادرا من التاجر أو المستهلككوّ يُ 

 .1ويوصف الإيجاب هنا بأنه إيجاب خاص، من الموجب ومن القابل مسبقا
 

 ي:ــــــــــــــــرع الثانــــــــــــــــالف
 الإلكترونيـــــــــــة.الإعلانــــات التجاريـــــة 

بغرض الترويج ، وسائل المتاحة للتجار والمتعاملينمن أنجع الالإعلان لقد أصبح 
الإعلان الناجح يسقط الحواجز بين الضروريات والكماليات ويحول ف، لمنتجاتهم وخدماتهم

 .2الرغبة لدى المستهلك إلى حاجة
إضافة إلى ، 3المستهلكين ومحاولة تلبيتهاالتعرف على أذواق ويستطيع التجار من خلاله 

لذا ، معينالجغرافي الحيز باهظ التكلفة وذو ال 4عكس الإعلان التقليدي، أنه رخيص التكلفة
 .)ثانيا(الطبيعة القانونية لها و ، )أولا(مفهوم الإعلانات التجارية الإلكترونية  سنحدد

 ة.ــأولا: مفهوم الإعلانات التجارية الإلكتروني
لكن بالمقابل لها بعض ، زدهار الإعلانت لإأدّ  تمتاز تكنولوجيات الإعلام بمميزات
المحافظة  هدفهومعلوم أن المعلن عبر الأنترنت ، المخاطر التي قد يتعرض لها مستخدموها

ليشكل قاعدة خاصة ببيانات الزبون قصد ترويح عمليات البيع ، على شهرة المنتج أو الخدمة

                                                 
 .115، 111ص ، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد -1
 .10و 22، ص السابقالمرجع ، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد-2
دار الفكر ،  مقدمة في حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، عبد الفتاح بيومي حجازي -3

 .12.ص ، 5002، الإسكندرية، الجامعي
 .122 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد -4
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بأدوات ووسائل ويتم الإعلان التجاري ، 1ليبقى البيع هدفه الأساسي، الزائرين للموقعورفع نسبة 
 .هاتحديد أشكالو  هاتعريفب، هو الإعلانات الموجهة للتجارة الإلكترونيةوما يهمنا ، معينة

 الإعلانات التجارية الإلكترونية. تعريف -1
، ام يعط تعريفا جامعا مانعفإنه ل، نتيجة تعدد مجالات وأنواع وأهداف الإعلان التجاري

بحيث ، معنى واسع للإعلان أعطتغير أن جميع التعريفات ، سواء من طرف التشريع أو الفقه
ويفترض في ، يشمل كل وسيلة تهدف إلى التأثير النفسي على المستهلكين تحقيقا لغايات تجارية

على المتلقي باستخدام كل نوع من التكرار والإلحاح وتسليط الفكرة ، الإعلان لكي يحقق أهدافه
طراء الأذن في نفس الوقت الذي يتم فيه إظهار  ما من شأنه إلهاب الخيال واجتذاب العين وا 

 .2بقصد حث المستهلك وتحريضه على الاستهلاك، محاسن المنتج أو الخدمة
للبرلمان الأوروبي المؤرخة في  21-5000فته تعليمة التجارة الإلكترونية رقم وقد عرّ 

المتضمنة بعض الجوانب القضائية لخدمات شركة الإعلام لا سيما التجارة  00/00/5000
ن بعد وبوسائل إلكترونية علة لأجر قاب  "كل خدمة تقدم م  على أنه ، الإلكترونية في السوق الداخلية

ستخدمت نفس التعليمة مصطلح إوقد ، 3بناء على طلب فردي من المستفيد من الخدمات"
"كل شكل من أشكال وعرفته بأنه ،  Communication Commercial "الإتصال التجاري"

أو صورة مشروع أو ، الإتصال موجه لتسويق السلع والخدمات مباشرة أو بصورة غير مباشرة
 .4أو يمارس نشاط منظم"، حرفي، صناعي، منظمة أو شخص له نشاط تجاري

 01ف151المادة ضمن نص ، الفرنسي الإعلانات بصورة غير مباشرة المشرع فوعرّ 
ستهلاك التي تحظر كل دعاية تحتوي أي شكل من أشكال الإدعاءات أو من قانون الإ

                                                 
1 - Thibault VERBIEST,les nouvelles obligations en matière de publicités, et de marketing réalisé 

par le biais de nouvelle technologie, 2003, P. 5 et7.  

 .10و22 .ص، المرجع السابق، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد -2
3  - Thibault VERBIEST, les nouvelles obligations en matière de publicités, et de marketing réalisé par le 

biais de nouvelle technologie,op cit . P. 8. 
4 - Communication Commercial : toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou 

indirectement, des biens, des services, ou l’image d’une entreprise, d’une organisation ou d’une personne 

ayant une activité commercial, industrielle, artisanale, ou exerçant une profession réglementée. 
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، سواء شمل التضليل طبيعة السلعة أو تكوينها، لةأو العروض المضلّ  المعلومات الكاذبة
وطريقة الصنع وتاريخه والممتلكات والأسعار وشروط البيع للسلع ، الكمية، الأصل، الأنواع
، ستخدامهاإوالنتائج التي يمكن أن تتوقع من ، ستخدامهاإات الخاضعة للإعلان وشروط والخدم

أي شكل من بأنه " 50/02/1225الصادر في  500-25من المرسوم  رقم  05المادة  كماعرفته
أشكال نشر الرسالة التلفزيونية مقابل أجر أو أي مقابل آخر بقصد تنمية توريد السلع والخدمات 

الحرفي أو ، في سياق النشاط التجاري والصناعي، ك التي تقدم تحت التسميات النوعيةبما فيها تل
من القانون  00-05 المادة وعرّفت، "لضمان التسويق التجاري لمشروع عام أو خاص، المهني

كل شكل من أشكال التجارية على أنها " صالاتتالإ، البلجيكي المتعلق بالتجارة الإلكترونية
أو صورة شركة أو هيئة شخص يمارس نشاط تجاري ، الموجه لتعزيز السلع والخدمات الإتصالات

 .1أو نشاط تنظيمي وذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة"، وصناعي وحرفي

وعليه ، ومن حق المستهلك تلقي إعلانات تجارية إلكترونية نزيهة وصادقة لا لبس فيها
 نذكر أهمها: ، الإلكترونية لاعتبارها نزيهةيتعين توافر شروط معينة في الإعلانات 

من توجيه التجارة الإلكترونية رقم:  00نصت المادة  وهذا ماأن يكون الإعلان قابلا للتحديد:-
 .2 5000-00-00ريخ: الصادر بتا 5000-21

على منتجي السلع ومقدمي الخدمات  ينبغيأن تكون المعلومات الواردة في الإعلان صادقة: -
بيانات الإعلان مع مواصفات السلع  بمعنى مطابقة، ق عند وضع الإعلانتوخي الصد

                                                 
1 -Thibault VERBIEST, les nouvelles obligations en matière de publicités et de marketing, OP, Cit, 

P.8.9.. 

"تراعي الدول الأعضاء بجانب الشروط الأخرى في مواد المعلومات المنصوص عليها بالقانون الجماعي أن على أن:  -2
يجب أن تتوافر لها الشروط الآتية: ، الإتصالات التجارية التي تعد جزءا من شركة المعلومات أو التي تكون هذه الخدمة 

يجب أن تكون الإتصالات التجارية قابلة للتحديد بطريقة واضحة باعتبارها كذلك؛ ويجب أن يكون الشخص المعنوي أو 
الطبيعي الذي يتم الإتصال التجاري بحسابه قابلا للتحديد بسهولة؛ وأن العروض التسويقية عندما تكون جائزة في الدولة 

الأقساط والمكافآت يجب أن تكون قابلة للتحديد؛ والمسابقات ، ث يقيم مؤدي الخدمة مثل بيع الأشياء المخفضةحي، العضو
حيث مؤدي الخدمة يجب أن يكون الوصول  إليها سهلا ومعروضة ، أو لعب التسويق إذا كانت جائزة في الدولة العضو

 بطريقة محددة وغير غامضة".
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إذا كان ف، 2والتي من شأنها تكوين إرادة مستنيرة لدى المستهلك وهو بصدد التعاقد، 1والخدمات
 .3الإعلان عن سيارة وذكر أن محركها من ماركة معينة يجب أن يكون كذلك

يجب أن تكون كل عبارة واضحة  أن تكون المعلومات الواردة في الإعلان واضحة ودقيقة: -
فلا يستخدم المعلن عبارات غامضة أو مبهمة أو ، الدلالة عمّا يقصد المعلن توصيله للمستهلك

فإذا ، المستهلكين المخاطبين بهعبارات سهلة وبسيطة مع مراعاة فئة ب، تحمل أكثر من معنى
محل الإعلان سلعة يحتاجها الجميع فيجب أن يستعمل المعلن الألفاظ السهلة والبسيطة كان 

أما إذا كان الإعلان يخاطب فئة معينة كالإعلان عن الأجهزة ، كي يستوعبها كل المستهلكين
ولقد ، 4يخاطبهم بمصطلحات يعرفونهافهو ، ختصاصالطبية مثلا فهو يخاطب هنا أهل الإ

وكذا ، وضوح الإعلان 13-0666ن توجيه التجارة الإلكترونية رقم: م 60اشترطت المادة 
 Loiهذا ويشترط قانون توبون "، 5من قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي الفرنسي 63- 06المادة 

Toubon :المنطوق ، ستعمال الفرنسية في الإعلان المكتوبإ، 3990أوت 60" الصادر بتاريخ
 .6منه 60جاء في المادة وهو ما ، أو المرئي المسموع

 ة.أشكـال الإعلانـات التجاريـة الإلكترونيـ -2
يفترض في الإعلان استخدام وسيلة من وسائل التعبير التي يتم اختيارها من بين 

إضافة إلى العنصر ، حتى يتحقق العنصر المادي للإعلان، الوسائل المتاحة أمام المعلن
ويأتي الإعلان . هو تحقيق الربحو وي ممثلا في الهدف المرجو من الإعلان التجاري نالمع

 التجاري الإلكتروني وفق أشكال مختلفة نذكرها فيما يلي:

                                                 
 .100 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك، عبد المنعم موسى إبراهيم -1
 .110 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك في العقد الإلكتروني ، خالد ممدوح إبراهيم -2
 .111و112 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد -3
 .112 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد -4

5- Thibault VERBIEST: Commerce électronique, le nouveau cadre juridique, Op.Cit. P.59. 
6- Nadia Benzakour : La publicité sur internet et la nécessaire protection du consommateur, DESS droit 

du multimédia et de l’informatique, université, Paris, Panthéon Assas, 2004, P.63. 
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 Bandeaux publicitairesتسمى كذلك الشرائط الإعلانية اللافتـات الإشهاريـة: -أ
 غالبا يستطيع المستخدم ولاائي وتظهر بشكل تلق، أو روابط نصية وتكون على شكل رسومات

وقد تختفي لتعاود مرة أخرى بذات ، وجود أيقونة بإلغائها على الموقعالتخلص منها لعدم 
. وتشكل حاليا الطريقة الأكثر استعمالا على الشبكة 1الإعلانات السابقة أو إعلانات جديدة

لنقر وزيارة الموقع الخاص للافتة الإشهارية هو دعوة الزائر إلى اا والهدف التجاري، 2الإلكترونية
ويتم الأخذ بالوصف التجاري إذا كانت العملية تعمل على تسويق سلعة أو خدمة أو ، بالمعلن

 .3حرفي أو مهنة حرة، ع أو منظمة أو شخص له نشاط تجاريسمعة مشرو 

تعريفها على أنها ذلك  ويمكن  :Les messages interstitielsالرسائل الخاطفـة:  -ب
بمجرد ما يقوم ، النوع من الإشهار الذي يتمثل في ظهور نافذة أو صفحة كاملة من الإعلان

أو في اللحظة التي يقدم فيها المستعمل طلب واللحظة التي ، 4المستخدم بالنقر على رابط ما
وتختفي هذه أي في اللحظة التي يتم فيها تحميل الصفحة المطلوبة. ، يحصل فيها على رد

 .5لتترك المجال للصفحة الرئيسية التي يبحث عنها المستعمل، النافذة بعد ثوان

إذ يتعلق الأمر بمواقع ، وتمثل شكلا من الإشهار:Les mini-sites: المواقع الصغيرة -ت
وتتواجد هذه المواقع ، تركيز المستهلك إلى رسالة بذاتهاوتهدف إلى تحويل ، ذات حجم صغير

بحيث إذا ضغط المستعمل ، بين الفضاء المخصص للكتابة وموقع الشركة في حدّ ذاتهالصغيرة 
، يتم تحويله إلى الموقع الصغير ثم إذا أراد ذلك إلى موقع المؤسسة، على زر أو رابط ما

 .6وتكمن أهمية هذا النوع من الإعلان في تقديم عروض خاصة لفترات معينة وبأثمان خاصة

                                                 
1-ROMAIN V.GOLA. Droit du commerce électronique. Guide pratique du commerce, , 2013, P.403.  

 .13.ص، 4002، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، ر شبكة الأنترنتعبالتنظيم القانوني للإعلانات التجارية ، شريف محمد غنام -2
3 - Thibault VERBIEST, Commerce électronique, le nouveau cadre juridique, , Op, Cit.P.27. 
4 - ROMAIN V.GOLA. Droit du commerce électronique, Op, Cit, P.403. 
5 - Thibault VERBIEST , la protection juridique cyber, consommation, éd, Litec, 2002, P.12. 
6- - ROMAIN V.GOLA. Droit du commerce électronique, Op, Cit, P.403. 



قد.حماية المستهلك في ميدان التجارة الإلكترونية في مرحلة إبرام الع الفصل الأول :  
 

 

59 

 

وقد : Le courrier électronique1ويطلق عليه أيضا :mail-E: البريد الإلكتروني -ث
في المادة  0660جوان 03عرفه قانون الثقة في الإقتصاد الرقمي الفرنسي الصادر بتاريخ: 

يتم ، وأصواتأو مصحوبة بصور ، أو صوتية، نصية، أيا كان شكلها، "هو كل رسالةالأولى بقوله: 
أو في المعدات ، ويتم تخزينها على أحد خوادم هذه الشبكة، تصالاتإرسالها عبر شبكة عامة للإ 

 .2ستعادتها"إالطرفية للمرسل إليه حتى يتمكن هذا الأخير من 
فعن طريق البريد الإلكتروني يمكن لأي مستخدم إرسال رسائل إلى أي شخص له عنوان 

وخلال ثوان هذه الخدمة تتم مجانا و ، تلقي الرسائل من أي مستخدم آخر، بريد إلكتروني
تعتبر هي الأخرى على أنها إعلانا ، وعلاوة عن ذلك توجد تقنيات أخرى أكثر حداثة، 3معدودة

أو ، المنتديات، Google Adwordsكالروابط التجارية أو المدعمة ماليا من نوع ، أو إشهارا
ا يمكن كم، 4والتي يمكن استثمارها بغية التعريف بمنتوج ما، Face bookجتماعية الشبكات الإ

، Le référencement par des outils de rechercheاستعمال أدوات البحث أو ما يسمى 
علام المستهلكين بهوذلك للتعريف بموقع  ويتمّ ذلك من خلال برنامج معلومات ، تجاري جديد وا 
على ، والذي يزور المواقع الإلكترونية باستمرار وبطريقة آلية، "Robotللاستكشاف يسمى "

فمن خلال استخدام أدوات البحث يتمّ ، 5المعلومات طبقا لكلمات المفاتيح التي يتضمنهاأساس 
الإحالة إلى المواقع التجارية الإلكترونية ومن ثم الوصول إلى الإعلانات التجارية لهذه المواقع 

 .6عن طريق استخدام كلمات المفاتيح في البحث
                                                 

ففي وتختلف التسمية من بلد لأخر، ، Electronique Mailوهي اختصارا لـ ، هي تسمية إنجليزية mail-Eإن تسمية -1
عبد الهادي ، ر. أنظ.Messagerie électronique, E-mail, Mél courrier électroniqueتعدد التسميات مثل: ، فرنسا مثلا

 .0 و 0.ص، .نسد.، القاهرة، العربيةدار النهضة ، الجوانب القانونية للبريد الإلكتروني، فوزي العوضي
2-Article 1 « On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou 

d’image envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans 

l’équipement terminal du destinataire, jusqu'à que ce dernier le récupère ». 
 .00.ص، 5002، القاهرة، دار النهضة العربية، نترنتخصوصية التعاقد عبر الأ، أسامة أبو الحسن مجاهد -3

4- ROMAIN V.GOLA. Droit du commerce électronique, Op, Cit, P.403. 
5-Thibault VERBIEST , la protection juridique cyber, consommation, , Op, Cit, 2002, P.14. 

لذلك منعت محكمة باريس المختصة في ، جذب زبائنه المحتملينإلى هده الوسيلة بنية الإضرار بتاجر منافس، ليلجأ  -6
في الكلمات اللفظية المستخدمة  Kaysersberg packagingاستخدام علامات شركة  Kargilالأمور الاستعجالية شركة 
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 ة الإلكترونية.للإعلانات التجاري ثانيـا: الطبيعة القانونية
ذه يتعين توضيح الطبيعة القانونية له، بعد تعريف الإعلانات الإلكترونية وبيان أشكالها

تجاهين بين إإن كانت إيجابا أم هي مجرد دعوة للتعاقد. وفي هذا الشأن وجد ، الإعلانات
 للتعاقد.أنه مجرد دعوة يرى والثاني ، أحدهما يرى أن الإعلان الإلكتروني إيجابا، الفقهاء

 تجاه الأول: الإعلان التجاري الإلكتروني هو إيجاب.الإ 
دوره وينعقد العقد يتعين توافرها لكي يؤدي  معلوم أن الإيجاب يخضع لشروط قانونية

تجاه في هذا المسلك واعتبروا الإعلان عبر الأنترنت يعد إيجابا وقد ذهب أنصار هذا الإ، 1به
ن هي اللحظة التي يستقبل فيها إبرام العقد ستكو  لأن لحظة، ذلك في مصلحة المستهلكو 

ويضيفون أن في اعتبار الإعلان على الأنترنت دعوة للتعاقد ، ارا من المورد بتسلم القبولإخط
ويعلم المستهلك بالقبول من ، ويقوم المورد بإرسال قبوله، سيكون طلب المستهلك هو الإيجاب
ويبرم العقد في اللحظة ، رسال إفادة القبول للموردويقوم بإ، خلال صندوق الخطابات الإلكتروني

ومن ثم يتمتع المورد بمميزات يحرم منها ، التي يستقبل فيها المورد إفادة بالتسليم من المستهلك
وهو ما يستدعي القول بأن الإعلان دعوة للتعاقد باعتبار الرسالة ، على التعاقد2المستهلك

 .3تحققهالإعلانية قد تحقق غرضها وقد لا 
 تجاه الثاني: الإعلان الإلكتروني هو دعوة للتعاقد.الإ 

لا يعد إيجابا ما دام أنه ليس جازما ولا  الإلكترونيإلى اعتبار الإعلان يذهب أنصاره 
ذا صادف هذا العرض موافقة من الطرف ، مجرد دعوة للدخول في مفاوضات فهو، باتا وا 

وتطبيقا لذلك قضت ، العقد يبرم بهوليس قبولا  أعتبر ذلك رضا للدخول في المفاوضات، الآخر
محكمة النقض المصرية باعتبار الإعلان عن فتح باب الحجز للسيارات مجرد دعوة للتعاقد 
                                                                                                                                                             

ومؤسسا على قانون العلامات والمنافسة غير ، رامة التهديديةوكان حكمها تحت التهديد بالغ، كمفاتيح لصفحة موقعها
  Thibault VERBIEST , la protection juridique cyber, consommation, éd, Litec, 2002, P.15  :راجع، المشروعة

1- Thibault VERBIEST : Commerce électronique, le nouveau cadre juridique, Op, Cit , P.89. 
 .122و125 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد -2
 .120و120 .صنفس المرجع،  -3
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أي أن الإعلان الموجه إلى الجمهور الصادر من إحدى شركات صناعة ، وليس إيجابا بالبيع
نما طلب حجز ، يعتبر إيجابا لاب الحجز للسيارات التي تنتجها السيارات مفاده فتح با وا 

طرح مناقصات  كما قضت بأن، السيارات المقدم إلى الشركة الموزعة هو الذي يعتبر إيجابا
نما ن البيانات الموجهة للجمهور مالتوريد وغيرها  أو الأفراد كالنشرات والإعلانات ليس إيجاب وا 

التعاقد بقبول الجهة صاحبة  ستجابة لهذه الدعوة ويتمفالإيجاب هو الإ، دعوة إلى التفاوض
 .1المناقصة لهذا الإيجاب

لزامه المعلن بما ورد في رسالته  اكما يرى البعض أن في اعتبار الإعلان إيجاب وا 
مما سيؤدي إلى صدق ، ذلك سوف يدفعه إلى أخذ الحيطة والحذر قبل نشر الإعلان، الإعلانية

هذا ويشترط ، 2شرلك إلى الثقة فيما يندفع المسته وبالتالي، وموضوعية الإعلانات التجارية
أن يتضمن الشروط الأساسية للعقد المراد ، تجاه في الإعلان حتى يعتبر إيجاباأصحاب هذا الإ

ويذهبون ، رن به قبول مطابق ينعقد به العقدإبرامه وبذلك يعد إيجابا صحيحا وصالحا لأن يقت
مة عقدية إلا إذا تضمن تحديدا واضحا إلى أن المستند الإعلاني الإلكتروني لا يتمتع بأي قي

سواء كانت الصفات جوهرية أو ثانوية بشرط أن ، لصفات وخصائص معينة للمنتج أو الخدمة
 .ولو جزئيا في رضا المستهلك بما يدفعه إلى التعاقد، تكون مؤثرة

كما يشترط في الإعلان الذي اتخذ شكل رسالة إلكترونية أن تتضمن هذه الأخيرة جميع 
بإعتبارها ، تزامات التي سيتم الالتزام بها وبغض النظر عن عدد الذين سيقبلون هذا الإيجابالال

لذا فإن الموجب قد لا يحرص أن يلتزم بالعرض الذي قدمه ، يمكن أن يثير المسؤولية العقدية
ويتم ذلك عن طريق بعض التحفظات التي ، فيحدث لنفسه فرصة للتراجع تحسبا لظروف معينة

تحرره من الالتزام فتجعل العرض الصادر منه مجرد دعوة إلى التعاقد أو إعلان عن المنتج أو 

                                                 
 .112و115 .ص، المرجع السابق، من المستهلك الإلكتروني، أخالد ممدوح إبراهيم -1
 .122 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد-2
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حتفاظ بحق ومثال ذلك إضافة بند يفيد الإ، لا يكفي لانعقاد العقد إذا قبله من وجه إليه، الخدمة
 .1الرجوع في العرض أو إضافة شرط عدم نفاذ الكمية

 ث:ـــــــــــرع الثالــــــــــــــــــــالف
 والقبـول الإلكترونيين.اب ـالإيجمرحلة ة المستهلك في ـــــــحماي

العقد عبر الوسائط والوسائل الإلكترونية لا يختلف عن سواه من إبرام سبق وأن ذكرنا أن 
ببعض الخصوصية في  إلا أن عقود التجارة الإلكترونية فإنها تتميز، صيغ العقود التقليدية

لمادي كونها تبرم عن بعد لعدم الحضور ا، سيما ما تعلق بركن التراضي لا، جوانب معينة
وعليه يتعين التركيز على القواعد الخاصة بحماية المستهلك ، للأطراف في مجلس عقد حقيقي

 .2بعد تأكد جدية المخاطر التي قد يتعرض إليها في هذا النوع من الصفقات والعقود
لذلك فإن الحماية في عقود التجارة الإلكترونية أصبحت حتمية نابعة من طبيعة 

القبول في و ، )أولا(حماية المستهلك في الإيجاب الإلكتروني ومنه يجب، وخصوصية هذه العقود
 .)ثالثا(ةالإلكتروني التجارة القاصر في ميدان عقودحماية المستهلك و ، )ثانيا(الإلكتروني

 الإيجاب الإلكتروني.مرحلة أولا: حماية المستهلك في 
بل لا بد من توافر إرادة أخرى ، إن التعبير عن إرادة واحدة لا يكفي لإنشاء العقد وتكوينه
وتوافق الإرادتين يتم بصدور ، يتم التعبير عنها على نحو يجعلها تتطابق مع الإرادة الأولى

أما الإرادة التي تعلن ، فالإعلان عن الإرادة أولا يعد إيجابا، إيجاب يقترن به قبول مطابق له
غير أن هناك بعض ، هذا طبقا للقواعد العامة في النظرية العامة للإلتزامات، 3ثانيا فهي قبول

 الخصوصية في إبرام عقود التاجرة الإلكترونية.
إذا ما أضيفت  إن لفظة الإلكتروني: l’offre électroniqueماهية الإيجاب الإلكتروني-1

فالمسألة مجرد ، لتزاماتإلى الإيجاب فإنها لا تغير من معناه الوارد في النظرية العامة للإ
                                                 

 . 152و 150، المرجع السابق، ص. الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الأنترنت، بشار محمود دودين-1
 .520 .ص، المرجع السابق، التنظيم القانوني لشبكة الأنترنت، طوني ميشال عيسى -2
 . 152 و155 .ص، المرجع السابق، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الأنترنت ، بشار محمود دودين -3
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، 1وصف لا أكثر بسبب إختلاف وسيلة التعبير عن الإرادة من خلال الوسائل الإلكترونية
الآخر فالإيجاب هو التعبير البات المنجز الصادر من أحد المتعاقدين والموجه إلى الطرف 

كما أن الإيجاب قد يكون موجه إلى شخص معين بذاته أو موجه ، 2بقصد إحداث أثر قانوني
 إلى جمهور المستهلكين.

:" كل التوجيه الأوروبي الخاص بحماية المستهلكين في التعاقد عن بعد بأنه هفوقد عرّ 

، 3"أن يقبل التعاقد إتصال عن بعد يتضمن كل العناصر اللازمة التي تمكن الموجه إليه الإيجاب من
" يعتبر إيجابا أي بأنهunidroit4مبادئ العقود التجارية الدولية الصادرة عن اليونيدروا  هوعرفت

 .5"ة الموجب بالإلتزام به لدى قبولهعلى نيّ  ن محددا تحديدا كافيا ودالاّ اعرض للتعاقد إذا ما ك
تمثل الرسالة "اليونيسترال  عن العقد النموذجي للمعاملات الإلكترونية الصادر هفكما عرّ 

إيجابا إذا تضمنت إيجابا لإبرام عقد مرسل إلى شخص واحد أو أشخاص محددين ما داموا معروفين 
ولا تعتبر إيجابا ، وكانت تشير إلى نية مرسل الإيجاب أن يلتزم في حالة القبول، على نحو كاف

ويلاحظ على التعريف أنه لا ، 6"ذلكالرسالة المتاحة إلكترونيا بوجه عام ما لم يشر إلى غير 
ولم ، الموجه إلى أشخاص معينينفي  هيعتبر الرسالة الموجهة إلى الجمهور إيجابا ويحصر 

ه محكمة النقض عرفت ماك، لتزام لدى الموجبسوى نية الإشروط الواجب توافرها فيه لليتعرض 
مع ، إرادته في إبرام عقد معين:" العرض الذي يعبر به الشخص على وجه جازم عن بأنه المصرية

ويجمع الفقه على أن ، عدم جواز التنصل منه أو التحلل من آثاره بالإرادة المنفردة لأيٍ من طرفيه"

                                                 
 .102 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، أسامة احمد بدر -1
 .105 .ص، المرجع السابق، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد -2
 الخاص بحماية المستهلكين في العقود عن بعد.، 2201 ماي 50ر في  الصاد 1220/0توجيه البرلمان والمجلس الأوروبي رقم  -3
  PRIVEINSTITUT INTERNATIONAL POUR L’UNIFICATION DU DROIT.المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص: -4

 .12.ص، 5002،  ،  د.د.ن 1، طالعقد الإلكتروني، صابر عبد العزيز سلامة -5
 .102 .ص، المرجع السابق، تصال الحديثةالتعاقد عبر تقنيات الإ، سمير حامد عبد العزيز الجمال -6
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ختلاف في إنما يكمن الإ، الإيجاب الإلكتروني هو نفسه الإيجاب المعروف بالمعنى التقليدي
 .1وسيلة التعبير عن الإيجاب

النموذجي للتجارة الإلكترونية على جواز استخدام رسائل  رالتسينص قانون اليونوقد 
ولا يفقد العقد صحته لمجرد إستخدام رسالة بيانات ، ات للتعبير عن العرض وقبول العرضالبيان

تعبير جازم عن الإرادة يتم عن بعد عبر تقنيات "وعرف الإيجاب الإلكتروني بأنه ، 2لذلك الغرض
ويتضمن كافة الشروط والعناصر الأساسية للعقد ، ئية أم كليهماالإتصال سواء كانت مسموعة أم مر 

يشمل كل شروط العقد الذي يقدم عرضا هو الموجب و ، "بحيث ينعقد به العقد، المراد إبرامه
 .3فإذا صادفه قبول بغير تعديل أو تحفظ إنعقد العقد، الوسائل الإلكترونيةب، الجوهرية

 القانوني لتعبير المستهلك عن إرادته: التكييف-2

إيجابا أو قبولا  يعدّ أإختلف الفقهاء بشأن التكييف القانوني لتعبير المستهلك عن إرادته 
فمثل هذه المواقع تحدد عادة ، لاسيما إذا تم التعاقد عن طريق الدخول إلى أحد المواقع التجارية

ضف إلى ذلك فإن ، سلعة أو خدمةجميع شروط التعاقد وصفات موضوع العقد سواء كان 
عرض البضائع والخدمات عبر مواقع الويب المنتشرة على الشبكة لا يوجه إلى شخص معين 

نما يوجه إلى الجمهور عامة، بالذات فالمنتج إنما ، فشخصية القابل هنا ليست محل اعتبار، وا 
غير أنه ، 4واجدهيهدف إلى إقامة علاقة عقدية مع أي طرف بغض النظر عن جنسيته ومكان ت

وهنا لا تطرح المسألة أي ، يمكن أن يوجه العرض إلى شخص معين بذاته أو أشخاص محددين
لكن إختلاف الفقهاء كان حول مدى اعتبار العرض الموجه إلى الجمهور إيجابا أم ، إشكال

 وفي سبيل ذلك انقسم الفقه إلى اتجاهين:، مجرد دعوة للتعاقد أو التفاوض

                                                 
 .220 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني ، كوثر سعيد عدنان خالد  -1
 .1220ديسمبر ، بشان التجارة الإلكترونية، من قانون الأونيسرال  النموذجي، تحت عنوان تكوين العقود وصحتها 11المادة -2
 .222 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني ، سعيد عدنان خالد كوثر -3
 .102 .ص، مرجع السابقال، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد  -4
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أقر بنفي صفة الإيجاب عن العرض الموجه إلى جمهور المستهلكين  الأول: تجاهالإ 
من التوجيه  26-66ستنادا إلى المادة إوتبريرهم كان ، نترنتعبر أحد المواقع عبر شبكة الأ

" عندما يضع المستهلك أمره عن طريق : جاء فيهاالذي روبي الخاص بالتجارة الإلكترونية و الأ
على أن المستهلك هو من يقدم الإيجاب بتقديمه طلبا لشراء فقد تم تفسير هذا وسائل إلكترونية" 
طريقة تبرير آخر وهو ويضيفون ، وبالتالي فلا يعد تعبيره قبولا لإيجاب سابق، سلعة أو خدمة

فإذا كان المكان الذي يضغط عليه ، تصميم المواقع الإلكترونية للتاجر على شبكة الأنترنت
عكس ما إذا ، فإن ذلك يعد إيجابا"قدم طلبا" بير عن إرادته يتضمن عبارةالمستهلك قصد التع

وبذلك يذهب ، 1فإن ذلك يعد قبولا أضف إلىسلة بالشراء"أو  "أقبلكان ذلك المكان يتضمن عبارة
أنصار هذا الاتجاه إلى اعتبار العرض الموجه إلى الجمهور عبر شبكة الأنترنت مجرد عرض 

نما دعوة إلى التفاوض لا يعد عند الشك إيجابا وقد تبنت هذا الموقف إتفاقية فيينا للبيع  ، 2وا 
 .69723الدولي للبضائع لعام 

كذلك فإنه لا يمكن تحديد عدد الأشخاص الذين سيقبلون العرض الموجه من التاجر 
لذلك ، أو فيما إذا كان المخزون المتوفر لديه يكفي لتلبية جميع الطلبات المحتملة، المحترف

التاجر يأخذ احتياطاته ويتحفظ بحق الرجوع عن العرض أو تضمينه عبارات يستفاد منها  فإن
وفي هذا الشأن يتفق الفقهاء على أنه متى ، 4بقاء العرض صالحا إلى غاية نفاذ المخزون

 .5ويصبح مجرد دعوة للتعاقد أو التفاوض، تضمن العرض تحفظات فإنه يفقد صفته كإيجاب
يرى أنصاره بأن العرض الموجه إلى جمهور المستهلكين عبر شبكة  تجاه الثاني:الإ 

وتبريرهم في ، الأنترنت إذا استوفى جميع العناصر الجوهرية للعقد المراد إبرامه يعد حينئذ إيجابا
                                                 

، 5002، الإسكندرية، منشأة المعارف، تصال الحديثة ومدى حجيتها في الإثباتالتعاقد بوسائل الإ، محمد السعيد رشدي -1
 .02و 02. ص

 .101 .ص، المرجع السابق، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حمادة عبد -2
 .01.ص، المرجع السابق، محمد السعيد رشدي التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة ومدى حجيتها في الإثبات -3
 .522 .ص، المرجع السابق، القانوني لشبكة الأنترنتالتنظيم ، طوني ميشال عيسى  -4
 .102 .ص، المرجع السابق، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، عبد دموفق حما -5
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فالتاجر الذي يعرض ، ذلك أن هذا العرض يعتبر إيجاب بات يصلح لأن يقترن به قبول
ن العرض العناصر ويضم، نترنتالويب عبر شبكة الأمنتجاته وخدماته من خلال صفحات 

يكون في حالة ، السلعة وثمنها وطريقة الدفع والتسليمعيين والشروط الجوهرية للتعاقد من ت
الرأي أن وضع التحفظات  اويضيف أنصار هذ، ان موجها لجمهور المستهلكينك ولوإيجاب 

يدل على أن العرض ، المنتج جعل التعاقد موقوف على عدم نفاذ كميةكمن صاحب العرض 
لا ما كان ، المقدم من طرفه إلكترونيا هو بمثابة إيجاب ملزم ينتظر اقترانه بقبول مطابق وا 

فالصور والرسوم ، ودقيقايتبين أنه يشترط أن يكون الإيجاب محددا ، 1ليضع هذه التحفظات
سيما ما تعلق لا، يجب طبعها بصدق لتعبر عن السلعة أو الخدمة المقدمة دون غموض

دون صعوبة من  عصرناق ذلك في تحقوي ، 2بخصوصية المنتوج وحجمه ووزنه  ومواصفاته
 .33Dخلال تقنية الصور ثلاثية الأبعاد

ن يكون الإيجاب باللغة أتتطلب  فإن فرنسا مثلا، خدمة في الإيجاببالنسبة للغة المستو 
أما التوجيه ، ترجمتها إلى اللغة الفرنسيةويجوز استخدام أية لغة أخرى على أن يتم ، الفرنسية

ذا استجاب مستهلك فرنسي لإعلان بلغة غير إقرر أنه  6990ماي 06الأوروبي الصادر في 
وهذا يتوافق مع طبيعة ، الفرنسية فلا يجوز له أن يتوقع تلقي جميع المعلومات بلغته الوطنية

 .4التجارة الإلكترونية والطابع العالمي لشبكة الأنترنت
القانون  17للمادة وفيما يخص الوقت المحدد لصلاحية الإيجاب الإلكتروني فإنه طبقا 

أو لم ، فيجوز للموجب أن يرجع عن إيجابه مادام لم يقترن به قبول مطابق، الجزائري المدني
ويذهب بعض الفقه إلى وجوب الخروج على القواعد العامة في ، يقيد إيجابه بمدة زمنية محدد

إذ في حالة عدم ، لكتروني وذلك بأن يحدد الموجب مدة محددة لصلاحية إيجابهالإيجاب الإ

                                                 
 .00 .صموفق حماد عبد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، المرجع السابق،   -1

2-  BOCHRBERG  Lionel : internet et commerce électronique, éd encyclopédie DELMAS, 1999, p .114. 
 .501 .ص، المرجع السابق، الوسيط في قانون المعاملات الإلكترونية، أسامة أبو الحسن مجاهد-3
 .102 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد -4
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تحديد هذه المدة إضعاف للمركز القانوني للمستهلك زيادة على ما هو فيه من ضعف إقتصادي 
لاسيما إذا كان هذا الإيجاب ناتج عن ، 1ومعلوماتي يجعله جديرا بالحماية في مواجهة المحترف

، 2لذلك سمي بالإيجاب المشترك، فقد ساهم كلاهما في إعداده، ن الطرفينمفاوضات مشتركة بي
، فالموجب إذا عدل عن إيجابه أعتبر  ذلك إخلالا بالثقة المشروعة وعد رجوعه خطأ تقصيريا

ستقرار التعامل  ومما لا شك فيه أن مثل هذه الإجراءات والقيود ترمي إلى حماية المستهلك وا 
الأمر الذي يتعين ، وفير الثقة والأمان في مثل هذا النوع من التعاملوت، التجاري الإلكتروني

 .3معه اعتبار الموجب ملزما بإيجابه ولو خلال مدة محددة ليتمكن الموجب له من تدبر شؤونه
 القبول الإلكتروني.مرحلة ثانيا: حماية المستهلك في 

إرادتين باعتباره تصرف قانوني ثنائي الأطراف ويجعل  جتماعإيحتاج التعاقد إلى تلاقي 
تفاقهما أمرا ضروريا ، ويعد الإيجاب كما ذكر سابقا الخطوة الأولى نحو إبرام العقد، تكاملهما وا 
أما القبول فيعد الإرادة الثانية التي تصدر ممن وجه إليه ، وهو يمثل إحدى هذه الإرادات

إذ بتطابق ، ماما مع الإيجاب لكي ينعقد العقد وينتج آثارهويتعين أن تكون متطابقة ت، الإيجاب
 القبول مع الإيجاب يتكون الرضا ويحدث التراضي حول إبرام العقد.

القبول في عقود التجارة : l’acceptation électroniqueماهية القبول الإلكتروني -6
ل الأول يتم عبر وسائسوى أن ، الإلكترونية لا يخرج عن مضمون القبول في العقود التقليدية

لكي ينتج أثره في إنعقاد العقد يجب أن يتطابق تماما مع و ، إلكترونية تعطيه ميزات خاصة به
لا فإن العقد لا ينعقد فإذا اختلف القبول عن الإيجاب أعتبر إيجابا ، الإيجاب في كل جوانبه. وا 

نما يقصد بها ، والصيغ.ولا يقصد بالمطابقة التامة المطابقة بالألفاظ 4جديدا وليس قبولا وا 
أي صدور قبول بالموافقة على كل المسائل التي تضمنها الإيجاب دون ، المطابقة في الموضوع

                                                 
 .105.ص، المرجع السابق، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، بدرأسامة أحمد  -1
 .50.ـ ص5001، بغداد، موسوعة القوانين العراقية، التفاوض في العقود عبر شبكة الأنترنت، سعيد حسين عبد المنعم  -2
 .100.ص، السابقالمرجع ، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد  -3
 .00.ص، 5000، دار الجامعة الجديدة ، 1، طالبيع عبر شبكة الأنترنت، محمد حسن رفاعي العطار-4
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ويعرف القبول بأنه ، 1تفرقة بين ما يعد من المسائل الجوهرية وما يعد من المسائل الثانوية
وهو تعبير إرادي ، ين التراضيالنيةالحاسمة لإبرام العقد بالشروط الواردة بالاقتراح النهائي لتكو "

العقد النموذجي للمعاملات  عرفهوقد ، 2"يتضمن الموافقة على إبرام العقد بناء على إيجاب سابق
يعتبر القبول مقبولا إذا تسلم مرسل هذا " على أنهة الصادر عن اليونيسترال للقبول الإلكتروني

" كما يعرف القبول الإلكتروني بأنه، 3"الإيجاب قبولا غير مشروط للإيجاب خلال التوقيت المحدد
يفيد موافقته على إبرام العقد طبقا ، بإستخدام وسيلة إلكترونية، ه إليه الإيجابجّ تعبير يصدر ممن و  

 .4"للشروط الواردة في الإيجاب
القبول منجزا  وأن يصدر، ويشترط حين صدور القبول أن يكون الإيجاب ساريا ولم يسقط

وطبقا للقواعد العامة فإن القبول قد يتم صراحة ، 5لأنه يعد قبولا غير تام، غير معلق على شرط
كما يكون باتخاذ موقف لا يدع أي شك في دلالته ، باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا

إذ لم ينص القانون ، كما يجوز أن يكون التعبير عن إرادة القبول ضمنيا، على مقصود صاحبه
 .6الطرفان على أن يكون صريحاأو يتفق 

ويصعب ، وبتطبيق تلك القواعد على القبول الإلكتروني نجد أنه في الغالب يتم صراحة
حيث نجد أن العقد النموذجي ، ويستشف ذلك من خلال النصوص القانونية، أن يتم ضمنيا

لا غير مشروط..." "يعتبر القبول مقبولا إذا سلم مرسل هذا الإيجاب قبو لليونيسترال ينص على أنه: 
كما أن قانون ، 7فكلمة تسلم هنا تفيد أن القبول يتم تسليمه برسالة مكتوبة وهذا تعبير صريح

                                                 
 .101.ص، المرجع السابق، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد  -1
 .120.ص، ع السابقالمرج، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد  -2
عين ، كلية الحقوق، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية رسالة دكتوراه، محمد سعيد أحمد إسماعيل -3

 .121.ص، 5002، مصر، شمس
 .121.ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد -4
جامعة ، مجلس النشر العلمي، مجلة الحقوق، بين القبول والإيجاب في القانون الأردني والمقارنالتطابق ، يزيد أنيس نصير -5

 ، .22.ص، 5002، الكويت
 من القانون المدني الجزائري. 00المادة  -6
 .121 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد  -7
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على  66في المادة  نص 6991اليونيسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لعام 
لعقد كذلك فإن ا، "...يجوز إستخدام رسائل بيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض..."أنه

وهو ما يفيد أن يتم التعبير عن ، النموذجي الفرنسي تطلب أن يتضمن القبول بيانات محددة
وقد ، 2ومن باب أولى فإن السكوت لا يعتبر قبولا، ولا يجوز أن يكون ضمنيا، 1القبول صراحة"
يعتبر " ا على أنهو من مبادئ العقود التجارية الدولية الصادرة عن اليونيدر  26-20نصت المادة 

ولا يرقى السكوت أو ، قبولا أي بيان أو مسلك آخر يصدره من وجه إليه الإيجاب يفيد قبول الإيجاب
وطبقا للقانون الفرنسي فإن السكوت لا يرقى ، 3"اتخاذ موقف سلبيا في حد ذاته إلى مرتبة القبول

تعاقدين واتصل حالة وجود تعامل سابق بين الم الأولى إلى القبول إلا في حالات معينة منها:
فإن السكوت يمكن أن يعني  بمعنى عندما يعقد الأطراف أعمالا جارية، الإيجاب بهذا التعامل

 شخص الموجه إليه كإبراء من الدين؛عندما يتم الإيجاب للمصلحة الاستئثارية لل ةالثانيو القبول؛
الإلكترونية ولا تطبق القاعدة فيما في تجارة الأعمال حيث يقوم الأطراف بتبادل البيانات  والثالثة

 ؛4يتعلق بالمستهلكين

ولابد من التعامل بحذر مع هذه الإستثناءات في مجال عقود التجارة الإلكترونية لأنه كما 
يرى بعض الفقهاء لا يمكن تصور إنطباقها إلا في حالة وجود تعامل سابق بين المتعاقدين عبر 

بدورها من الحذر لإحتمال فرض التعاقد على المستهلك وهذه لا تخلو ، الوسائل الإلكترونية
                                                 

 JCP, LA SEMAINE JURIDIQUEلإيجاب( من العقد النموذجي الفرنسي ( بعنوان )القبول وا0البند ) -1

ENTREPRISE ET AFFAIRE N° 41 ,08 OCTOBRE 1998 , P1580. 
بحث قدم إلى مؤتمر الجوانب القانونية والأمنية ، الإيجاب والقبول في التعاقد الإلكتروني وتسوية منازعاته، أحمد شرف الدين -2

ويرى الباحث أنه إذا كانت ، 10ص ، 5002أفريل  50إلى  50من ، الإمارات العربية المتحدة، دبي، للمعاملات الإلكترونية
القواعد العامة تعتبر السكوت قبولا استثناء إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين فإن إعمال الاستثناء يتطلب أن يتصل 

وهو ما لا يمكن أن يحدث على عكس ، و أشخاص معينينالعرض الجديد بهذا التعامل المسبق ويكون موجها إلى شخص أ
 الحالات في شبكات الاتصال المغلقة في الشبكات المفتوحة.

 .22.ص، 1221روما ، الترجمة العربية لمبادئ العقود التجارية الدولية )اليونيدروا( -3
وفي التشريع الأمريكي وردت ثلاثة  ،من القانون المدني الجزائري 00بعض هذه التطبيقات وردت أيضا في نص المادة  -4

اعتبار ذلك إذا جرى العرف على استخلاص القبول من سلوك الأطراف،  تطبيقات للسكوت المُلابس هي:إذا كان من الممكن
، 1، طإبرام العقد عبر الأنترنت، عبد الباسط جاسم محمد :مقتبس عنإرتباط الأطراف بمعاملات سابقة، حالة السكوت قبولا، 

 .05الهامش ، 105.ص، 5010، لبنان، ات الحلبي الحقوقيةمنشور 
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بحجة إعتياد التعامل مع التاجر عبر الشبكة كما لو أرسل التاجر رسالة إلكترونية إلى مستهلك 
، وضمنها عبارة تفيد أن عدم الرد خلال مدة يحددها يعد قبولا، سبق أن تعاقد معه بهذه الطريقة

، الموجب بحجة تطبيق القاعدة العامة في السكوت الملابسفهذا إجبار للمتعامل السابق مع 
ويذهب رأي فقهي إلى إشتراط اقتران السكوت في ، من أنه قد لا يريد التعاقد أبدا على الرغم

بظرف آخر من شأنه ترجيح دلالة السكوت ، حالة وجود تعامل سابق بين الطرفين عبر الشبكة
 .1على أنه قبول من المستهلك المتعاقد

"السكوت في حتمالات تطبيق القاعدة العامة في أن إموما يتعين الإشارة إلى أن وع
في بيئة إلكترونية هي احتمالات ضعيفة نظرا لكون أغلب  معرض الحاجة إلى البيان يعد قبولا "

، العروض التي توجه عبر شبكة المعلومات هي عروض عامة موجهة إلى كافة المستهلكين
يل القول أن سكوت كل من وصلت إليه الرسالة التي تتضمن العرض  فيكون عندئذ من المستح

فهنا لا يعد ، ولذلك يتعين التمييز بين الإيجاب الموجه عبر شبكة مفتوحة، يعد قبولا للتعاقد
 حين الإيجاب الموجه عبر شبكة محدودة فلا يعدي ف، السكوت إتجاهه قبولا في جميع الأحوال

اعدة عامة إلا إذا كانت هناك قرائن صريحة أو ضمنية ترجح السكوت اتجاهه قبولا بوصفه ق
ن التوجيه الأوروبي المتعلق بحماية المستهلكين في ، 2كون المقصود بالسكوت هنا القبول هذا وا 

 3l’absence deفي مادته التاسعة قد أعتبر السكوت ليس قبولا، العقود المبرمة عن بعد
réponse ne vaut pas consentement  

 .طرق التعبير عن القبول الإلكتروني وصوره -2
لأن الشخص له ، ه إليه الإيجاب حر في قبول الإيجاب أو رفضهجّ الأصل أن من وُ 

كما أن للشخص ، 4حرية التعاقد وفق إرادته مادام لا يخالف النظام العام أو الآداب العامة
بعض التشريعات لم تترك غير أن هناك ، ختيار طريقة القبول كأصل عامإالحرية الكاملة في 

                                                 
 .102.صعبد الباسط جاسم محمد، إبرام العقد عبر الأنترنت، المرجع السابق،   -1
 .101 .صنفس المرجع،  -2
 .02.ص، نفس المرجع  -3
 .102 .ص، المرجع السابق، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد  -4
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الخيار للقابل وألزمته بتقديم القبول بنفس طريقة وصول الإيجاب كما فعل القانون الموحد 
في المادة  (Uniform commercial code)، (UCC)لمعاملات المعلومات الأمريكي 

 إلتزاما على البائع وذلك لغايات0و6 -026كما فرض نفس القانون في المادة ، منه 021-20
وذلك خلال عشرة أيام ، تأكيد إبرام العقد بأن يقوم بإرسال رسالة تأكيد للمشتري بتمام إبرام العقد

على الأكثر من تاريخ إرسال القابل قبوله مع إعفاء البائع من إرسال التأكيد في العقود المبرمة 
وقد ، ةنمعي وكقاعدة عامة فلا يشترط أن يكون القبول وفق شكلية، (A to B)1ما بين التجار 

من إتفاقية فيينا لبيوع البضائع الدولية والتي نصت على أنه " يعد  26-67أشارت لذلك المادة 
 .2قبولا أي بيان أو تصرف آخر من المخاطب يفيد الموافقة"

من العقد النموذجي للمعاملات الإلكترونية الصادر  26-20كذلك وطبقا لنص المادة 
تفاق القابل مع الموجب فتحديد وسيلة، عن اليونيسترال ومن ثم فإن ، القبول متروك لحرية وا 

فقد يتم من ، القبول الإلكتروني يتم باستخدام وسائل إلكترونية ويمكن أن يتخذ أكثر من صورة
خلال رسائل البريد الإلكتروني وقد يتم بالضغط على الفأرة بما يفيد الموافقة على التعاقد وفق 

 .3بر غرف المحادثةوقد يتم ع، الشروط المدرجة
فصورة القبول عبر البريد الإلكتروني مفادها قيام القابل بإرسال رسالة من بريده 

يعلمه فيها بموافقته على قبول العرض ، إلى البريد الإلكتروني للموجب (e-mail)الإلكتروني 
دة والكتابة ويتم نقل الإرا، ويكون ممهورا بتوقيعه، والتعاقد طبقا للشروط المضمنة في الإيجاب

 .4ويمتاز البريد الإلكتروني بالسرعة في النقل، بعد ذلك بالطرق الإلكترونية

                                                 
 .102.ص، المرجع السابق، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد  -1
 .101.صنفس المرجع،   -2
 .121 و120.ص، المرجع السابق، حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية، نبيل محمد أحمد صبيح  -3

4 SOLUS (H), GHESTION, (J) ET MAS (F) : la conclusion des contrats du commerce électronique, éd L. 

G. D. J 2005, P.138 et 139. 
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وقد أجازت عديد النصوص بإظهار الإرادة والتعبير عن الإيجاب والقبول من خلال 
وأضاف البعض أن القبول بوسيلة مكتوبة عبر تقنيات الإتصال ، 1رسائل البريد الإلكتروني
حيث يمكن إثبات هذا القبول ، العقد نوعا من الثقة والطمأنينة للمتعاقدينالسريعة يضفي على 

 .2كتابة
أما عن القبول من خلال الضغط على الفأرة لإظهار الموافقة فيكون عن طريق الضغط 

على  (click)النقر  فيتم، 3على الأيقونة المخصصة لإعلان الموافقة والقبول بالحاسب الآلي
( J’accepte l’offreعبارة الموافقة "موافق" أو "قبلت العرض" أو )ي تحمل الت  (icon)الأيقونة 

 .4(ثم يقوم القابل بتأكيد قبوله عن طريق الضغط على الأيقونة المحددة لهd’accordأو )
وقد أشار البعض من الفقهاء أن مجرد الضغط على أيقونة القبول لمرة واحدة قد يقع 

ولابد ، المشتري دلالة قاطعة على موافقة وقبول المستهلكعلى سبيل الخطأ ومن ثم لا يعطي 
وقد نص التوجيه الأوروبي ، من قيام هذا الأخير بتأكيد قبوله حتى يعتد به ويعتبر صحيحا

الخاص بحماية المستهلك بتأكيد القبول والذي يتحقق بعدة طرق إما أن يضغط المشتري مرتين 
رساله للبائع أو ( أو double clickعلى أيقونة القبول ) بتحرير طلب شراء على الشاشة وا 

بإدخال الرقم الخاص ببطاقة وفائه الشخصية أو القيام بأي سلوك إيجابي يؤكد إرادته في التعاقد 
 .5فالمهم هو وضوح رضا المستهلك، بشكل جازم كالإجابة على بعض الأسئلة التي توجه إليه

رف المحادثة المباشرة عن غني من خلال لكترو قد يكون التعبير عن إرادة القبول الإو 
فهو يشبه التعاقد ، طريق اللفظ وهنا يصدر القبول موافقا للإيجاب وهو قبول صريح باللفظ

                                                 
من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني  12والمادة ، 1220من قانون اليونيسترال النموذجي لعام  15راجع نص المادة  -1

 .5001لعام  02رقم 
 .102 و101.ص، المرجع السابق، العقد الإلكتروني في القانون المقارن، العقود الدولية، إلياس ناصيف -2
 .121 و120.ص، المرجع السابق، حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية، نبيل محمد أحمد صبيح -3
م إلى مؤتمر قدّ  ثبح، قانون الإماراتي والقانون المقارنإبرام العقد الالكتروني في ضوء أحكام ال، إبراهيم الدسوقي أبو الليل -4

 .10.ص، 5002أفريل  50إلى  50الإمارات العربية المتحدة من  ، لكترونيةالجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإ
 .10 .ص، 5005، دار النهضة العربية، نترنتمشكلات البيع عبر الأ، محمد سعد خليفة  -5
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وهذا النوع من التعاقد عبر المحادثة والمشاهدة يعطي الطرفين فرصة رؤية كل منهما ، بالتليفون
لكاميرات المتصلة بجهاز للآخر على الشبكة والتحدث معه عن طريق نوع معين من ا

لكتروني ليكون لديهم توقيع هذا ويستلزم بعض الموردين تأكيد القبول بالبريد الإ، 1الكمبيوتر
 .3من العقد النموذجي  الفرنسي 0ف  3كما تطلب تأكيد القبول البند، 2القابل على وثيقة مكتوبة
 .ترونيةالتجارة الإلك القاصر في ميدان عقودثالثا :حماية المستهلك 

تتضاعف مبررات ودواعي الحماية إذا كان المستهلك قاصرا بالنظر إلى نقص أهليته 
وتجدر ، 4يفترض بسبب سنه أنه لا يستطيع وضع رضاء معقول مع العلم الكامل بالتعاقد 

وممارسة مجموع الحقوق الشخصية المعترف الأداء الإشارة إلى أن الأهلية تعرف بأنها أهلية 
فإن المشتري أو المتعاقد يفترض أن تكون له الأهلية القانونية للتصرف ومبدئيا  .5بها للإنسان 
برام العقود ويجب تمثيل الأشخاص القاصرين المحميين بالنيابة عنهم أو مساعدتهم في إطار ، وا 

غير أنه عمليا لا يوجد أي نص قانوني خاص يعالج مسألة القاصر الذي ، 6عمليات الشراء 
 في قوانين التجارة الإلكترونية وكذا القواعد العامة. وسندرس الوضع ، 7الخط يبرم عقدا على

 .بيةو سترال و التوجيهات الأور يالوضع في قوانين التجارة الإلكترونية و قوانين اليون-1
سترال بشأن التجارة الإلكترونية و العقد النموذجي للمعاملات الإلكترونية يإن قانون اليون

بالنسبة لقوانين ونفس الأمر  نصوصا لحماية المتعاقد القاصر. استرال  لم يتضمنيالصادر عن اليون
 50الصادر في ، 00-20فإن التوجيه رقم ، بية و و بالنسبة للتوجيهات الأور . الدول العربية

 هإلا أن قواعد، فرغم هذه التسمية، الخاص بحماية المستهلكين في التعاقد عن بعد  1220ماي 

                                                 
 .115 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، عدنان خالدكوثر سعيد  -1

2-LIONEL  Bouchurberg: Internet et commerce électronique éd encyclopédie, DELMAS, 1999. P.117. 

 راجع هذا البند المشار إليه سابقا. -3
4 - ARCHAMBAULT CL : la formation du contrat de vente en ligne et la protection du consommateur, 

2003-2004, P.48.   
5 -OP, Cit, P.48.  

  105.ص، المرجع السابق ، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد -6
7-PHILIPE le Tourneau : contrat informatiques et électroniques, OP, Cit, P.284 . 
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ية و لم تضع نصوصا خاصة لحما، تهدف إلى حماية المستهلك بصفة عامة  الحمائية
سوى أنها دعت إلى إحترام  المبادئ التي تحكم حماية الأشخاص ناقصي ، المستهلك القاصر

قانونية لحماية  ا.وكان ينبغي تضمين هذا التوجيه نصوص1الأهلية وفقا للقانون الوطني
الأول أنه مستهلك فهو طرف ضعيف  ؛ماية لسببينكونه بحاجة إلى ح، المستهلك القاصر

فمما لا شك فيه أن صغر سنه سيدفعه إلى الإقدام على ، والثاني لأنه قاصر؛ مقارنة بالتاجر
 .2التعاقد أو قبول شروط لا يقبلها المستهلك البالغ 

والمسمى بتوجيه التجارة  5000جوان  00الصادر في  21-5000كما أن التوجيه رقم 
القاصر سوى الدعوة إلى إحترام تضمن أيضا نصوصا لحماية المستهلك رونية لم يالإلكت

و تشجيع الدول ،  3والخاصة بحماية القصر، النصوص الوطنية المطبقة في كل دولة عضو
بية إلى وضع قواعد سلوك بالنسبة لما له علاقة بحماية القاصرين و اللجنة الأور الأعضاء و 

فإن العقد النموذجي الفرنسي الصادر عن غرفة التجارة و الصناعة كذلك ، 4والكرامة البشرية 
 5الفرنسية لم يتضمن هو الآخر نصوص خاصة فيما يخص مسألة حماية المستهلك القاصر

وعليه أمام عدم وجود نصوص قانونية خاصة في قوانين التجارة الإلكترونية تتناول 
 عد العامة في النظرية العامة للإلتزامات.الرجوع إلى القواب، مسألة حماية المستهلك القاصر

 الوضع في القواعد العامة :-2
 سنفصل في هاته المسألة بالتطرق إلى المبدأ العام ثم الاستثناء الذي يرد عليه.

لا اصر للبطلان :لا يجوز للقاصرين و قابلية العقود التي يبرمها المستهلك القالمبدأ العام :  -أ
لأن من شروط صحة التعاقد ، هم دون الوصي أو الممثل القانونيبمفردلناقصي الأهلية التعاقد 

                                                 
 المذكور سابقا.، 00-20( من التوجيه الأوروبي رقم 1/5راجع المادة )-1
 .102.ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد -2
 من التوجيه الأوربي المذكور أعلاه. 02/01راجع المادة -3
 ( من نفس التوجيه. 32/3راجع المادة / -4
 .232.ص، المرجع السابق ، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد   -5
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وهو ما نصت عليه ، 1( من القانون المدني الفرنسي توافر أهلية التعاقد0/11الواردة في المادة )
قررت محكمة النقض المصرية أن المقصود قد و ، ( من القانون المدني10) كذلك المادة

على ذلك إذا صدر التعبير عن إرادة و ، بمن ينوب عنه قانونايل بشخصه أو بالمتعاقد هو الأص
 .2أثرا ك التعاقد أصلا فلا ينتج العقد إنشاء الإلتزام ممن لا يمل

ذلك ، و تقضي القواعد العامة بقابلية العقود التي يبرمها المستهلك القاصر للإبطال 
( من 111/5فقد نصت المادة ) ،لأنها تعتبر من التصرفات المالية الدائرة بين النفع و الضرر 

فتكون قابلة للإبطال ، مالية الدائرة بين النفع و الضرر"أما التصرفات المصري على أنه : مدني 
، و يزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، لمصلحة القاصر 

 .3أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون "  ليهأو إذا صدرت الإجازة من و 
وبتطبيق ذلك على عقود ، 4طبقا للقواعد العامة لقانون الفرنسي يكون العقد باطلاوفي ا

فالعقد المبرم من طرف المستهلك القاصر لأجل إقتناء سلعة أو الحصول ، التجارة الإلكترونية 
بإستخدام البريد الإلكتروني أو من خلال سواء تم التعاقد ، على خدمة عبر شبكة الأنترنت

 .5هذا العقد يكون قابلا للإبطال لمصلحة القاصر، أو من خلال غرف المحادثة  webالمواقع 
ونشير أن بعض الفقه المعاصر يرى أن العقود المبرمة عن بعد عبر شبكة الإتصالات 

شترط فيه أن يكون ذا لأن العاقد ي، من طرف المستخدمين من غير المميزين تعتبر باطلة 

                                                 
1-PHILIPPE le Tourneau : contrats informatiques et électroniques, Op, cit, P .284. 

مجموعة الأحكام الصادرة من الهيئة  323القاعدة رقم ، القضائية  22لسنة  33طعن رقم ،  33/02/3001جلسة ، نقض مصري -2
حماية ، مقتبس عن كوثر سعيد عدنان خالد،  20.ص،  3001، سبتمبر –أفريل ، العامة للمواد المدنية ومن الدوائر المدنية والتجارية

  04تهميش رقم ،  232.ص، المرجع السابق، المستهلك الإلكتروني
ثبات التعاقد الإلكتروني، منذر عبد الله محمود حجازي -3  . 322.ص، المرجع السابق، التعبير عن الإرادة عن طريق الأنترنت وا 

4- PHILIPPE le Tourneau : contrats informatiques et électroniques, Op, Cit, P. 284. 
 فهنا يتم إبطال العقد لصالح المتعاقد القاصر. ، حالة وجود غبن مالي -أالقانون الفرنسي يفرق بين حالتين:   -5
فهنا العقد لا يجوز الطعن فيه بالرغم من العيب الذي يشوبه لمشاركة ناقص الأهلية في إبرامه. و هذا يبرر ، حالة عدم وجود غبن  -ب

ومن ثم فإنه ليس بحاجة لمنحه الحماية ، عن مصالحهفإن ناقص الأهلية يكون قد أظهر قدرته في الدفاع ، أنه بإبرام عقد عادي 
 ARCHAMBAULT CL : la formation du contrat de vente en ligne et la protection du.القانونية

consommateur, OP. Cit, P 50. 
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أما العقود المبرمة من القاصر المميز فإنها ، وتصرف غير المميز لا يصح ، أهلية تصرف
 .1أي أن لزومها و نفاذها متوقف على إذن الولي و إجازته ، تكون موقوفة على إجازة وليه

ستنادا لما ذكر يكون للمستهلك القاصر حق طلب إبطال العقد وهو حق قاصر على ، وا 
 .2المستهلك وحده فلا يجوز للطرف الآخر و هو التاجر أو البائع طلب الإبطال 

فإذا إنتهت هذه ، ويسري طلب الإبطال خلال خمس سنوات تبدأ منذ بلوغه سن الرشد 
ذا تم إبطال العقد بناء على ، المدة دون تقديم طلب الإبطال سقط الحق في طلب إبطال العقد وا 

فالقاعدة أن يعاد المتعاقدين ) التاجر و المستهلك القاصر ( إلى ، تهلك القاصرطلب المس
غير ، فإذا كان هذا مستحيلا يجوز الحكم بتعويض معادل، الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد

فقد يلتزم ، ونظرا لوضع القاصر الخاص و حاجته للحماية ، أنه إستثناءا على هذه القاعدة
 .3عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد فقط القاصر برد ما 

و منحه مكنة طلب ، نظرا للحماية الخاصة المقررة للقاصرالإستثناء على المبدأ العام:  -ب
و كذا حذر التجار و مقدمي الخدمات في التعامل مع المستهلك ، إبطال العقود الإلكترونية
فيما يتعلق بعقود ، فقد خفف القضاء الفرنسي من حدة المبدأ العام ، القاصر خشية للإبطال

، فيسمح للقاصر أن يتعاقد فيما يخص إستهلاكه اليومي بالوسائل الإلكترونية ، الحياة اليومية 
لأن ذلك يعد من ، كالتعاقد على برامج معالجة البيانات و الألعاب التي لا يكون ثمنها مرتفعا 

 .4لكن لا يكون الحكم كذلك بالنسبة لطلب سيارة من على موقع ، عة أعمال الحياة الشائ
فهذه التصرفات ، تعاقد على شراء الأغذية والملابسال، ومن أمثلة التعاقد المسموح به

وما قرره ، مية أي يصعب إستغلال القاصر فيهاتتم بصورة يو و ، تتميز بأنها قليلة القيمة وبسيطة
واعد العامة التي تقضي بأنه لا يحتاج القاصر غير المأذون له القضاء الفرنسي هو تطبيق للق

                                                 
 .322.ص، المرجع السابق، الإلكترونيالتعبير عن الإرادة عن طريق الأنترنت و إثبات التعاقد ، منذر عبد الله  محمود حجازي -1
 فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق".، ( من القانون المدني:" إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد(99المادة -2
 .الجزائري من القانون المدنى 301  و303طبقا لنص المادتين  -3

4-LIONEL Bochorberg : Internet et commerce électronique, Delmas, Paris, 2001, P.118  
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لك القضاء الإنجليزي نفس وقد س، بالنسبة لحاجاته العامة اليومية إلى تمثيله عندما يقوم بالشراء
 فهذه، لكتبإذ بالنسبة للعقود البسيطة المبرمة من طرف القاصر على الشبكة كشراء ا، الإتجاه

أما العقود الأخرى ذات القيمة العالية مثل السيارات فإنها تخضع  لا يجوز الحكم بإبطالها.
لو تضرر التاجر أو المتعاقد مع حتى و ، هذه العقود لمصلحة القاصرللأصل العام بإبطال 

إلى أن ، ويقدر رأي فقهي تخفيفا من حدة القابلية للإبطال، القاصر تطبيقا لأحكام النظام العام
، و لكن لا يتم إبطاله، لعقد الإلكتروني المبرم من شخص قاصر يكون باطلا من حيث المبدأا

 .1أي يتضمن غبن ، إلا إذا كان فيه إستغلال ضد القاصر
صلاحيته من الوجهة سألة التحقق من أهلية المتعاقد و هذا وقد أمكن التغلب على م

لزام القابل بتسجيل بيانات ، قات الإئتمانمنها بطا، القانونية لإبرام العقد بالعديد من الطرق وا 
 .2معينة تكشف عن هويته مثل إسم المستخدم وكلمة الدخول 

إضافة إلى ما تم ذكره فيما يخص مسألة إبرام المستهلك القاصر لتصرفات قانونية عبر 
القاصر حماية لهذا ، الوسائل الإلكترونية و حكم ذلك طبقا للقواعد العامة و الأحكام الخاصة

و في هذا ، المستهلك. فإنه يحظر على التاجر إرسال بضاعة دون أن تكون محل طلب مسبق
الشأن فقد تصدت النصوص القانونية لهذا الأمر و منعت على التاجر إرسال أو تسليم بضاعة 

-20بي رقم و فالتوجيه الأور ، و بين المستهلك بخصوص تلك السلعةدون وجود عقد مبرم بينه 
يمنع إرسال بضائع دون طلب من المستهلك فقد نصت المادة  1220ماي 50ر في الصاد 00

حظر إرسال البضائع -"تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الضرورية لـ : : التاسعة منه على ما يلي
 إذا كان هذا الإرسال يشمل طلب الوفاء.، أو توريد الخدمات دون طلب مسبق من المستهلك

كما أن عدم وجود رد لا ، أداء مقابل في حالة التوريد غير المطلوب يعفى المستهلك من كل -
 يعتبر رضاء ".

                                                 
 . 220 .ص، المرجع السابق ، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد  -1
 .20 .ص، المرجع السابق، إبرام العقد الإلكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي و القانون المقارن، إبراهيم الدسوقي أبو الليل -2
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من قانون الإستهلاك الفرنسي تطرقت للمسألة ونصت على أنه  2-155كما أن المادة 
ذا كان محل طلب وفاء.لا، "يحظر توريد سلع أو خدمات دون طلب مسبق من المستهلك يقع  وا 

على المستهلك الذي يتلقى مالا أو أداء خدمة بالمخالفة لهذا الحظر أي إلتزام. ويجب أن يرد 
المهني المبالغ التي حصلها بدون وجه حق دون تعهد صريح أو ضمني من المستهلك.و هذه 
ر المبالغ تغل فوائده فوائد بالسعر القانوني المحسوب من تاريخ الوفاء غير المستحق وفائدة بسع

 .1"قانوني مضاعف للنصف من تاريخ المطالبة بالرد المقدم من المستهلك 
بي المتعلق بالخدمات المالية عن بعد على منع توريد الخدمات و وقد نص التوجيه الأور 

إذا كان هذا التوريد يشمل طلب الوفاء المباشر أو ، إلى المستهلك دون طلب مسبق من طرفه
و الأردن ، الإمارات العربية ، لمعاملات الإلكترونية لدول البحرين و بالنسبة لقوانين ا 2المؤجل 

فلم تتضمن أية نصوص لتنظيم هذه المسألة .فحين أن التشريع التونسي لم يغفل  ذلك و ضمن 
لم ، منتوج مشروط بطلب دفع تسليم نصا جاء فيه أنه "يحظر على البائع  50في الفصل رقم 

، وفي حالة تسليم متوج إلى المستهلك لم تصدر طلبية المستهلك.تصدر بشأنه طلبية من قبل 
 ".3لا يمكن مطالبة هذا الأخير بسعره أو كلفة تسليمه

وعليه يتعين في هذا الشأن على المؤسسات أو التجار عدم إرسال أية مواد أو تقديم 
مات بكل هذه الخدخدمات إلا إذا أظهر الأشخاص رغبتهم في قبول إستقبال أو إستفادة من 

لأحكام المتعلقة فإن المؤسسة ستتعرض لعقوبات وفقا ل، في غياب ذلك و ، الوسائل المتاحة
من قانون الإستهلاك الفرنسي أن القواعد  1فقرة  155قد جاء في نص المادة و  .بالبيع الإجباري

 .4من قانون العقوبات 05فقرة  022المتعلقة بمنع الإرسال الإجباري حددتها المادة 

                                                 
 .52/00/5001المؤرخ في  011/5001من المرسوم رقم  11عدلت هذه المادة بمقتضى المادة -1

Jo du 28/07/2001 au 29/08/2001, Dalloz, législation, 2001, N°30, P.2490 

 . 5005 جوان 0صادر بتاريخ :البي و ( من التوجيه الأور 102المادة )-2
 - elaw.com-www.arab.5000لعام  02دلات التجارة الإلكترونية رقم تعلق بمبامن القانون التونسي ي 50 الفصل-3

4 - Article 635/ le fait d’adresser à une personne sans demande préalable de celle du code pénal 

ci, un objet quelconque accompagné d’une corresp Olivier D’Auzon. OP, Cit, P.58. 

http://www.arab-elaw.com/
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 ي :ـــــــــب الثانـــــــــــــــــــالمطل
 .في ميدان التجارة الإلكترونية لتزام بتبصير أو إعلام المستهلكالإ 

وما رافقه من إزدياد عدد ، التطور الحاصل في شبكة المعلومات والإتصالات إنّ 
التجارية في إطار إبرام العقود ، مستعملي التقنيات الإلكترونية في شتى المجالات التجارية

ورغم أن ، ى إلى توسيع آفاق التسويق أمام المستهلكأدّ ، المعروضة عبر المواقع الإلكترونية
نتشار التجارة الإلكترونية ، كونه يتيح للمستهلك خيارات واسعة للتسوق، ذلك يسهم في تطور وا 

وبين ، المستهلك التمييز بين ما يصلح له و يرضي رغباته فإنه يؤدي أحيانا إلى عدم إستطاعة
خاصة إذا علمنا أن معظم المستهلكين يفتقدون للخبرة والدراية ، يلبي حاجاتهما هو رديء و لا 

 الكافية بخواص ومواصفات السلع ومدى معرفة فائدتها وجودتها وأساليب إستخدامها.
رف بإعلام المستهلك بالمعطيات اللازمة ومن هنا ينشأ إلتزام على عاتق التاجر المحت

بالتالي حماية إرادته و كل ذلك تكريسا لمبدأ و ، ل جوانبهبهدف الإحاطة بموضوع التعاقد من ك
 حسن النية في إبرام و تنفيذ العقود.

مد الطرف الآخر الضعيف في العلاقة بسن تشريعات لترتيب إلتزام البائع  وهكذا تمّ 
، جملة من البيانات تسمح له بعد ذلك بالتعاقد عن وعي وعلم كافيينالعقدية وهو المستهلك ب

بإعتبار البيئة الإلكترونية تلعب ، 1ومن ثم تصدر عنه الإرادة التعاقدية عن رضا حقيقي وتبصر
والذي تبدأ ملامحه قبل التعاقد عن ، دورا كبيرا في خلق مركز الضعف الذي يوجد فيه المستهلك

، يه من خلال الدعاية الترويجية المضللة بشكلها الإلكتروني الحديثطريق الضغط الممارس عل
فقد إتجهت التشريعات الحديثة التي تعني بالمستهلك إلى النص صراحة على حقه وهو في نفس 

بمعنى ، الوقت إلتزام على عاتق التاجر المهني بالإعلام أو تبصير المستهلك بالسلعة والخدمة

                                                 
 .211 .ص، المرجع السابق، التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية، هادي مسلم يونس البشكاني-1
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، والكافية للإختيار والتمييز بينها والتعرف على أصلح ما يحتاج إليه تزويده بالمعلومات اللازمة
 . 1حتى يكون على علم بكافة ظروف وأبعاد تعهداته المستقبلية 
ويمنحه حرية أكبر في الإحتفاظ ، هذا الحق في الإعلام ينجم عنه تنوير رضا المستهلك

، يؤدي إلى كسب ثقة المتعاملين بما، 2بحقه في الإختيار وتجنيبه إغراءات الدعاية المضللة
 .3وشفافية التعامل في مجال التجارة الإلكترونية 

من هنا يتجسد الإلتزام بإعلام المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية بضرورة تزويده و 
وعلى ذلك سنعالج ، بالمعلومات و العناصر الأساسية  اللازمة التي حددتها مختلف التشريعات

الفرع )ثم في ، طبيعته القانونيةبالإلتزام بالتبصير أو الإعلام و المقصود  ؛(لالفرع الأو)في 
 إعلام أو نتناول ؛(الفرع الثالث)وفي ، الإعلام بالتبصير أو ندرس نطاق الإلتزام؛ (الثاني

 تبصير المستهلك بالعناصر الأساسية للتاجر.
 رع الأول :ـــــــــــــــــــــــالف

 أو الإعلام و طبيعته القانونية. بالتبصير المقصود بالإلتزام
ثم  ؛)أولا(لتزام بالتبصير أو الإعلام سنتطرق في هذا الفرع إلى تبيان المقصود بالإ

 .)ثانيا(لتزام الطبيعة القانونية لهذا الإ
 .لامـــأولا: المقصود بالتبصير أو الإع

تتميز بخاصية عدم توازن ، ستهلاك الإلكترونيةعقود الإستهلاك بصفة عامة و عقود الإ  
المعرفة التامة بما يتعاقد ذو وهما التاجر المهني المتخصص ، المراكز القانونية للمتعاقدين

هذه الهوة تجعل المستهلك الطرف ، شخص العادي قليل الخبرة والمعرفةوالمستهلك ال، عليه

                                                 
1-ALAIN Bensousan : le commerce électronique,  aspects juridiques, Editions Hernés, Paris 

1998, P .86. 

 . 02.ص، المرجع السابق، القانونية لرضا مستهلكي السلع والخدماتالحماية ، مباركة دنيا -2
3-MOHAMMED Bedhri : le commerce électronique : Quelles perspectives au Maroc ? El 

Joussour, 2001, P.86  
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لا يؤثر على مصالح أي بما ، الضعيف المحتاج إلى الحماية في حدود الأحكام القانونية المقررة
 متعاقد.

إلا أن جميعها ، يشار أنه رغم التنظيم القانوني للإلتزام بالتبصير في مختلف التشريعات
والمصطلحات التي  تعددت المفاهيمف وبذلك ترك الأمر للفقهاء قصد تعريفه، لم تضع له تعريفا
"تنبيه أو إعلام طالب التعاقد بمعلومات من شأنها إلقاء  عرفه البعض بأنه:ف، تعبر عن مدلوله

حتى يكون الطالب على بينة من ، الضوء على واقعة ما أو عنصر من عناصر التعاقد المزمع 
 .1"بحيث يتخذ قراره الذي يراه مناسبا على ضوء حاجته وهدفه من إبرام العقد ، أمره

جعل المستهلك في أمان ، التعاقديةفي نطاق الرابطة ، ويعني الحق في الإعلام كذلك
و هو ما يفرض على المهني ، سواء كان سلعة أو خدمة، ضد مخاطر المنتج الذي يشتريه

 . 2إلتزاما بإحاطة المستهلك علما بظروف العقد وملابساته 
المعلومات اللازمة لمساعدة بتقديم كافة البيانات و " إلتزام أحد الطرفين بأنه كما عرّف 

 3"الطرف الآخر على إبرام العقد أو تنفيذه بل تحذيره و لفت إنتباهه و نظره إذا إستدعى الأمر ذلك
مفاده ، أن التاجر المهني على عاتقه إلتزام قانوني، يتضح من خلال التعريفات السابقة

و تزويده بالبيانات و  ،إعلام المستهلك المقبل على التعاقد معه بالمعطيات الضرورية 
حتى يقوم العقد على أساس من ، عقد المنتظرتعلقة بالسلع و الخدمات موضوع الالمعلومات الم

 و ذلك كوسيلة لحماية الطرف الضعيف بسبب نقص معرفته. ، التكافؤ في المعلومات
ذا كان الإعلام في العقود التقليدية يتم بالطرق العادية المألوفة  فإنه في عقود التجارة ، وا 

الإلكترونية يتم بشكل إلكتروني من خلال وسائل إلكترونية أهمها وأكثرها إنتشارا شبكة 
بر المواقع التجارية حيث يقوم التاجر البائع بإعلام المستهلك المشتري إلكترونيا ع، تالأنترن

                                                 
 .11.ص، 1220، دار النهضة العربية، الإلتزام بالتبصير، سهير المنتصر -1
 .00 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية، نبيل محمد أحمد صبيح-2
المستهلك الإلكتروني ، الإثبات الإلكتروني ، العقد الإلكتروني ، الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية، محمد المرسي زهرة-3

 .102.ص، المرجع السابق
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ة من أمره و يتخذ بالمعلومات والمعطيات و العناصر الضرورية ليكون على بين، الإلكترونية
 نسحاب و عدم إبرام العقد.قراره بالتعاقد أو الإ

قد يكون في المرحلة السابقة على ، اء بشكله التقليدي أو الإلكترونيلتزام بالإعلام سو والإ
حيث يلتزم التاجر المهني بتقديم المعلومات والإرشادات التي  التعاقد أي في مرحلة المفاوضات.

و تبصيره بكل أمر يمكن أن يؤثر على ، فكرة واضحة عن العقد ومحله تسمح للمستهلك بتكوين
و يسمى "الإلتزام قبل ، و بذلك تكون إرادة المستهلك حرة في التعبير عن القبول ، قراره 

 يلزم المهني قبل التعاقد الإلكتروني. التعاقدي بالإعلام "وهو التزام قانوني ُ 
حيث يلتزم بالإدلاء بجميع ، ل مرحلة تنفيذ العقدكما يلتزم التاجر المهني بالإعلام خلا

المعلومات والمعطيات التي يحتاج المستهلك إلى معرفتها خلال مرحلة تنفيذ العقد الإلكتروني 
 .1ويسمى الإلتزام بالإعلام اللاحق على التعاقد 

المعلومات تقديم ، م على التاجر المهني بعد إبرام العقد وأثناء تنفيذه فهذا الإلتزام يحتّ 
وكذا تحذيره من المخاطر  الضرورية و الخاصة باستعمال السلعة أو الخدمة للمستهلك.

 .2بشكل سليم وآمن به من استعمال المبيع والإنتفاع  يتمكن حتى، المصاحبة لهذا الإستعمال
 ويحتاج الالتزام بالإعلام الإلكتروني سواء كان سابقا أو لاحقا للتعاقد إلى تحقق شرطين: 

                                                 
حين أن الإخلال ي ف، بالإعلام قبل التعاقد تترتب عنه المسؤولية التقصيرية يجدر التذكير والتنويه إلى أن الإخلال بالإلتزام-1

، تزام بالإعلام اللاحق للعقد تترتب عنه المسؤولية العقدية. وبتطبيق ذلك يجد المستهلك نفسه أمام مسؤوليتين مستقلتينلبالإ
ن كان مقبولا من الناحي، إحداهما تقصيرية والثانية عقدية فتجزئة الإلتزام ، فيصعب تطبيقه عمليا، ة النظريةغير أن الأمر وا 

بالإعلام يضر بمصلحة المستهلك الذي يجد نفسه مضطرا لرفع دعوى عن الإخلال بإلتزام واحد. ومن ثم إتجه الفقه من أجل 
عتباره إلتزاما عقديا أيا كانت المعلومات الواج فالمسؤولية ، ب تقديمهاالتيسير على المستهلك إلى عدم تجزئة الإلتزام بالإعلام وا 

فالفعل سابق على التعاقد لكن أثره لم ، ولكن أثر الخطأ إرتد على العقد نفسه، العقدية تتسع لتشمل أخطاء سابقة على التعاقد
 . 100و 100 .المرجع السابق .ص، الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية، محمد المرسي زهرة، يظهر إلا بعد إبرام العقد

 .500.ص، المرجع السابق ، الرهانات القانونية للتجارة الإلكترونية، مريمخليفي -2
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:أن يكون أحد المتعاقدين مهنيا خبيرا على نحو يسمح له بالعلم الشامل والكافي ببيانات  الشرط الأول
بل ، ولا يقتصر علم المهني بالمعلومات المتعلقة بالمنتج، 1ستهلاك ومواصفات المبيع محل عقد الإ

 .2يتعداها إلى العلم بأهميتها و بدورها المؤثر والفعال في تكوين رضا المستهلك
حيث أن هذا الجهل هو الذي يجعل ، :أن يكون المستهلك جاهلا لهذه المعلومات  الشرط الثاني

 .3المهني في عقود الإستهلاك الإلكترونية مدين بالإعلام للمستهلك 
بذل عناية و ليس إلتزام ب إلتزام، إلى إعتبار الإلتزام بالإعلام، وقد ذهب الفقه والقضاء الفرنسي

كون أن المهني ليس مطالبا بأكثر من تنوير رضا المستهلك بإستخدام كافة الوسائل ، 4بتحقيق نتيجة 
ولكنه لا يستطيع في المقابل أن يضمن إتباع المستهلك  لما أبداه من ، التي تجعل إلتزامه ناجحا

 .5ومعلومات وفهمها أو تقييده بتوجيهاته وتحذيراته نصائح 
 .الإعلام بالتبصير أو :الطبيعية القانونية للإلتزامثانيا
هدفه ، لكترونيإن الإلتزام بالإعلام يقع على عاتق التاجر ومقدم الخدمة في التعاقد الإ  

إمداد المستهلك بالبيانات و المعلومات المتعلقة بالتعاقد وذلك حتى يكون تعاقده عن إرادة 
فيجب أن تقدم المعلومات بداية تطبيقا لمبدأ حسن النية التعاقدي إلى كل مستهلك ، مستنيرة
 . 6أو عادي مهني 

فمنهم ، تحديد الطبيعة القانونية للإلتزام بالإعلام أثارت جدلا طويلا في الفقه  غير أنّ 
ة لهذا و منهم من ينكر الطبيعية العقدي، من يذهب إلى أن هذا الإلتزام يستمد وجوده من العقد

                                                 
 .500.ص، المرجع السابق ، حماية المستهلك في التعاملات الإلكترونية ، نبيل محمد أحمد صبيح-1
 .210.ص، المرجع السابق، حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية، خالد ممدوح إبراهيم-2
، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ، رسالة ماجستير ، عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري ، الياقوت جرعود -3

 .20.ص،  5005
 .102 .ص، المرجع السابق ، الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية ، محمد المرسي زهرة -4
 .112.ص،  5000، دار الجامعة الجديدة ، - دراسة مقارنة -المسؤولية المدنية للمنتج، قادة شهيدة-5
 .502و505 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد -6
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.وعليه سنتطرق لتبيان 1الإلتزام ويقول بأنه يستمد وجوده من مصادر أخرى ليس من بينها العقد 
 و طرح مواقف هذه الآراء.

لتزام بالإعلام ذو طبيعة ذهب أنصار هذا الرأي إلى أن الإ الإلتزام بالإعلام إلتزام عقدي : - 1
ستندوا في تدعيم رأيهم إلى ، لية عقديةعقدية وأن المسؤولية التي تنشأ عن الإخلال به مسؤو  وا 
وبمقتضى هذه  النظرية فإن الخطأ حتى ، 2نظرية الخطأ في تكوين العقد للفقيه الألماني اهرنج 

سواء ترتب ، في مرحلة التفاوض هو خطأ عقدي يؤدي إلى تطبيق أحكام المسؤولية العقدية
لخطأ يرتب للمضرور حق المطالبة وأن هذا ا، على هذا الخطأ عدم إنعقاد العقد أو بطلانه

بالتعويض عن الخطأ كعقد لا كواقعة مادية بإفتراض وجود عقد سابق على العقد الأصلي هو 
 .3عبارة عن عقد ضمان مفترض مصدرا لهذا الإلتزام 

و في ، ووفقا لهذا الرأي فإن المستهلك يستفيد من قواعد الإثبات في المسؤولية العقدية 
حتى ، إذ يكفيه أن يثبت عدم تنفيذ الإلتزام بالإعلام، ضفاء أكبر حماية لهذلك تيسيرا له وا  

.كما يذهب أنصار هذا الرأي إلى أنه ينبغي 4تترتب المسؤولية في جانب التاجر المدين بالإلتزام
من الناحية الواقعية في مجال الإلتزام بتقديم المعلومات إهمال التفرقة بين الإلتزام العقدي 

وعليه من الأفضل بسط الطبيعة ، والتي لا تستند إلى أساس واقعي، غير العقدي والإلتزام
.وفي نفس الإطار فإن القضاء الفرنسي قضى بأن هذا الإلتزام له 5العقدية على كل منهما

                                                 
 .151 .ص، المرجع السابق ، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد -1
دار النهضة ، 5، طتطبيقاته على بعض أنواع العقود، عاقدي بالإدلاء بالبياناتالإلتزام قبل الت، نزيه محمد الصادق المهدي  -2

 . 205 .ص، 1205، القاهرة، العربية
 .155 .ص، المرجع السابق، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد -3
 .502 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد -4
، منشأة المعارف، الإسكندرية، دراسة مقارنة بين الشريعة و القانون، الحماية العقدية للمستهلك، عمر محمد عبد الباقي -5

 . 502.ص، 5001
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ن كان ذلك في مرحلة تكوين العقد، طبيعة عقدية ومرد ذلك الإلتزام بالإخلاص وحسن ، حتى وا 
 .1حلة تنفيذ العقدالنية الذي يوجد في مر 

ذهب أنصار هذا الرأي إلى إعتبار الإلتزام بالإعلام الإلتزام بالإعلام إلتزام غير عقدي :- 2
تقوم بحكم القانون ، 2وأن المسؤولية عن الإخلال به هي مسؤولية تقصيرية ، إلتزام غير عقدي

ج عن العقد وليس على أساس التصرف الباطل وهذه المسؤولية تستوجب التعويض كأثر نات
ومن ثم يجب إثبات جميع أركان ، الباطل ولكن بوصفه واقعة مادية وليس بإعتباره عقدا

ويبرر أصحاب هذا الرأي موقفهم بكون الرضا الذي هو أحد أركان ، 3المسؤولية التقصيرية 
فليس وبالتالي ، حيث أن الإلتزام بالإعلام يتم في مرحلة سابقة على التعاقد، العقد لم يتحقق بعد

فالعقد لم يبرم ، و أن ينشأ إلتزام قبل نشوء مصدرهأ، من المنطق أن ينشأ فرع قبل نشوء أصله
 .4حتى يمكن القول بأن هذا الإلتزام هو إلتزام عقدي 

ويرى جانب ثالث من الفقه أن أساس الإلتزام قبل التعاقدي بالإعلام إنما هو مبدأ حسن 
و إنما منذ مرحلة ، دية ليس فقط في مرحلة تنفيذهاالعلاقة العقيسود النية الذي يجب أن 

 .5التفاوض بشأنها
، إذ أن الإلتزام بالإعلام هو إلتزام سابق على تكوين العقد، الرأي الثاني هو المرجحو 

ومن ناحية أخرى فإن مضمونه ، هذا من ناحية، فكيف يعتبر إلتزاما عقديا والعقد لم ينشأ بعد
لك على إبرام تزويد المستهلك بالمعلومات المتعلقة بالتعاقد ومحله والتي بناءا عليها يقدم المسته

إذ عليه ، وما يؤكد ذلك أن المنتج كذلك يلتزم بإعلام وتبصير المستهلك، العقد أو ينصرف عنه

                                                 
1-OLIVIER D’auzon, le droit du commerce électronique, Op, cit, P.144, 145 

، المرجع السابق، الإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات وتطبيقاته على بعض أنواع العقود ، نزيه محمد الصادق المهدي-2
 .202 .ص

 .152 .ص، المرجع السابق، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد -3
 .502.ص، المرجع السابق، الحماية العقدية للمستهلك، عمر محمد عبد الباقي-4
 .22 .ص، الإسكندرية ،  د.س.ن، دار الجامعة الجديدة، مراحل التفاوض في عقد المكنة المعلوماتية ، محمد حسن قاسم -5
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ج وكيفية الإستعمال والصيانة أن يرفق بالمنتج كل المعلومات اللازمة من مكونات المنت
 .1فإذا أخل بإلتزامه كان مسؤولا أمام المستهلك، وخطورته وكيفية الوقاية منها

خلاصة القول أنه على الرغم من أهمية الرأي الأول ودوره في توسيع الحماية للمستهلك 
ك يجب أن لا إلا أن حماية المستهل، من خلال تسهيل إثبات خطأ التاجر في أداء هذا الإلتزام، 

فالإلتزام بالإعلام هو إلتزام سابق على التعاقد ، تكون على حساب المنطق القانوني وضوابطه
 .2ومنفصل عنه لأنه يهدف إلى تكوين الرضا الحر المستنير 

يتعين القول أن الفقه إختلف كذلك حول كون الإلتزام ، إضافة إلى ما سبق ذكره 
إذ يرى الرأي الأول أن الإلتزام بالإعلام هو ، تزام بتحقيق نتيجةبذل عناية أم إلببالإعلام إلتزام 

، فعلى المدين الإلتزام بنقل المعلومات إلى الدائن المستهلك الخاصة بالتعاقد، الإلتزام ببذل عناية
وذلك من خلال إستعمال الوسائل الملائمة لنقل المعلومات بحيث يتلقاها المستهلك 

المقابل لا يشمل الإلتزام إستعمال الدائن لتلك المعلومات التي تلقاها إستعمالا  ويفهمها.وفي
كما لا يستطيع التاجر المدين إجبار المستهلك على إتباع التحذيرات و النصائح ، صحيحا

.و كل ما يملكه بحق هو تقديم كافة المعلومات 3المقدمة له ولا يضمن عدم تحقيق الخطر
ونصح وتوجيه ولفت نظر المستهلك لما يراه المحترف مستوجبا للنصح ، ةوالبيانات بصدق وأمان
أما فهم المعلومات و تحليلها و الأخذ بالنصيحة أو العمل بالتحذير فهو ، و التوجيه و التحذير 

 .4إنما هي أمور تترك لمحض إختيار المستهلك ، أمر لا قدرة للتاجر المحترف عليه

                                                 
 .502 .ص، المرجع السابق ، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد -1
 . 151.ص، المرجع السابق ، الإلكترونية الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة ، حماد موفق عبد -2
 .500 .ص، المرجع السابق ، كوثر سعيد عدنان خالد حماية المستهلك الإلكتروني -3
 . 102 .ص، المرجع السابق ، الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية ، محمد المرسي زهرة-4
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، 1ة العناية المطلوبة هنا هي عناية الرجل العاديويضيف أصحاب هذا الرأي أن درج
غير أن ذلك لا يمنع من إعتباره ، بذل عنايةبويرون أن الإلتزام بالإعلام كأصل عام يعد إلتزاما 

إلتزاما بتحقيق نتيجة خاصة فيما يخص الإلتزام التعاقدي بالإعلام الذي يجد مجال تطبيقه في 
ن الأخذ، 2مرحلة تنفيذ العقد أي ، بهذا الرأي يجعل عبء الإثبات على عاتق المستهلك هذا وا 

 بعدم بذل العناية اللازمة.  هأو قصر في تنفيذ، عليه إثبات خطأ المدين وعدم وفائه بإلتزامه
وذلك يحقق أكثر حماية ، أما رأي ثاني فيرى أن الإلتزام بالإعلام هو إلتزام بتحقيق نتيجة

بإعتباره ضعيف في مواجهة طرف قوي ، ات على المستهلكللمستهلك لأن فيه تخفيفا لعبئ الإثب
ومن ثم فما عليه سوى إثبات عدم التنفيذ من جانب المدين فقط لكي ، يملك النفوذ الإقتصادي

ولا يستطيع المدين التخلص منها إلا بإثبات السبب الأجنبي أو إثبات خطأ ، تترتب مسؤوليته
كونه ضعيف المركز القانوني ، ة أكثر للمستهلك. ولعل هذا الرأي الأخير يوفر حماي3الغير

 . 4وعليه يكون الإتجاه الثاني هو الأرجح، والإقتصادي
 ي:ــــــــــرع الثانـــــــــــــالف

 .الإعلامــر أو ــــبالتبصي زامــــــــــاق الإلتــطــــــن
وطبيعته  شروطهو ينبغي في هذا الصدد بعد أن تطرقنا إلى معنى الإلتزام بالإعلام 

، وذلك بتوضيح الشخص المدين به، أن نقوم بتحديد مضمون ونطاق هذا الإلتزام، القانونية
النطاق ؛ (أولا)وعليه سنعالج  وكذا تعيين وقت التبصير واللغة التي يتم بها.، والدائن به

 .النطاق الموضوعي له؛ (ثانيا)نوضح ثم ؛الشخصي للإلتزام بالإعلام

                                                 
مي إليها المدين )المحترف( ليس أكثرهم حرصا و لا يقصد بالرجل العادي رجل من أوساط الناس من المهنة التي ينتو  -1

حتى و لو لم يتخذ هذا ، أشدهم إهمالا .فإن كان المحترف قد بذل هذا القدر من العناية فلا يكون مسؤولا أمام المستهلك 
 .102 .ص، المرجع السابق، الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية، محمد المرسي زهرة، الأخير القرار الصائب

 .500 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد-2
 .500 .ص، نفس المرجع-3
دار ، دراسة في القانون الفرنسي والتشريعات العربية، الإلتزام بالإعلام في عقود الإستهلاك، مصطفى أحمد أبو عمر -4

 .00 .ص، 5010، الإسكندرية، الجامعة الجديدة



قد.حماية المستهلك في ميدان التجارة الإلكترونية في مرحلة إبرام الع الفصل الأول :  
 

 

88 

 

 .ةالإلكترونيفي ميدان التجارة للإلتزام بإعلام المستهلك أولا :النطاق الشخصي 
 ثم بيان الدائن به. ، سنوضح تحت هذا العنوان المدين بالإلتزام بالإعلام 

بناءا على التعريفات التي تم وضعها من طرف التشريعات المدين بالإلتزام بالإعلام : -1
، بالإعلام هم أربع فئات ممثلة في: المنتج بالإلتزامينين يمكن القول أن المد، 1لمصطلح "المورد"
 .المستورد ومقدم الخدمة، التاجر الإلكتروني

:و يقصد به صانع السلعة المعدة في حالتها النهائية التي Le Producteurجـــالمنت -أ
أم ، التي تتكون منها السلعة من صنعه سواء أكانت جميع الأجزاء، عرضت بها في التداول 

كما يدخل في مفهوم  ولا ينصرف لفظ المنتج إلى عماله أو تابعيه.، غيره إستعان من صنع
هم الصناعي على المنتج أو الصانع صغار المنتجين و أرباب الحرف الذين يعتمدون في إنتاج

لك بتجميع المواد الخام والمواد الأولية ذ.فالمنتج إذن هو الذي يوجد السلعة و مهاراتهم الشخصية
، 2لتصنيع السلعة ووضعها في شكلها النهائي لتكون جاهزة للإستخدام من طرف المستهلكين

وبناء ، وبالتالي فالمنتج يكون عالما بمكونات السلع وطرق تشغيلها وصيانتها ومدى خطورتها
خاصة في ، لام أو التبصيرعليه يكون المنتج أول شخص يقع على عاتقه الإلتزام بالإع

الحالات التي تتوافر فيها للسلعة مكونات معقدة أو إستخدامات بعيدة عن الإستخدامات الدارجة 
فالمستهلك ينتظر من المنتج قدرا من المعلومات أكثر دقة مما ينتظر من بائع ، للسلع العادية
 .3غير منتج 

                                                 
القانون المصري بشأن حماية المستهلك المورد بأنه "كل شخص يقوم بتقديم خدمة أو إنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرف -1

وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل ، عرض أول تداول أو الإتجار في إحدى المنتجات أو التعامل عليها
لقانون اللبناني بشأن حماية المستهلك عرفه بمصطلح المهني المحترف بأنه: "هو بينما ا، معه عليها بأية طريقة من الطرق"

الذي يمارس بإسمه أو لحساب الغير نشاطا يتمثل في توزيع أو ، من القطاع الخاص أو العام ، الشخص الطبيعي أو المعنوي 
نون أي شخص يقوم بإستيراد السلعة بهدف كما يعتبر محترفا لغرض تطبيق هذا القا، بيع أو تأجير السلع أو تقديم الخدمات

 وذلك في إطار ممارسته لنشاطه المهني".، بيعها أو تأجيرها أو توزيعها
 .502 .ص، المرجع السابق ، حماية المستهلك الإلكتروني ، كوثر سعيد عدنان خالد -2
 . 502 .صنفس المرجع،  -3
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ر على السلع زام بالإفضاء ويقصّ من يطلق على إلتزام المنتج "الإلت1وهناك من الفقه
تج ملزم قانونا بتقديم معلومات لتبصير نوعليه فالم، الخطيرة والسلع التي تتسم بالحداثة

 المستهلك بالسلع خاصة المعقدة والحديثة.
رغم تعريفه ، 01-00ويلاحظ أن المشرع الجزائري في قانون حماية المستهلك رقم 

بما أنها لا تحتوي ، لأن الفكرة تنقصها الدقة، مفهوم الخطرللمنتوج الخطير إلا أنه لم يحدد 
 .2مما يؤدي إلى الخلط بين الشيء الخطير والشيء المضر، على معيار خاص لتحديد الخطر

يعتبر التاجر : commerçant électroniqueالإلكتروني في ميدان التعاقد التاجر  -ب
إذن ، من المنتج و يقوم بإعادة بيعها للمستهلكفهو يشتري السلع ، وسيطا بين المنتج والمستهلك

كونه ، 3وبالتالي يقع على عاتقه الإلتزام بالإعلام، هو الطرف المباشر الذي يتعاقد مع المستهلك
ومن منطلق مصلحة التاجر في الحصول على الربح فإنه يسهل ، الطرف القوي في مجاله

 مخاطر المحيطة بها. تكليفه بإعلام المستهلك عن السلع والخدمات وعن ال
رام بمن يرى أن الإلتزام بالإعلام والتبصير في مرحلة التفاوض وا  ، 4وهناك من الفقه 

برا ، م العقد عبر الوسائل الإلكترونيةالعقد عبر وسائل الإعلام والتبصير في مرحلة التفاوض وا 
بإعلام المتفاوض الآخر بكافة  حيث يقع على عاتق كل طرف متفاوض إلتزام، هو إلتزام تبادلي

شروع مالبيانات والمعلومات المتعلقة بالعقد والتي لم يكن في مقدوره العلم بها  أو كان من ال
 حتى تستنير إرادة كل منهما. ، توقع إعلامه بها

يقصد بالمستورد الشخص الذي يقوم بشراء السلع نصف : Importateurورد: ــالمست -ت
ليقوم بإعادة بيعها للمستهلكين بعد تصنيعها أو على ، المصنعة أو تامة الصنع من خارج دولته 

                                                 
، عمان، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 1، طالحماية القانونية للمستهلك، عامر قاسم أحمد القيسي -1

 .155و112.ص، 5005
2 -MOHAMED KAHLOULA, et G. MEKAMCHA, revue  idara, volume 5, N° 2, 1995, P.08.     

 .502 .صخالد، حماية المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق، كوثر سعيد عدنان  -3
مسؤولية المتفاوض عبر  المسؤولية المدنية للمتفاوض "نحو تطبيق القواعد العامة على، محمد علي جمال عبد الرحمن -4

 . 20.ص،  5001اهرة، الق، دار النهضة العربيةالأنترنت ، 
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طرحها على جمهور ا قام بإنشاء موقع إلكتروني له وعرض تلك السلع للبيع و فإذ، حالتها
كونه يشتري السلع قصد إعادة ، اجر المحترففهنا يكون المستورد في مركز الت، المستهلكين 

وبذلك يكون ملتزما بإعلام وتبصير المستهلك حول طبيعة السلع المطروحة للبيع  بيعها.
ستهلك حتى وكل المعطيات والمعلومات التي يمكنه توفيرها للم، ومكوناتها وأوصافها ومخاطرها

مدى ملائمتها للغرض الذي و ، كانه وشروطهفصيلية المتعلقة بأر البيانات التيعلم بحقيقة التعاقد و 
 يفرق بين حالتين : ، بخصوص إلتزام المستورد بالإعلام و ، 1يبتغيه من التعاقد 

إذا إستورد المستورد سلعة نصف مصنعة وقام بإتمام تصنيعها وعرضها  الحالة الأولى: -
الخطيرة فيها بالإعلام والإفضاء بالصفة  زامتوبالتالي يقع عليه الإل، فإنه يصبح منتجا لها، للبيع

ذاأخل، وكيفية إستعمالها والوقاية منها  .2بهذا الإلتزام يكون مسؤولا عن ذلك مثل المنتج وا 
فيفترض ، ثم أعاد بيعها على حالتها، لة الصنعإذا إستورد المستورد سلعة كام :الحالة الثانية -

فإذا كانت بلغة غير ، توضح ماهيتها وطبيعتها هنا أن منتجها وضع معها مرفقات ونشريات
فهنا عليه أن يعيد ترجمة تلك النشرات والمرفقات ويضعها على ، لغة الدولة التي يبيعها فيها

 حتى يكون المستهلك الذي يشتريها على علم تام بها وبمخاطرها.، السلعة
لسنة  23من قانون حماية المستهلك المصري رقم  3ف 01وما يؤكد ذلك نص المادة 

ع باللغة العربية على ضوالتي جاء فيها "على المنتج أو المستورد بحسب الأصول أن ي 4002
السلع البيانات التي توجهها المواصفات القياسية المصرية أي قانون آخر أو اللائحة التنفيذية 

وعلى النحو الذي يتحقق به الغرض من وضع ، وذلك يشكل واضح تسهل قراءته، لهذا القانون
 .3تلك البيانات حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان عنه أو عرضه أو التعاقد عليه"

                                                 
 .200 .ص، المرجع السابق ، حماية المستهلك ، عبد المنعم موسى إبراهيم-1
 . 522.صنفس المرجع،  -2
 . 525و 521 .ص، المرجع السابق ، حماية المستهلك الإلكتروني، خالدكوثر سعيد عدنان  -2
 .521.ص، نفس المرجع -3
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، بنفس المعنى 01-00من قانون حماية المستهلك الجزائري رقم  32كما جاءت المادة 
الإستعمال وشروط يقة الإستخدام ودليل "يجب أن تحرر بيانات الوسم و طر حيث نصت على أنه 

كل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة العربية ضمان المنتوج و 
، خرى سهلة الفهم من المستهلكينيمكن إستعمال لغة أو عدة لغات أ، وعلى سبيل الإضافة، أساسا

 مقروءة ومتعذر محوها ".طريقة مرئية و بو 
سبق الذكر :   présentateur du service à distanceم الخدمة عن بعد : مقدّ  -ث

لأجل  كما قد يكون، قد يكون بخصوص سلع معينة ، أن التعامل عبر الوسائل الإلكترونية 
عليه فإن مقدمي الخدمات في هذه الحالة هم في مركز التجار و و ، الإستفادة من خدمات معينة

الخدمات عن بعد بإخبار وتبصير المستهلكين لذلك يلتزم مقدمو  ، عليهم نفس الإلتزامات
من حيث خصائصها ، المتعاملين معهم بكل البيانات والمعلومات المتعلقة بالخدمة المطلوبة

وذلك حتى يكون المستهلك مستنير الرضا ولا ، وميعاد تنفيذها وكيفية الوفاء بالمقابل المحدد لها
من قانون  01وقد نصت المادة ، يحاوبالتالي يكون رضاءه بالخدمة صح، يشوبه أي لبس

: "و على مقدم الخدمة أن يحدد بطريقة على أنه4002لعام  23ري رقم حماية المستهلك المص

 .1"أسعارها ومميزاتها و خصائصهاضحة بيانات الخدمة التي يقدمها و وا
إن عدم المساواة في العلم بين المتعاقدين دفع بعض الفقهاء إلى الدائن بالإلتزام بالإعلام : -2

وتمثل ذلك بخضوع ، إختلف فيه عن صورته التقليدية، القول بأن الإذعان قد إتخذ شكلا جديدا
فيقبل ، الطرف قليل الخبرة للطرف الآخر الذي يتمتع بخبرات فنية واسعة وقدرات إقتصادية فائقة

وعن ، الخدمات من حيث مكوناتها وخصائصهاعلم شيئا عن السلع و عقد وهو لا يعلى إبرام ال
 .2إستعمالاتها الدقيقة لما تتميز به هذه المنتجات من دقة في التركيب وصعوبة في الإستعمال

                                                 
 .522و525.ص، المرجع السابق ، حماية المستهلك الإلكتروني ، كوثر سعيد عدنان خالد -1
 .112 .ص، المرجع السابق ، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد  -2
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، قديةهو الطرف الضعيف في العلاقة التعا، منطقي أن يكون الدائن بالإلتزام بالإعلامو 
يستوي في ذلك المستهلك غير المتخصص ، الدائنوتثبت للمستهلك صفة ، وهو المستهلك

م بكل خصائص ودقائق الشيء متى كانت حرفته لا تمكنه من الإلما، والمستهلك المتخصص
إذ أن بعض الفقهاء ، ويفترض جهل المستهلك بالمعطيات والمعلومات المتعلقة بالتعاقد، المبيع

لة ليلقي على التاجر المحترف إلتزاما رأوا أنه لا يجوز أن يتذرع المستهلك بالجهل في أية حا
فيجب على كل متعاقد أن يبذل جهدا معقولا في ، لمعلومات ويحمله جزاء الإخلال بهبالإعلام با

التحري عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقد المراد إبرامه عن طريق الإستعلام تطبيقا لقاعدة 
ليس من خطأ في عدم إخطار شخص بشيء لا يعلمه أنه "" أو من أراد أن يعلم فعليه أن يستعلم"
غير أن الواقع يدل أن الإستعلام تقل أهميته كلما تفاوتت ، "دليل أنه لم يهتم بالإستفسار عنهب

فالإستعلام يتطلب ممن يستعلم ، يما في عقود التجارة الإلكترونيةالقدرة الفنية لأطراف العقد لا س
وهذا ما لا يتحقق غالبا مع المستهلك كما يفترض ، علومةأن يكون قادرا على تقدير أهمية الم

 .1نا بكل المعلومات المتعلقة بالمبيع يعلم الطرف الآخر وهو التاجر علما يق
بتوسيع نطاق الإلتزام بالإعلام وجعله حقا لكل ، ويلاحظ هنا التوسع في حماية المستهلك

فعلى البائع ، إختصاصه المهنيطالما كان موضوع التعاقد لا يدخل في مجال ، مستهلك
المحترف إعلام المستهلك بالمدة التي يكون فيها المنتوج متوفر في السوق وذلك قبل إنعقاد 

خاصة المخاطر ، المتعلقة بإستعمال المنتوجإضافة إلى إعلام المستهلك بالمعلومات ، العقد
 .2المحتملة نتيجة الإستعمال

على المحترف تقديم النصيحة أكثر تطلبا كتوجيه زيادة على الإلتزام بالإعلام يتوجب 
خاصة ، و تكون النصيحة في شرط آني ضمن العقد، المستهلك للإختيار و تبني الحل الأمثل

إليه محكمة النقض الفرنسية  توهو ما ذهب، مثلا  في مجال بيوع الإعلام الآلي والإلكترونيك
فاده بائع أجهزة الإعلام الآلي ملزم وم 11/00/5000الصادر في  1-10022في قراراها رقم: 

                                                 
 . 100 .ص، المرجع السابق، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد  -1

2-PHILIPPE le Tourneau , contrats informatiques et électroniques , DALLOZ, 7e édition 2012-2013, P.32.  



قد.حماية المستهلك في ميدان التجارة الإلكترونية في مرحلة إبرام الع الفصل الأول :  
 

 

93 

 

وعليه فإن الإلتزام ، 1بإعلام وتوجيه المشتري المستهلك الذي لا يملك خبرة في هذا المجال "
وذلك حتى ، بالنصيحة يستوجب على البائع أن يكون على دراية بإحتياجات المستهلك وخياراته

 .2المستهلك ل الذي يريده وافق مع الإستعماوذلك ليكون المبيع يت، ولو كان محترفا
في نفس الموضوع إلى أنه في الحالة التي يكون فيها المشتري ذهب جانب من الفقه  

من نطاق إلتزام البائع  فهذا يؤدي إلى التضييق، متخصصا في نفس مجال تخصص البائع 
من ذهب إلى  4ومن الفقهاء ، 3فيكون ذلك سببا للتخفيف أو الإعفاء من المسؤولية ، بالتحذير

أنه إذا كان المشتري المستهلك مهنيا من نفس تخصص البائع فإن هذا التخصص يجد نطاق 
إلتزام البائع بالإفضاء بالصفة الخطرة في الشيء المبيع و يكون سببا لتخفيف المسؤولية و 
، يستندون في ذلك إلى أن تخصص المشتري يمكن أن يعوض نقص المعلومات التي تقدم إليه 

ذلك فإن تخصصه يجعله يستفسر عما يجهله من بيانات سواء تعلقت بكيفية إستخدامه و ك
 فإن لم يفعل يفترض أنه إكتفى بما لديه من معلومات.، المبيع أو كيفية الوقاية من مخاطره 

حتى ، صيربغير أن الواقع لا يجيز إعفاء التاجر أو مقدم الخدمة من الإلتزام بالإعلام أو الت
ن كان ال بإعتبار أن الإلتزام بالإعلام ، لما بالمعلومات التي يشملها التبصيرمستهلك مُ وا 

ولم ، وعليه فلا يتم الإعفاء من هذا الإلتزام إلا بنص القانون أيضا، مفروض بنص القانون
 .5بالمعلومات من هذا الإلتزام المستهلك علم ينص القانون على إعفاء أو إستثناء حالة 

 .في ميدان التجارة الإلكترونيةالنطاق الموضوعي للإلتزام بإعلام المستهلك  :ثانيا
له أهمية كبيرة ، إن إعلام المستهلك بالبيانات الجوهرية والأساسية في مرحلة إبرام العقد

وينظر بعض ، ه من أمره و بإرادة حرة مستنيرةنتعاقد على بيّ الفيقدم على ، في حماية إرادته
ن في عتطبيق من تطبيقات الحماية المقررة للطرف المذ هاالحماية على أنالفقهاء إلى هذه 

                                                 
1-PHILIPPE le Tourneau , contrats informatiques et électroniques ,- OP, Cit , P.32. 
2- OP, Cit, P.32 et 33. 

 .402.ص، المرجع السابق ، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد  -3
 .344و343.ص، الحماية القانونية للمستهلك المرجع السابق، عامر قاسم أحمد القيسي -4
 .402 .ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، عدنان خالدكوثر سعيد  -5
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وكما ذكرنا سابقا فإن الإلتزام بالإعلام هو إلتزام قانوني يقع في ذمة التاجر ، 1ان ععقود الإذ
بإعلامه بكل معلومة من شأنها الإجابة ، في المعاملات الإلكترونية إتجاه المستهلك الإلكتروني

 ممكنة. و و ذلك وفق طرق معينة ، على كل تساؤلاته المحتملة 
إن مضمون الإلتزام بالإعلام يتحقق من خلال الإفضاء مضمون الإلتزام بالإعلام :  -1

غير أنه واقعيا ، ة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقدللمستهلك بالمعلومات والعناصر المتعلق
حين أن المعلومات البسيطة ي ف، فالمدين بالإلتزام وهو التاجر ملزم بتقديم البيانات الجوهرية

ويقصد بالبيانات  قليلة الأهمية فيستوي أن يعرفها المستهلك أولا لأنها لا تؤثر في تعييب إرادته.
البيانات التي يمكن أن يكون لها تأثير على إبرام العقد أو على تنفيذه أو على ، الجوهرية

فيجب تقديمها للمستهلك من قبل المتعاقد الآخر الذي ، المعروضة إستعمال السلعة أو الخدمة
فتكون المعلومات جوهرية بالنسبة للمستهلك كلما كان من شأنها أن تؤدي إلى إتخاذ ، يعرفها

 . 2اقد عن إرادة حرة واعيةقرار قبول التع
ورأي ، رأي يأخذ بالمعيار الشخصي، وقد ظهر رأيان في تحديد مدى جوهرية المعلومات

فطبقا للرأي الأول فالمعلومة الجوهرية هي التي يكون من شأنها  يأخذ بالمعيار الموضوعي.
ليصدر عنه رضا ، بحيث يعتمد عليها في تكوين رأيه، الفرد قبل التعاقدالتأثير في صنع قرار 

، إلا أنه فيه تحيز كبير لحقوقه، وهذا الرأي و إن كان يوفر حماية أكثر للمستهلك حر وصحيح.
إذ كيف أن هذه المعلومة أو تلك هي التي ، افا بالطرف المدين بالإلتزام بالإعلامحمما يعد إج

 .3تهم المستهلك وخصوصا إذا كانت كامنة في ذهن المستهلك و لم يعلن عنها 
وطبقا للرأي الثاني فالمعلومة الجوهرية وهي المعلومة المتعلقة بما هو كائن وموجود 

إلا أنه قد يؤدي إلى ، وهذا الرأي يعطي حماية للطرف المدين بالإلتزام بالشيء محل التعاقد.
وأنشأ ، لذلك قام القضاء بدمج المعيارين إهدار حقوق المستهلك فيتعاقد على غير ما يريد.

                                                 
 . 20 .ص، المرجع السابق ، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد -1
 .520 ، ص.المرجع السابق ، حماية المستهلك الإلكتروني ، كوثر سعيد عدنان خالد-2
 . 520.ص، نفس المرجع -3
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فالصفة الجوهرية هي ما إعتبره المتعاقدان كذلك ذات ، سطا سمي معيار دائرة التعاقدمعيارا و 
 .1أي إعتبرها كلا المتعاقدين وكأنها أحد شروط العقد، تأثير في قرار المتعاقد بالدخول في العقد

ماي  50الصادر في  00-20بي رقم و من التوجيه الأور  01-01وقد نصت المادة 
ن على المعلومات الأولية التي يتعي، المستهلكين في التعاقد عن بعد المتعلق بحماية 1220

بقولها "يجب أن يستفيد المستهلك من المعلومات الآتية في ، إعلام المستهلك الإلكتروني بها
، وقت مفيد قبل إبرام العقد :هوية المورد و عنوانه في العقود التي تستلزم وفاءا مسبقا

، سعر السلع أو الخدمات التي تتضمن كل الضرائب، الخدمات الخصائص الرئيسية للسلع أو
حق وجود ، التسليم أو التنفيذ، الإجراءات الخاصة بالوفاء، تكاليف التسليم إذا لزم الأمر

فة إستخدام وسائل الإتصال تكل، 02-00فيما عد الحالات المشار إليها في المادة ، الإنسحاب
الفترة ، عندما تكون هذه التكاليف مرتفعة عن غيرها من تكاليف الإتصال الأساسية، عن بعد

المدة الدنيا للعقد في حالة العقود ، التي سيكون فيها الإيجاب أو العرض ساري المفعول قانونا
 .الواردة على التوريد المستمر أو الدوري للسلع أو الخدمات

 روط صحته.وش ةالإلكترونيالتجارة في ميدان عقود ك كيفية أداء الإلتزام بإعلام المستهل -2
شكلا معينا لأداء هذا الإلتزام إذ أن المادة  00-20بي رقم و يحدد التوجيه الأور  لم

الرابعة منه تضمنت المعلومات والبيانات الواجب إعلامها إلى المستهلك من طرف التاجر 
إضافة إلى مبدأ حماية  بادئ حسن النية بعين الإعتبارمكما أشارت إلى أخذ قواعد و ، المحترف
إلا إذا أوجب القانون على الملزم به ، مكن أن يتم إعلام المستهلك شفاهةوعليه ي، القاصرين
إذ ، ففي العقود البسيطة التي لا تحتاج بشأن التعامل فيها إلى مدة زمنية أطول. أداءه كتابة

و بذلك يكون التاجر قد وفى ، ر ويجيبه التاجر شفاهةوالإستفسا يمكن هنا للسمتهلك السؤال
على حالة الإتصال ، 02-01ته التوجيه في مادنفس وقد نص . بإلتزامه بإعلام المستهلك

أين يكون التاجر أو المورد ملزما في بداية الإتصال بالكشف عن إسمه وسبب ، بالتليفون
                                                 

 .520.ص،  كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق-1
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صد به تمكين المستهلك بأن يضع قُ ، وهذا الشرط الذي يتضمن التزويد بالمعلومات، الإتصال
 .1حدا لهذه الدعوة بالتوقف الفوري للإتصال إذا رغب في ذلك التصرف 

غير أنه في الحالات التي نص فيها القانون صراحة على ضرورة أن يكون الإعلام 
ما  و غالبا، فهناك لا يعتبر المدين قد وفى بإلتزامه إلا إذا كان وفقا لما قرره القانون، كتابة

 .2تكون وسيلة الإعلام على شكل مستند إلكتروني 
لا كبل يكون الوفاء ، لا يمكنهما الوفاء بإلتزامهما شفاهة ، فالمنتج والمستورد مثلا  تابة وا 

حيث أن المنتج والمستورد ملزمان بتحذير المستهلك من ، أعتبرا قد أخلا بإلتزامهما القانوني
لأنهما ، فلا يتصور أن يكون هذا التحذير شفاهة، ية منهامخاطر إستعمال السلعة وكيفية الوقا

بة فهنا التحذير يتعين أن يكون كتا، لا يعلمان مسبقا من يشتري تلك السلعة من المستهلكين
 .3بعبارات واضحة و مفهومة و دقيقة و صادقة و 

: "يتوجب على من قانون الإستهلاك الفرنسي على أنه  01-111وقد نصت كذلك المادة 
كل مهني محترف وعلى كل شخص ملزم بتقديم الخدمة أن يضع أمام المستهلك كل الصفات 

إذ قد يكون ، علام بشكل عامالإلتزام بالإفهده المادة تشير الى ، 4الأساسية للسلعة أو الخدمة "
ن حيث الحجم والوزن ودرجة عن طريق عرض السلعة على شبكة الإتصال وبيان صفاتها م

فإن ، كانت خدمة كبرامج الحاسب التي يتم إنزالها مباشرة على جهاز المستهلك أما إذا، الجودة
وصفها يتم من خلال بيان حجم البرنامج و نظام التشغيل والتجهيزات المطلوبة لتشغيله بصورة 

دد حتلك الخصائص التي يت، كما يقصد بالخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة، صحيحة
من نفس القانون على  02-211و في نفس الإطار نصت المادة  ،5بمقتضاها رضاء المستهلك

                                                 
 . 202 .ص، المرجع السابق، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، محمد سعيد أحمد إسماعيل -1
 .020.ص، نفس المرجع -2
 .50/02/1220الصادر بتاريخ :  00-20بي رقم و من التوجيه الأور  2و 5، 1الفقرات  01المادة  -3

4-Art.111-1-Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services, doit avant la conclusion du 

contrat, mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques du bien ou du service  
 . 202 .ص، المرجع السابق، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، إسماعيلمحمد سعيد أحمد -5
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ن يعلم المستهلك بالأسعار والتحديات أ"على كل مهني منتج أو شخص ملزم بتقديم خدمة ما يلي: 
 01-511وتضمنت المادة ، 1المحتملة للمسؤولية التعاقدية والظروف الخاصة بالبيع ..."

 في قانون الإستهلاك. عليها لتأكيد تنفيذ الإلتزامات المنصوص  الإجراءات التي يجب إتخاذها
بالمرسوم رقم  1222وبعد إدخال تعديلات على قانون الإستهلاك الفرنسي لسنة 

والتي أكدت على ضرورة إعلام المستهلك بالمعلومات التي  10-151أضيفت المادة  01/011
ويجب أن تصل إلى المستهلك ، 00-20بي رقم و من التوجيه الأور  01-01تضمنتها المادة 

 . 2بدون غموض و بكل الطرق المستخدمة للإتصال عن بعد 
ى متاحة ذلك كتابة أو بأي وسيلة أخر  00-20بي رقم و هذا وقد نص التوجيه الأور 

، رض الذي أنشأت من أجلهغيكون صفة حفظ المعلومات أو البيانات لمدة معقولة تتلائم مع الو 
فإن تأكيد  01-02ووفقا للمادة ، 3نسخة طبق الأصل لتلك التي تم تخزينها  وتسمح بإستخراج

المعلومات يجب أن يتم تسليمه للمستهلك في وقت مناسب أثناء تنفيذ العقد وفي آخر موعد عند 
ي اللحظة الفعلية من تنفيذ يقر بذلك فمكين المستهلك من تسلم التأكيد و ت هوهدف وال، التسليم
 ه في نفس اللحظة ممارسة حقه في الإنسحاب. كما يمكن، العقد

بعد تعديلها  4من قانون الإستهلاك الفرنسي 151المادة  توفي نفس الإتجاه تضمن
أنه  وما يلاحظ على النص، تنظيما لتأكيد المعلومات للمستهلك بعد أن يتم إبرام العقد عن بعد

                                                 
1-Art : 113-3-Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit, par voie de marquage, 

d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix, les 

limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente. 
 .200 .ص، المرجع السابق، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، محمد سعيد أحمد إسماعيل-2
 .00-20بي و ( من الأسباب الموجبة للتوجيه الأور 05الفقرة ) -3

4 - Art121-19 –I- le consommateur doit recevoir, par écrit ou sur autre support durable a sa disposition, en 

temps utile et au plus tard au moment de livraison :  

1°.confirmation des informations mentionnées aux 1°q 4° de l’article L121-18 et de celles qui figurent en 

outre aux articles L.111-1 et .113-3 ainsi que celles prévues pour l’application de l’article L.214-1 , a 

moins que le professionnel n’ait satisfait a cette obligation avant la conclusion de contrat ;  

2° une information sur les conditions et les modalités d’exercice du droit de rétractation. 

3° l’adresse de l’établissement du fournisseur ou le consommateur peut présenter ses réclamations  

4° les informations relatives au service  après vente et aux garanties commerciales  

5° les conditions de résiliation du contrat lorsque celui-ci est d’une durée indéterminée ou supérieure a un 

an. 
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تاجر أو المهني عين على التضمن تحديدا للدعامة التي يجب أن تتضمن المعلومات التي يت
يلة أخرى تحت فهذه المعلومات يجب أن تكون مثبتة كتابة أو على وس، تأكيدها للمستهلك
 .هذه الوسيلة يفترض أن لها صفة الإستمرارية لتحقيق الغرضو ، تصرف المستهلك

فقد نص كذلك ، 02-5000لسنة  1أما قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي
قبل إبرام ، على تأكيد إلتزام البائع بتوفير المعلومات المسبقة للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة

:" يتعين على البائع أن يوفر ( منه بأنه 52كما أوجب نفس القانون في الفصل ) العقد.
لكترونية تتضمن كافة خلال العشرة أيام الموالية لإبرام العقد وثيقة كتابية أو إ، للمستهلكعند الطلب

العديد من الإلتزامات المترتبة على  20.وقد تضمن الفصل المعطيات المتعلقة بعملية البيع"
حترام الآجال وقضى بأنه ، البائع قرار المعلومات وا  :" على البائع إثبات حصول الإعلام المسبق وا 

 وقبول المستهلك وكل إتفاق مخالف يعد باطلا".
، له شروط معينة، فإن أداء الإلتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني، هإضافة إلى ما تم ذكر 

حتى يمكن القول أن المدين بالإلتزام قد وفى بإلتزامه بإعلام و مد المستهلك بالبيانات الجوهرية 
بالإعلام أن تأتي عبارات التبصير واضحة  ومن شروط صحة أداء الإلتزام، المتعلقة بالتعاقد

، م إستعمال عبارات بسيطة و واضحةإذ يجب على المدين بالإعلا، الدلالة على المقصود منها
، و يتعين أن تكون سهلة القراءة، أي عندما يقرأها المستهلك لا يلتبس في ذهنه المقصود منها 

إذ يجب ، ما يتعلق بالتحذير من السلعة خاصة في، بحيث يستطيع المستهلك قراءتها دون عناء 
 .2أن تكون عبارات التحذير واضحة 

كما يشترط أن تكون عبارات الإعلام شاملة لكل المعلومات و المعطيات الضرورية 
لتنوير إرادة المستهلك ليمكن إتخاذ القرار المناسب. وأهم شرط هو إلتزام التاجر أو المهني 

                                                                                                                                                             
   II-les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services fournis en une seul fois au 

moyen d’une technique de communication a distance et factures par opérateur de cette technique a 

l’exception du 03. 

  02/00/5000الصادر في ، الخاص بمبادلات التجارة الإلكترونية  02- 5000القانون رقم   -1
 . 150 .ص، المرجع السابق، الحماية القانونية للمستهلك، قيسيعامر قاسم أحمد ال -2
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لا زادت درجة تحمله مسؤولية عدم و ، دون غش منه أو تحايلبتقديم معلومات صادقة ودقيقة  ا 
 ه بالإلتزام بالإعلام. ئوفا

 ث:ــــــــــــــرع الثالـــــــالف
 تهلك بالعناصــــــر الأساسيــــــــــة للتاجـــــــــــــر.إعلام المس

يتعاقد معه لطرف الثاني الذي من اإنّ إعلام المستهلك بالبيانات الشخصية والتجارية 
له من الأهمية ما يسمح للمستهلك الدخول في العلاقة التعاقدية وهو ، وهو التاجر المحترف

طمئنان والشعور بالثقة وذلك يعد عاملا إيجابيا لكل ما يبعث في نفسه الإ، على بصيرة
 وهو ما ينعكس كذلك إيجابا على توسيع عملية التعاقد إلكترونيا.، الطرفين

 اجر وأرقام الهواتف ومركز النشاط.هلك بهوية التإعلام المست -1
على ، لقد نصّ العقد النموذجي بشأن المعاملات الإلكترونية الصادر عن اليونيسترال

من التوجه الأوروبي رقم  01-01كما نصت المادة ، إلزام الموجب بإدخال البيانات الكاملة له
"يجب أن يستفيد أنّه فنصت على ، على المعلومات الواجب تزويد المستهلك بها 20-00

هوية المورد وعنوانه في العقود التي ب يد قبل إبرام العقدفالمستهلك من المعلومات الآتية في وقت م
والمقصود بهوية المورد هو بيان اسمه وأرقام هواتفه ومركز نشاطه وغيرها ، 1تتطلب وفاء مسبقا"

، ة إلى ما جاءت به النصوص المذكورةإضاف، من البيانات التي تحدد بوضوح شخصية المورد
فالأفضل ذكر نوع الشركة وموطنها لما لذلك من أهمية بالنسبة للمستهلك في تحديد النظام 

وتحديد المكان الذي تعلن فيه ، ختصاص المحليالقانوني المطبق على الشركة وتحديد الإ
وقد تطلب توجيه التجارة ، والتبليغات بالدعاوى الشركة بالأوراق القضائية وتتلقى فيه الإعذارات

المعلومات ، أن تعمل الدول الأعضاء على أن يقدم مورد الخدمات 21-5000الإلكترونية رقم 
وبالنسبة للمشرع الجزائري فإن ، 2التي تسمح بتحديده من أجل حماية المخاطبين والمرسل إليهم

                                                 
 المتعلق بحماية المستهلكين في التعاقد عن بعد. 1220ماي  50المؤرخ في  20/00التوجيه الأوروبي رقم  -1
 .250و 212. ص، المرجع السابق ، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد-2
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"يحب أن تحتوي الفاتورة على على أنه  02نص في مادته ،  100-02المرسوم التنفيذي رقم 
 1"البيانات المتعلقة بالعون الإقتصادي

 جاري.إعلام المستهلك بالعلامة التجارية ورقم القيد في السجل الت -2
إنّ التاجر ملزم بإعلام المستهلك بالعلامة التجارية الخاصة به والتي تميز منتجاته عن 

وتكمن أهمية ذلك أن كلّ تاجر له بيانات خاصة ، التجاريوكذلك رقم قيده في السجل ، غيرها
ويتخذ كذلك علامة ، فكل شخص اكتسب صفة التاجر يكون مقيدا في السجل التجاري، به

وعن طريق هاته البيانات والمعلومات يمكن للمستهلك التحقق ، تجارية خاصة بمتجره وبمنتجاته
جل التجاري المذكور والبحث بالرقم من شخصية وهوية التاجر من خلال اللجوء إلى الس

لما ، المذكور عن شخصية مالك هذا القيد وما إذا كان للتاجر الذي يرغب في التعاقد معه أم لا
 .2تفاديا لاغتصاب أو تقليد العلامات التجارية ، يتم التحقق من أصل العلامة وملكيتها

ن التوجيه الأوروبي رقم  مة التجارية ضمن لم ينص على بيان العلا 00-20هذا وا 
-5001كما أنّ المرسوم الفرنسي رقم ، 3البيانات التي يجب على الموجب الإدلاء بها للمستهلك

الذي أدخل هذا التوجيه إلى تقنين الاستهلاك خلى هو كذلك من النص على العلامة  011
 التجارية.

لمستهلك في حين نجد أنّ المشرع المصري نص في المادة الرابعة من قانون حماية ا
على أنّه "على المورد أن يضع على جميع المراسلات والمستندات والمحررات التي  00-00رقم 

بما في ذلك المحررات والمستندات –تصدر عنه في تعامله أو تعاقده مع المستهلك 
قيدة في السجل موخاصية بيانات ، البيانات التي من شأنها تحديد شخصيته -الإلكترونية
لهذه المادة يجب أن تشمل المراسلات في  اووفق، وعلامته التجارية إن وجدت"نشاطه الخاص ب

                                                 
يحدد شروط تحرير الفاتورة ، 5002ديسمبر10الموافق  ، 1150ذي القعدة  00المؤرخ في  100-02رقم المرسوم التنفيذي  -1

 . 5002لسنة 00، رقمج.ر، وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك
 .221.ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني، كوثر سعيد عدنان خالد -2
 المتعلق بحماية المستهلكين في التعاقد عن بعد. 1220ماي  50المؤرخ في  20/00الأوروبي رقم:التوجيه  -3
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بيان موقع الويب الخاص بالتاجر وعنوان البريد ، نترنتحالة التعاقد الإلكتروني عبر الأ
 .1وذلك بجانب البيانات الواجب توافرها في حالة التعاقد التقليدي، الإلكتروني

فقد نص العقد النموذجي ، القيد في السجل التجاريوبالنسبة لإعلام المستهلك برقم 
على إلزام الموجب بتحديد رقم السّجل ، الصادر عن اليونيسترال بشأن المعاملات الإلكترونية

الصادر  21-5000كما أنّ توجيه التجارة الإلكترونية رقم ، 2التجاري ورقم القيد المهني إن وجد
ون من الممكن الوصول السهل والمباشر قد نص صراحة على أن يك 5000جوان  00في 

أو في أي سجل آخر مماثل يذكر ، والدائم إذا كان مؤدي الخدمة مقيدا في السجل التجاري
كما أوجب ، السجل التجاري المسجل فيه ورقم تسجيله والوسائل الأخرى المعادلة لتحديد ذاته

يمارس نشاطا يخضع للضريبة  نفس التوجيه بيان رقم البطاقة الضريبية إذا كان مؤدي الخدمة
 3ويفيد ذلك في التحقق من شخصية التاجر أو مقدم الخدمة الإلكتروني.، المضافة

يجب أن تكون أوصاف السلع إعلام المستهلك بالصفات الأساسية للسلع والخدمات:-3
من  111ولذلك نصت المادة ، والخدمات كافية لعلم المستهلك بما هو مقدم على التعاقد بشأنه

، نترنتعلى إلزام التاجر الإلكتروني الذي يعرض منتجاته عبر الأ، ستهلاك الفرنسيقانون الإ
وعلى وجه الخصوص السمات ، بتحديد الخصائص العامة الضرورية للمنتج أو الخدمة

ان ذلك حقا فإذا ك، 4ستعمال والكمية وطرق التسليم ومدّة صلاحية العرضكيفية الإ،  الأساسية
كونه لا يرى السلعة ، فهو ذا أهمية قصوى بالنسبة للمستهلك الإلكتروني، للمستهلك التقليدي

نّما قد يتاح على ، المراد الحصول عليها رؤية مادية حقيقية ، الموقع صورا للسلعة أو كتالوجوا 
 .5ةوبالتأكيد تلك الرؤية لا تساوي في رؤية المستهلك لها الرؤية المادية الفعلي

                                                 
 .02 .ص، المرجع السابق، أمن المستهلك الإلكتروني، خالد ممدوح إبراهيم -1
المعاملات  المادة الأولى من الفصل الأول )الاتفاقية الإلكترونية( من العقد النموذجي الصادر عن اليونيسترال بشأن -2

 .5000، مارس، الإلكترونية
 .221و  222. ص، المرجع السابق، حماية المستهلك الإلكتروني ، كوثر سعيد عدنان خالد -3

4 -ALAIN Bensoussan, le commerce électronique, aspects Juridiques, éd, Hernès, Paris,1998, P .78. 
 .222.ص، المرجع السابق، الإلكتروني حماية المستهلك ، كوثر سعيد عدنان خالد -5



قد.حماية المستهلك في ميدان التجارة الإلكترونية في مرحلة إبرام الع الفصل الأول :  
 

 

102 

 

على ، من قانون حماية المستهلك الجزائري 10نصت المادة  وتكريسا لحماية المستهلك
وجعلت ذلك ، وجوب إعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج المعروض للاستهلاك

المعلومات وكيفية تزويد  هذه إلتزاما على عاتق كل متدخل. غير أنها لم تفصل في طبيعة
 وفي أي وقت يتم ذلك.  ، المستهلك بها

المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة ، 2001-12نفيذي رقموقد تم التدارك في المرسوم الت
"يتم إعلام المستهلك عن طريق الوسم أو منه على أنه  01إذ نصت المادة ، بإعلام المستهلك

 ونصت.".ك.وضع العلامة أو الإعلان أو أي وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للإستهلا 
تصال عن "تطبق على المنتوجات المعروضة للبيع عن طريق تقنيات الإ على أنه منه  02المادة
باستثناء تلك ، تقدم البيانات الإجبارية المنصوص عليها في هذا المرسوم -: القواعد الآتية"، بعد

حيث ، عن بعدوتظهر على دعامة البيع ، قبل إتمام الشراء، المنتوجاتالمتعلقة بمدة صلاحية 
 ترسل بأي طريقة أخرى مناسبة ومحددة بوضوح من طرف المتدخل المعني؛

 البيانات الإجبارية وقت التسليم". تقدم كل  -

وأكدت المادة السابعة على وجوب تحرير البيانات الإلزامية لإعلام المستهلك باللغة 
لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الإستيعاب  وعلى سبيل الإضافة يمكن إستعمال، العربية أساسا
 وتسجل في مكان ظاهر وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوح ومتعذر محوها. ، لدى المستهلك

نص في المادة الرابعة منه على وجوب إعلام  00-20كما أنّ التوجيه الأوروبي رقم 
عند وكذا ، العقديد قبل إبرام فالمستهلك بالخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة في وقت م

لأن إلتزام التاجر بالإعلام يجب أن يمتد إلى مرحلة ما بعد ، 2تنفيذ العقد أو لاحقا وقت التسليم

                                                 
، ج.ر، يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، 5012نوفمبر  2المؤرخ في  200-12المرسوم التنفيذي رقم  -1

 . 5012، لسنة 20رقم
 بعد.المتعلق بحماية المستهلكين في التعاقد عن  1220ماي  50المؤرخ في  20/00التوجيه الأوروبي رقم  -2
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حتى تتحقق الغاية منه وهي تنوير إرادة المستهلك بحقيقة ، ستهلاك وأثناء تنفيذهإبرام عقد الإ
 .1المبيع ومعرفة مقدار نفعه المادي بالنسبة له

وجوب  02-5000المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي لسنة  شترط قانونإكذلك 
لتزام البائع في المعاملات الإلكترونية بإعلام المستهلك بطبيعة وسعر المنتج والضمانات إ

وقد أوجب أن يتم تزويد  وطرق وآجال تنفيذ العقد.، المقدمة وخدمة ما بعد البيع وطرق الدفع
بدء بمرحلة الإعلان ، ة إلكترونية خلال جميع مراحل التعاملالمستهلك بهذه المعلومات بطريق

 .2مرورا بمرحلة التفاوض والإبرام وانتهاء  بمرحلة تنفيذ العقد
الذي شمل موضوع حماية المستهلك خلال ، وهكذا نكون قد أنهينا دراسة الفصل الأول

بل هو إمتداد ، سابقهمرحلة إبرام العقد؛ وسنبحث في الفصل الثاني موضوعا لا يقل أهمية عن 
وهي المرحلة النهائية ، ألا وهو مسألة حماية المستهلك خلال مرحلة تنفيذ العقد، به له ومرتبط

 فاء بالإلتزامات وأداء الحقوق.  للو 

                                                 
 .00.ص، المرجع السابق، أمن المستهلك الإلكتروني، خالد ممدوح إبراهيم -1
على أنّه :"يجب على البائع في  4000لسنة  21من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية التونسي رقم  42نصت المادة  -2

قبل إبرام العقد المعلومات التالية: هوية وعنوان ، المعاملات التجارية الإلكترونية أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومعلومة
وكيفية تسليم ، وطبيعة وخاصيات وسعر المنتوج، وصفا كاملا لمختلف مراحل إنجاز المعاملة، وهاتف البائع أو مسدي الخدمة

وشروط القروض ، والفترة التي يكون خلالها المنتوج معروضا بالأسعار المحددة، ومبلغ تأمينه والأدوات المستوجبة، المنتوج
مكانية العدول عن الشراء وأجله، وطرق وآجال التسليم وتنفيذ العقد ونتائج عدم إنجاز الالتزامات، المقترحة وكيفية إقرار ، وا 
رجاع المبلغ، الطلبية كلفة استعمال تقنيات الاتصال وشروط فسخ العقد إذا كان لمدّة غير ، طرق إرجاع المنتوج أو الإستبدال وا 
و تفوق السنة. ويتعين توفير هذه المعلومات إلكترونيا ووضعها على ذمة المستهلك للإطلاع عليها في جميع مراحل محددة أ
 المعاملة".
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إنّ مقومات حماية المستهلك في مرحلة إبرام العقد من خلال التنوير المعلوماتي، 
رضا المستهلك حتّى  حمايةلكتروني، تهدف بصفة أساسية إلى الإ التجارة عقد أثناء تكوين

 .1يتمكن من إبرام العقد بعلم ودراية
لتزامات العقدية الإ حماية المستهلك في مرحلة تنفيذ العقد، فتتعلق بضمان تنفيذ اأمّ 

المستهلك للحماية تكون قائمة بعد إبرام العقد مثلما هي  حاجة تحقيقا للتوازن العقدي، ذلك أنّ 
هذه الحماية على نفس الأسس والمبررات التي تقوم  وتؤسس  بل إبرامه،قأو  قائمة أثناء

 العقد والتي تتمثل في خصوصية الوسيلة المستعملة لإبرام العقد.إبرام عليها الحماية أثناء 
إنّ أهم صيغ ومظاهر الحماية التي يحظى بها المستهلك بعد إبرام العقد وأثناء تنفيذه، 

)المبحث وحمايته من أضرار المنتجات المعيبةهي حمايته ضد مخاطر الوفاء الإلكتروني 
وكذلك حمايته من الشروط التعسفية مع تقرير حقه في ممارسة خيار العدول عن  ؛الأول(

 .)المبحث الثاني(العقد بعد إبرامه 
  

                                                           
 .702و  702 . لكترونية، المرجع السابق، صحماد عبد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإ قموف -1
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 المبحث الأوّل:
 .الوفاء الإلكتروني والعيوب الخفية حماية المستهلك ضد مخاطر

الإلكتروني  ستهلاكلتزامات متبادلة بين طرفي عقد الإإيترتب على إبرام العقد نشوء 
أو أداء لتزام التاجر بتسليم الشيء المبيع اومنها وفاء المستهلك بثمن السلعة أو الخدمة، و 

 الخدمة محل التعاقد.
 لتزاماتتنفيذ الإ طريقة تبرم في بيئة إلكترونية، فإنّ وباعتبار عقود التجارة الإلكترونية 

من خلال طرق إلكترونية، قد تختلف، حيث قد يتم وفاء المستهلك بثمن السلعة أو الخدمة 
 ."Le Paiement électronique"الدفع الإلكتروني أو ما يعبر عنه بالوفاء الإلكتروني أو

نيا رغم أنّه يسهّل التعامل ويرفع من نسبته بين هذا الأسلوب في تسديد الثمن إلكترو  غير أن
أنّه قد يكون محفوفا ببعض المخاطر، ذلك ما  الإلكترونية، إلّ  المتدخلين في ميدان التجارة

يجاد حلول ناجعة لها بم )المطلب  يوفر الحماية للمستهلك ايُحتم مواجهة تلك المخاطر وا 
 .الأول(

، قتصاديةكما أنّ التطور العلمي والتكنولوجي في شتى المجالت منها الصناعية والإ
ي المعقد من حيث التصنيع وطريقة بالطابع الفنأدى إلى ظهور منتوجات وسلع تتميز 

وحماية للمستهلك يتعين على التاجر تسليمه سلع مطابقة للمواصفات الأصلية ستعمالها، إ
ستعمالها أو تضر بالسلامة الشخصية التي قد تعيق حسن إوخالية من العيوب الخفية 

 .)المطلب الثاني(للمستهلك 
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 :ولب الأ ــــــــــــــــالمطل
 .حماية المستهلك ضد مخاطر الوفاء الإلكتروني

ة أو الخدمة محل التعاقد، وهو المقابل المالي للحصول على السلع ،دفع الثمنيعتبر 
، ونظرا إلى أنّ التعاقد في إطار ة المستهلك المشتريوجوهريا يقع في ذمّ  لتزاما أساسياإ

الإلكترونية، فمن الطبيعي أن يتم سداد المقابل التجارة الإلكترونية يتم من خلال البيئة 
نا هنا هو الوفاء يهمّ إلكترونيا كذلك، كما يمكن أن يكون بالأساليب التقليدية، غير أنّ الذي 

 الإلكتروني.
طبيعة المعاملات التجارية وقد تطورت وسائل الدفع الإلكتروني لتساير 

نسيابية وسائل الدفع الحديثة من تسيير وا   غير أنّه ورغم ما تحققه ،)الفرع الأول(الإلكترونية
 ،)الفرع الثاني(إلى بعض المخاطر أنّها تؤدي  عامل بين التّجار والمستهلكين إلّ في الت

 .)الفرع الثالث(الأمر الذي يستدعي توفير وسائل لضمان حماية مصالح المستهلك
 الفرع الأول:

 .تروني وطبيعته القانونية ووسائلهالوفاء الإلك
لقد سبقت الإشارة إلى إمكانية الوفاء بالثمن في ميدان التجارة الإلكترونية بالأساليب  

للبائع، ة، أو تسليمه ماديا جتفالتقليدية المعروفة كالحوالة البريدية، أو الشيك الورقي، أو الس
ولأنّ  ،)أولا(ز في البحث عن تعريف الوفاء الإلكتروني وطبيعته الإلكترونية أنّنا سنركّ إلّ 

لتي تتم عن طريق وسائل الأداء المالي وا الوفاء الإلكتروني في التجارة الإلكترونية يتم
 .)ثانيا(بأساليب إلكترونية، فمن المهم التطرق إلى تحديد وسائل الوفاء الإلكترونية 

 .تعريف الوفاء الإلكتروني وطبيعته القانونيةأولا: 
 .سنوضح بداية تعريف الوفاء الإلكتروني، ثم نتعرض إلى تحديد طبيعته القانونية 
 02الأوروبي بتاريخ  تحادلقد أصدرت لجنة الإ تعريف الوفاء الإلكتروني: -1

توصية سميت بالقواعد الأوروبية للتعامل السليم في مجال الوفاء الإلكتروني،  7822ديسمبر
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تتم بواسطة بطاقة ذات أشرطة "كل عملية وفاء  ووفقا لهذه التوصية يقصد بالوفاء الإلكتروني
على دوائر إلكترونية أو تلك التي تحتوي  une carte piste (s) magnétiqueممغنطة،
لدى جميع شبكات الوفاء المزودة بآلات الوفاء الحديثة  un micro-processeurمنفذة 

(T.P.V) ،(T.P.E)"1، يلاحظ على التعريف المذكور أنّه ركزّ على الوفاء الإلكتروني
للوفاء الإلكتروني، ربما ذلك راجع إلى أنّ هذه باستخدام البطاقات رغم وجود طرق أخرى 

 .2وصور الوفاء الإلكتروني الأخرى، أي قبل ظهور طرق 7822التوصية صدرت سنة 
: "وفاء الوفاء الإلكتروني بأنّه قانون التجارة الإلكترونية المصري عمشرو  فكما عرّ 

الإلكترونية وبطاقات الدفع الممغنطة بيالات كات والكمتزام نقدي بوسيلة إلكترونية كالشيبال
 .3وغيرها"

ن ر، بحيث يمككورة جاءت على سبيل المثال ل الحصوعليه يستنتج أنّ الوسائل المذ
غرار عدم حصر الوسائل الإلكترونية ف محمود على ضم وسائل أخرى مستقبلا وهو موق

لمستمر في سارع واطور المتعتبارات التالإلكترونية، في وسيلة واحدة، لإ لإبرام عقود التجارة
 .تصالالتكنولوجيا وشبكات الإ

بأنّه: "دفع مبلغ نقدي بواسطة المدين، ويتفق الوفاء ف الوفاء رّ فقهيا فقد عُ  اأمّ 
السرعة"، كما عُرّف الوفاء الإلكتروني حد أقصى من إلى الإلكتروني مع هذا التعريف 

في ذمة شخص ما لصالح شخص  ثبتدين تسوية  تصرف يكون الهدف من ورائه:"4بأنّه
وذلك إمّا آخر، كنتيجة لوجود معاملة تجارية تجري بينهما عبر شبكة المعلومات الدولية، 

                                                           
 de Terminaleاختصارا لـ )T.P.E(وكلمة   Terminale de paiement de venteختصار لـإ(T.P.V)ويقصد بـ  -1

paiement électronique وهي أجهزة آلية تستطيع فحص البطاقة من حيث صلاحيتها أو عدم وجودها على قائمة
مشار إليه لدى، نبيل محمّد أحمد صبيح، بعض الجوانب القانونية ، ي السرقة أو الضياع( بطريقة آليةعتراضات )حالتالإ

، هامش رقم 770.، ص7002المصرفية، مجلة الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، ئتمانلبطاقات الوفاء والإ
02. 

 .557.كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق، ص -2
 .557.، صنفس المرجع -3
 .557نفس المرجع ، ص. -4
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باستخدام وسائل دفع موجودة أو معروفة سلفا وتم تطويرها لتتوافق وحاجات التجارة 
مّا بالرجوع   .1إلى وسائل الدفع المستحدثة"الإلكترونية، وا 
تتمثل في وسائل الدفع الإلكتروني باستخدام أجهزة لإلكتروني آليات كما يعني الوفاء ا
تصالت الحديثة تستخدم كذلك تقنيات الكمبيوتر أو الإنترنت، كما الحواسيب أو شبكة الأ

 .2كوسائل جوهرية في تنفيذ عمليات الدفع في المعاملات الإلكترونية
تدخل في مراحل ولذلك سعت المصارف والبنوك باعتبارها المؤسسات المالية التي 

مصرفية الدفع المالي والتحويل الإلكتروني للأموال، إلى التكيف والتعامل مع المستجدات ال
نفتاح، لأنّ التطورات التكنولوجية المتسارعة مسار ل ينتهي، خاصة االإلكترونية بكل فعالية و 

قتصاد قتصاد الموجودات إلى إالعتباري، حيث يجري الإنتقال سريعا من إ في ظل الفضاء
تكنولوجيا المعلومات بات أمرا مسلّما به، لسيما في  لذلك فإنّ أثر .المعلومات والأرقام

 .3تعاملات التجارة الإلكترونية
يعتبر الوفاء الإلكتروني وسيلة من وسائل الوفاء  :الطبيعة القانونية للوفاء الإلكتروني -2

 ة المدين به، وبالتالي إبراء ذمتّه.لتزام في ذمّ إلى إنقضاءالإيؤدي  لتزام إذا تمّ بالإ
تفاق بين أنّه إ عتبار الوفاء الإلكتروني واقعة مختلطة، إذإإلى  ،4وقد ذهب رأي فقهي

ه على تسوية دين معين، فهو تصرف قانوني يجب أن تتوافر فيه شروطه، كما أنّ  نطرفي
 .لتزام بالوفاءيهتم بكيفية التنفيذ المادي للإ

سائل قانونية للوفاء الإلكتروني بين و في بيان الطبيعة ال،5ق جانب من الفقهوقد فرّ 
هذه إنّ ئتمان في الدفع، فالإالوفاء الإلكتروني بإستخدام بطاقات  فإذا تمّ  ، الوفاء الموجودة

                                                           
 .557.كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق، ص -1
 .70.، ص7002 ،منشورات الحلبي الحقوقية،  7ط ، أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلكترونية -2
 .02نفس المرجع،ص. -3
ة، دار النهضة العربية، القاهرة، سامي عبد الباقي أبو صالح، الوفاء الإلكتروني بالديون الناشئة عن المعاملات التجاري -4
 .77.ن، ص،س،د
 .27.، ص7002دار النهضة العربية، القاهرة،  ، 7ط ، بلال عبد المطلب بدوي، البنوك الإلكترونية  -5
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ئتمان في نفس دفع ووسيلة إالعملية تعتبر عملية مصرفية إلكترونية حديثة تتضمن أداة 
أمّا الوفاء الإلكتروني  .رضها طبيعتها الخاصةفوخصائص تالوقت، ولها طابعها المميز 
الرأي أنّ هذه  ود الإلكترونية، فاعتبر ذلكستخدام النقنترنت بإالذي يتم من خلال شبكة الأ

النقود لها طبيعة خاصة تجعلها نوعا متميزا من أنواع النقود، يؤكد ذلك أنّها ل تتمتع بقبول 
، إنّما يقتصر قبولها على بعض التجار فقط، إضافة عام كما هو الحال في النقود الحقيقية

 وهو إلى ذلك فإنّه يتوقف إصدارها على حصول مصدرها على مقابل سابق من المستهلك،
 .1ما ل يتصور في النقود الحقيقية، حيث يقوم البنك المركزي بذلك تلقائيا
ا، يقوم على عنصرين؛ والرأي مستقر على أنّ الوفاء الإلكتروني يعد تصرفا قانوني

ة تّجاه نيوعنصر إرادي يتمثل في إ، من النقودعنصر مادي يتمثل في واقعة تسليم مبلغ 
ويشترط في الوفاء الإلكتروني توافر شروط  2.لتزام القائمالإذمته من  ءالمستهلك إلى إبرا

 التصرف القانوني طبقا للقواعد العامة.
لتزام على الدائن إثبات الإمن القانون المدني الجزائري، فإنّه  272وطبقا لنص المادة 

من القانون المدني الفرنسي نصت  7270أنّ المادة  كما،هوعلى المدين إثبات التخلص من
 ."نقضاء الالتزامأنتجت إ الوفاء أو الواقعة التي ثبتمن يدعي براءة الذمة يجب أن ي"على أنّه 

 اء الإلكتروني:ــا: وسائل الوفــثاني
المالية تتم عن طريق وسائط مادية ملموسة ومعروفة  لتزاماتتسوية الإبعد ما كانت 

 cستخدام من نقود وشيكات إلكترونية وصكوك، أي عملات الإوهي أدوات الوفاء الشائعة 
بعد ذلك وسائط حديثة كانت نتاج التطور التقني الهائل في  ظهرت ،معدنية وعملات ورقية
وسنتعرض  3.المالية يتم إلكترونيا لتزاماتأداء الإتصالت، فأصبح ثورة المعلومات والإ

 .ستخداماوأكثرها شيوعا وا  تبيان أهم وسائل الدفع الإلكترونية ل

                                                           
 .22و 27.صالمرجع السابق،  ،ة بلال عبد المطلب بدوي، البنوك الإلكتروني -1
 .555.الإلكتروني، المرجع السابق، صكوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك  -2
 .28و 22.أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلكترونية، المرجع السابق، ص -3
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: تعتبر بطاقة الدفع Carte de paiement électroniqueبطاقة الدفع الإلكتروني -1
عقد تتعهد بمقتضاه الجهة "على أنّها  فترّ الإلكترونية من وسائل الدفع الحديثة وقد عُ 

عتماد في حدود مبلغ معين إأو بنكية، بفتح للبطاقة وفي الغالب هي مؤسسة مالية ة المصدر 
لمصلحة حامل البطاقة، ممّا يمكنه من دفع قيمة مشترياته إلكترونيا لدى المحلات التجارية 

بالجهة مصدرة البطاقة بعقد يلزمها بقبول الوفاء بمقتضى هذه التي ترتبط في نفس الوقت 
، كما عُرفت بطاقة الدفع الإلكترونية 1"اتها وذلك خلال مدة معينةها أو خدمالبطاقة لمبيعات

بأبعاد قياسية مدونة عليها بيانات ومعلومات  مستند عبارة عن قطعة من البلاستيك"بأنّها 
بينهما المصدر لشخص طبيعي أو معنوي، بناء على عقد يعطيها البنك  ،ئيةة وغير مر ئيمر 

عليه من سلع وخدمات يمكنه من سحب أو تحويل مبالغ مالية من حسابه، وفاءً لما يحصل 
من التجار الذين يرتبطون مع البنك مصدر البطاقة أو غيره بعقد يتعهدون فيه بقبول البطاقة 

على أنّه تتم التسوية بين البنوك الأطراف وفقا  في الوفاء بمشتريات حامل هاته البطاقة،
لنظام الدفع الإلكتروني الذي تعتمده الجهات الوطنية والهيئات الدولية راعية إصدار 

 .2البطاقات
على بطاقة الدفع الإلكتروني المستخدمة للوفاء بقيمة مشتريات  ،3وقد أطلق الفقه

، Carte Internet"نترنتبطاقة الأ" سمإأو الخدمات التي تتم عبر شبكة الأنترنت، السلع 
سم الإوهو " La carte bleu"في فرنسا اسم "البطاقة الزرقاءت نترنويطلق على بطاقة الأ

( وتكييف Visaالتجاري المستعمل من طرف الشركة التجارية المسؤولة عن إصدارها وهي )
 .4مع الشبكة الفرنسية هذه البطاقات 

                                                           
، 7002سميحة القليوبي، الدفع الإلكتروني، وسائل الدفع الحديثة، مجلة التحكيم العربي، العدد السابع، جويلية  -1

 .27.ص
 .522.الإلكتروني، المرجع السابق، صكوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك  -2
 .722.ص المرجع السابق،نترنت، محمد أمين الرومي، التعاقد الإلكتروني عبر الأ -3

4 -Le Forum des droits sur L’internet, les paiements sur L’internet, Deuxième rapport de l’observatoire 

de la cyber- consommation, 19 mai 2005, p.05 . 
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بين أهم طرق الدفع أو الوفاء المستعملة من طرف نترنت من وتعتبر بطاقة الأ
نترنت للوفاء من عمليات الدفع تتم عن طريق بطاقة الأ %20المستهلكين، إذ أنّ أكثر من 

 .1تنترنيات عبر شبكة الأشتر بالم
طمئنان والأمان، تلتزم البنوك مصدرة البطاقة بتسليم رقم ولتعزيز وزيادة عامل الإ

عين فيها حدّ معين من السحب بشكل منخفض قياسا كما يملها، لحافتراضي يسلّم إصي شخ
أجل الحد من  دولر أمريكي تقريبا، من 700على غيرها من البطاقات، وهو في حدود 

عمليات الشراء عبر شبكة  ئتمان، فيمخاطر الغش والإحتيال التي تجري على بطاقات الإ
 .2نترنتالأ

نّ عملية الشراء  برقم  تتطلب تزويد التاجر أو الموردنترنت بر شبكة الأعهذا وا 
 3البطاقة ليتمكن من أن يقيّد عليها ثمن السلع أو الخدمات التي تم شراؤها.

عتماد لحاملها، حيث يحدد إتعتبر هذه البطاقة وسيلة :Carte créditئتمانبطاقة الإ  -2
من السلع  ياتهالحامل من خلاله تسديد قيمة مشتر للسحب يتمكن اقفسالبنك المصدر لها 

ج ، ثم يقوم البنك ATMالمسحوبات النقدية من خلال آلة الصراف الآلي  ءراوالخدمات وا 
ل لديه أو لدى بنك آخر، بعد مهلة تتراوح بين مالحابتسجيل قيمة هذه المبالغ على حساب 

تسب على المبالغ تترتب على الحامل خلال هذه الفترة فائدة تح، ويمكن أن ايوم 25و 20
في  ةر وتعدّ البنوك المصدرة كشفا لحساب حاملها، م، ستعمال هذه البطاقةالناتجة عن إ

 .4الشهر وترسله إليه لتسديد قيمته
بجانب بطاقة الأنترنت وبطاقة  :Monnaie électroniqueود الإلكترونيةـالنق -3
بدفع مشتريات المستهلك من السلع والخدمات، خاصة ئتمان، ظهرت وسيلة جديدة تسمح الإ

                                                           
1 -Le Forum des droits sur L’internet, les paiements sur L’internet, OP. Cit, P. 05. 

 .82.أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلكترونية، المرجع السابق، ص -2
 .82.، صنفس المرجع -3
 .80.، صنفس المرجع -4
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نغمات موسيقية ما يتعلق بالقيمة البسيطة للمشتريات كدفع مقابل شراء الصحف أو تحميل 
 .1للهاتف النقال

ون وتتلخص فكرة النقود الإلكترونية عمليا في أنّ المستهلك أو العميل لدى البنك يك
بالعملة الإلكترونية، ويحق له أن يحول أية  أحدهما بالعملة الحقيقية والآخر نلديه حسابا

، فإذا أراد الوفاء بمقابل سلعة قيمة من حسابه بالنقود العادية إلى حسابه بالنقود الإلكترونية
أو خدمة جاز له ذلك عن طريق تحويل هذه القيمة من حسابه الإلكتروني إلى حساب 

م هذا الأخير بمراجعة البنك المصدر للتأكد من صلاحية النقود ليقو  2،التاجر البائع
 .3في الدفع وبعدها يودع قيمتها في مصرفه ةمالمستخد

 : Les virements bancaires électroniquesالتحويلات المصرفية الإلكترونية -4

د بالتحويل المصرفي الإلكتروني، قيام البنك بعملية نقل مبلغ مالي من حساب صيق
ويعتبر التحويل الإلكتروني للأموال من وسائل .4أحد العملاء إلى حساب آخر بناء على طلبه

 لتزامالتحويل الإلكتروني يعني وفاء الإ، والوفاء ب5الذمة ءالدفع الإلكترونية التي من شأنها إبرا
اء إلى مصرفه لوف بالوسائل الإلكترونية، ويتم ذلك بتوجيه أمر من قبل المدين )المستهلك(

لتزام بذمته نحو دائنه، وتؤدي عملية التحويل الإلكتروني للأموال إلى الوفاء بالديون دون إ
مبلغ الدين في حساب الدائن بناء على طلب المدين، قيد ذاتها، فبمجرد إلى النقود اللتجاء 

 .6ذمة هذا الأخير تبرأ
طريق  إلى بنكه عنوعن كيفية أداء عملية التحويل عمليا، فإنّ المستهلك يوجه أمره 

شخص آخر أمره بتحويل مبلغ نقدي من حسابه إلى حساب جهاز الكمبيوتر الخاص به، ي

                                                           
1 -Le Forum des droits sur L’internet, les paiements sur L’internet, OP, Cit, P. 22. 

 .227.المرجع السابق، ص، التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونيةهادي مسلم يونس البشكاني،  -2
 22.أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلكترونية، المرجع السابق، ص -3
 .705.، ص7002دار النهضة العربية،القاهرة، ،  7ط ، سميحة القليوبي، الأسس القانونية لعمليات البنوك -4
 .22.أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلكترونية، المرجع السابق، ص -5
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ا يقوم البنك بالتأكد من كفاية رصيد المستهلك، ثم يقوم بتحويل بعده وهو التاجر المستفيد،
 .1المبلغ عن طريق القيد من حساب العميل إلى حساب المستفيد

وثيقة  : يُعرّف الشيك الإلكتروني بأنّهChèque électroniqueالشيك الإلكتروني -5
سم الدافع ورقم حسابه وا   تحتوي على البيانات التالية: رقم المستفيد سم البنك واسم الشيك وا 

والتوقيع الإلكتروني، أي أنّها  والقيمة التي ستدفع ووحدة العملة المستعملة وتاريخ الصلاحية
ثقة يرسلها مصدر الشيك إلى حامله ويقدمه إلى البنك الذي يعمل مؤمنة ومو  رسالة إلكترونية

تحويل قيمة الشيك النقدية إلى حساب حامل الشيك، وبعد بنترنت، ليقوم البنك أول عبر الأ
عادته إلكترونيا إلى مستلم الشيكذلك يقوم بإلغاء  ليكون دليلا على أنّه تم صرفه  الشيك وا 

 .2قد تم فعلا تحويل المبلغ إلى حسابه فعلا، ويمكن لمستلم الشيك التأكد إلكترونيا من أنّه
 3ستخدام الشيك الإلكتروني الخطوات التالية:إوتستلزم إجراءات 

حيث يتم  ؛وغالبا يكون بنكاشتراك المستهلك المشتري لدى جهة تقوم بعملية المقاصة إ -
في  بالمشتري كما يتم تسجيل توقيع إلكتروني للمشتري فتح حساب جار بالرصيد الخاص

 ؛قاعدة بيانات البنك
يتم أيضا فتح حساب جار ويتم تسجيل شتراك التاجر البائع لدى نفس الجهة، حيث إ -

 ؛التوقيع الإلكتروني للبائع في قاعدة بيانات البنك كذلك
 ؛تفاق على أسلوب الدفعوالإة التي يرغب فيها، ويتم تحديد السعر السلع يختار المشتري  -
شفر، ثم يرسل هذا الشيك عبر م بشكل إلكتروني اعا موقّ يحرر المشتري شيكا إلكتروني -

 ؛البريد الإلكتروني المؤمن من البائع
إلكتروني بتوقيع عليه كمستفيد ع من المشتري ويوقع يستلم البائع الشيك الإلكتروني الموقّ  -

 ؛مشفر، ويقوم بإرساله إلى المصرف الذي يقوم بعملية المقاصة

                                                           
 .22.كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق، ص -1
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ويتحقق من صحة الأرصدة والتوقيعات ثم يخصم من حساب المشتري يراجع البنك الشيك 
ضاف  ؛كل منهما بإتمام إجراء المعاملة الماليةثم يخطر  ،إلى حساب البائع تهوا 

سوم التشغيل مقارنة مع بطاقات من ر  %50 حوالي هذا ويوفر الشيك الإلكتروني
كما يختصر  ،ئتمان، ما يسهم في خفض النفقات التي يتحملها المتعاملون بهذه الشيكاتالإ

الشيكات  مقارنة بالشيكات العادية، وكذا إعفاء ،فقطساعة  22زمن تسوية المدفوعات إلى 
 .1نترنت من الرسومالمعادة عن طريق الأ

المتضمن الموافقة على الأمر  752-02القانون رقم وعن الوضع في الجزائر، يعتبر 
المتعلق بالنقد والقرض، أول قانون جزائري تضمن التعامل الإلكتروني في القطاع   02-77

منه على أنه "تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن  28المصرفي، حيث نصت المادة 
 التقني المستعمل".كل شخص من تحويل أموال، مهما يكون السند أو الأسلوب 

المتعلق بمكافحة  72/02/7005المؤرخ في  02-05وبعد صدور الأمر رقم 
، نص صراحة في المادة الثالثة منه على "وسائل الدفع الإلكتروني"، حيث إعتبرها 3التهريب

 من بين التدابير والإجراءات الوقائية لمكافحة التهريب. 
المشرع الجزائري من مصطلح، مهما يكون السند أو الأسلوب التقني  وبذلك إنتقل

من قانون النقد والقرض، إلى مصطلح أكثر دقة، يتمثل  28المستعمل، الوارد بنص المادة 
 .4في وسائل الدفع الإلكتروني

 

                                                           
 .25.أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلكترونية، المرجع السابق، ص -1
 . 7002، 25و 22المتعلق بالنقد والقرض، ج.ر عدد  77-02المتضمن الموافقة على الأمر رقم  75-02القانون رقم  -7
، 58ج ر عدد رقم المتعلق بمكافحة التهريب،  72/02/7005 الموافق 7272رجب 72المؤرخ في 02-05الأمر رقم  -3

 .7005لسنة 
ناجي الزهراء، التجربة التشريعية الجزائرية في تنظيم المعاملات الإلكترونية المدنية والتجارية، المؤتمر العلمي المغاربي  -4

 . 72.، أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس، ص7008أكتوبر  78 -72وماتية والقانون، المنعقد الأول حول المعل
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ضمن وفاء  272لمادة إلى ا، أضاف فقرة ثالثة 071-05وبموجب القانون رقم 
مكن أن يتم التقديم أيضا بأية وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشريع "يالسفتجة، فنص على 

الخاصة بتقديم  507 ولقد تم إضافة نفس الفقرة إلى نص المادة .والتنظيم المعمول بهما"
كما أضاف المشرع بموجب نفس القانون، بابا رابعا إلى الكتاب الرابع من ، الشيك للوفاء

القانون التجاري، المعنون بالسندات التجارية، الفصل الثالث منه، يتضمن بطاقات السحب 
. وعن الطبيعة القانونية لهذه البطاقات، فقد 72مكرر  522والدفع ضمن نص المادة 

جارية جديدة، إضافة إلى الأوراق التجارية التقليدية وهي إعتبرها المشرع الجزائري، أوراقا ت
 .2السفتجة، الشيك والسند لأمر

 ي:ـــــــــــرع الثانـــــــــــــــالف
 .يـــــــــاء الإلكترونـــــــــمخاطر الوف

التجارة الإلكترونية إلى تفعيل أدوات الوفاء الإلكتروني  ستخدامإ إنتشارى لقد أدّ 
لنمط التعاملات التجارية الإلكترونية وسرعة  الموجودة، وظهور وسائل حديثة، مسايرة

 .لمستهلك أو للتاجركد مزايا الدفع الإلكتروني سواء لإبرامها، خاصة بعد تأ
جود عقبات ومخاطر خاصة روني من و ومع ذلك ل تخلو وسائل الدفع الإلكتغير أنّه 

كما أنّ هناك  ،)أولا(بعضها إلى سوء إستخدام تلك الوسائل  تجاه المستهلك والتي يعودإ
 .)ثانيا( بعض المخاطر القانونية

 .همشروع لوسائلالغير  ستخدامفاء الإلكتروني بسبب الإمخاطر الو أولا: 
ل شك أنّه عند ما تتم عمليات الدفع والوفاء بوسائل إلكترونية أي عبر شبكة مفتوحة، 

الآخرين وحتى التلاعب  على معلومات تخص طلاعختراق هذه الشبكة والإإتزيد مخاطر 
من عمليات وفاء المعاملات التجارية تتم  %20لسيما إذا علمنا أنّ أكثر من  بحساباتهم،

                                                           
، 72/08/7825المؤرخ في  58-25، المعدل والمتمم للأمر رقم 02/07/7005المؤرخ في  07-05الأمر رقم  -1

 . 7005 ، لسنة 77ج.ر عددالمتضمن القانون التجاري، 
 .72.، صالمرجع السابقاملات الإلكترونية المدنية والتجارية، ناجي الزهراء، التجربة التشريعية الجزائرية في تنظيم المع -2
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من قبل حاملها، أو من قبل ستخدام الغير مشروع لبطاقة الدفع ون الإ، وقد يك1عبر الشبكة
 المصدر لها، أو من قبل الغير.البنك التاجر، أو من قبل موظفي 

 .ةغير المشروع لوسائل الوفاء الإلكتروني من قبل حامل البطاق ستخدامالإ -1
الدفع من المؤسسة  يقصد بحامل البطاقة، الشخص الذي حصل على بطاقة 

الشرعي للبطاقة إتباع إجراءات صحيحة وقانونية، فيصبح الحامل لها، ب المصرفية المصدرة
يجب على صاحب  وعليه، في الوفاء بمعاملاته ومشترياته ستعمالهاإ هالمخول له، وحد

المدرجة ضمن العقد المبرم بينه وبين الجهة المصدرة ها طبقا للشروط البطاقة أن يستخدم
عند انتهاء مدّة تزام بردّها لستخدام الشخصي لها، والإزم المستهلك حامل البطاقة بالإتلها، فيل

 .2ستخدام البطاقةإحتياطات التي تمنع الغير من لتزام باتخاذ الإصلاحيتها، والإ
بالمحافظة على الرقم السري للبطاقة، والمعارضة في الوفاء  لتزامكما يجب عليه الإ

ويجب على المستهلك كذلك التأكد من حسابه الخاص ، في حالة ضياعها أو سرقتها منه
خلاله، وفي حالة ومراجعته بشكل منتظم للتأكد من صحة عمليات السحب التي تتم من 

وجود خطأ في الحساب ينبغي إخطار جهة الإصدار في وقت معقول وبوسيلة سريعة 
 .3خطار كتابة حتى ينتج أثرهتف أو الفاكس، ثم بعدها تأكيد الإكالها

ستخدامهاإ، قد يقومون الدفعالأشخاص الحاملين لبطاقة  أن إلّ  ستخداما بالتحايل وا 
نتهاء صلاحيتها عن طريق كون خلال فترة صلاحيتها، أو بعد إ، وذلك قد يغير مشروع

إلى جانب ذلك قد يتجاوز المستهلك السحب بالتواطؤ .4الوفاء بها رغم عدم وجود رصيد كاف

                                                           
1 -Le Forum des droits sur L’internet, les paiements sur L’internet, OP, Cit, P. 23. 

 .582.كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق، ص -2
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 .722و 727.، ص7008
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حتيالية تشكل أفعال ارة إلى أنّ مثل هذه التصرفات الإوتجدر الإش أو التاجر.مع الموظف 
 .1جزائية معاقب عليها

 .مشروع لوسائل الوفاء الإلكتروني من قبل التاجرالغير  ستخدامالإ -2
التاجر المعني هنا هو الطرف الذي يتعاقد معه المستهلك، ويقبل الوفاء إلكترونيا 

التجارة  شك أنّ تحايل التجار كطرف في عقدللمستهلك، ول قدمةالم بمقابل السلع والخدمات
يتعين على  ولذلك، 2زعزع ثقة المستهلك فيهاالإلكترونية من الأمور التي تعيق هذه التجارة وت

التاجر حين حصوله على الرقم السري لبطاقة الدفع من طرف المستهلك المشتري، أن يحافظ 
مبلغ الوفاء المتفق  ب عليه ألّ يسحب من البطاقة إلّ عليه ويحيطه بالسرية والتأمين، كما يج
يحتفظ بالرقم  للمستهلك صاحب البطاقة، وعليه ألّ  عليه مقابل السلعة أو الخدمة المقدمة

بالتلاعب ، قد يقومون بعض التجار غير أن، 3نتهاء عملية الوفاءالسري للبطاقة بعد إ
عن العملاء على فواتير عات يتوق رمادية، كأن يتم تزويوالتحايل للحصول على مكاسب 

يحصلوا عليها وتقديمها إلى البنك الذي يتولى خصم قيمتها من حاملي  مشتريات لم
الذي البطاقات، كما أنّهم قد يسحبون مبالغ غير مستحقة باستعمال الرقم السري للبطاقة 

 .4حتفظ به بعد تعامل سابقإ
 .مشروع لوسائل الوفاء الإلكتروني من قبل موظفي البنكالغير الاستخدام  -3

يسهر على تنفيذ عمليات الوفاء  ،وهو الذيباعتبار البنك هو مصدر بطاقات الدفع
ها في حسابات التجار صبمن حسابات الزبائن المستهلكين و قتطاع المبالغ المالية وا  

وذلك كأن يتواطأ أحد موظفي ، حتيالالمتعاملين معهم، فإنّ ذلك يسهل عمليات التلاعب والإ
                                                           

، دار الفكر 7 ط زي، الجريمة في عصر العولمة، دراسة في الظاهرة الإجرامية المعلوماتية،عبد الفتاح بيومي حجا  -1
 .722.، ص7002، الجامعي

عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الإلكترونية وحمايتها القانونية، الكتاب الأول، نظام التجارة الإلكترونية وحمايتها  -2
 .782.ص، 7002المدنية، دار الكتب القانونية، 

 .582.كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق، ص  -3
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ستخداما غير إستخدام البطاقة ر لإالحامل أو التاجر أو الغيالبنك مصدر البطاقة مع 
ة أو قبول الصرف ببطاقة لك بالحصول على بطاقة بوثائق مزور مشروع، كالسماح للمسته

منتهية الصلاحية، أو الوفاء بما يجاوز مبلغ البطاقة، وقد يتفق موظف البنك مع التاجر 
 تهية الصلاحية، وقد يتفق كذلك مع الغيرعلى الوفاء ببطاقات غير سليمة أو مزورة أو من

ويكون موظف البنك بهذه ، 1على تزويده دون وجه حق بيانات خاصة ببطاقات متداولة
ل أصلي، ليسهل الحصول على أموال رتكب أفعال جزائية كشريك أو كفاع، قد إالتصرفات

 ئتمانية.إ
 .من قبل الغير الإلكتروني لوسائل الوفاء غير المشروع ستخدامالإ -4
يقصد بالغير أي شخص آخر ما عدا أطراف بطاقة الدفع الممثلين في حاملها  

باسم  ستعمال بطاقة وفاء صادرة، وبالتالي فإنّ الغير ل يمكنه إوالتاجر والبنك مصدرها
يشكل فعلا ن حدث واستخدمها فإنّه يعد تدليسا وتحايلا ا  و شخص معين بإجراءات قانونية.

 ومعاقبا عليه. رماججزائيا م
سرقة الرقم الخاص نا سرقة بطاقة الدفع ذاتها، أو فقد يتعمد بعض الأشخاص أحيا

الغير ، وقد يقوم 2أو يحصل عليها بعد فقدها من طرف صاحبها ويحتفظ بها لنفسهبها، 
معين لبعض العملاء على  بتزوير البطاقة وذلك عن طريق إنشاء بطاقات خاصة ببنك

أرقام بطاقة  لتقاطما يمكن للغير إك، 3في الحصول على السلع والخدمات ستغلالهاالشبكة لإ
 تصالت، عن طريق إختراق منظومة خطوط الإئتمان الخاصة بأطراف العلاقة التعاقديةالإ

العالمية ومن ثم الدخول إلى الحساب البنكي والعبث به، أو فك الشفرة الخاصة بمعلومات 
ن كان ذلك صعب من الناحية العملية لكن من الممكن   .4حصولهالتجارة الإلكترونية، وا 

                                                           
 .72.، ص حماية المستهلك الإلكتروني، المرجع السابقكوثر سعيد عدنان خالد،  -1
 .78.أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلكترونية، المرجع السابق، ص -2
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وأحيانا يقوم القراصنة في مجال التحويل المصرفي، بتبديل محتوى الرسائل برسائل 
قف رقم الحساب المصرفي وتغييره إلى رقم آخر، كما يتم أيضا أخرى بأسلوب يؤدي إلى و 

 .1تبديل المعلومات المتعلقة بعنوان الشحن الخاص بأية طلبية
 .يـاء الإلكترونـلوفالقانونية لر ـمخاطالثانيا: 

البلدان  ، دون أن يواكبها في العديد منتتسارعوسائل الخدمة الإلكترونية لقد أصبحت 
ي حققت رواجا تنظيم قانوني يناسب خصوصياتها فعلى الرغم من أنّ وسائل الدفع الإلكترون

ستخدام ثيرها إشكاليات القانونية التي يعاليا في العقود الأخيرة، لكن يبقى هناك العديد من الإ
وعليه تثار التساؤلت عن ، لأطراف المتعاملين بهالائل كالحماية المدنية والجزائية هذه الوس

مدى كفاية القواعد القانونية الحالية لتنظيم هذه الآلية الحديثة في الوفاء ومدى الحاجة إلى 
 .2؟إصدار قواعد قانونية خاصة تحكمها

من أهم الإشكاليات المطروحة عمليا، وتعد إشكالية أمان الدفع بالوسائل الإلكترونية 
توفير الأمان والثقة لعملائها بغية لذلك يتعين على المصارف والمؤسسات المالية وجوب 

أنّ نسبة ذكر فقد ، 3ستخدام وسائل الوفاء الحديثةعهم على التعاملات الإلكترونية وا  تشجي
، التعاقد عبر الشبكةنترنت يتوجسون خوفا، وهو ما يقف عقبة أمام من مرتادي الأ25%

نترنت، لأنّهم يخافون من مصرفية على موقع على الأتهم الاولديهم قلق من وضع رقم بطاق
من حساباتهم البطاقة ومن ثم يستعمل في إجراء سحب غير مشروع ختلاس رقم إإمكانية 

 .4مالية االمصرفية، ما يسبب لهم أضرار 
البطاقات، ويلاحظ هنا عدم قبول حاملي لهتمام بحماية أفضل مشكلة الإوتثور 

بوضع تشريع في الموضوع ويفضلون تنظيم المسألة بأنفسهم بالطريق التعاقدي، وقد  المهنيين
هي أنّ التقنية في هذا المجال  ،بتنظيم المسألة قتراحإيمثل ذلك صعوبات، وحجتهم ضد أي 

                                                           
1- Le Forum des droits sur L’internet, les paiements sur L’internet, OP, Cit, P.13. 

 .72و 75.أحمد سفر، أنظمة الدفع الإلكترونية، المرجع السابق، ص -2
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متها، عدم ملائ عن تحديد المبادئ التي يبدو بعد ذلك متناعمستمر، وأنّه يتعين الإور في تط
وهذا التبرير ل يكون مقبول كلية، ويمكن تنظيم بعض جوانب العلاقات مع حاملي بطاقات 

 .1لحماية المستهلك لأنّ موضوع حمايته يعد من أهم المخاطر القانونيةالدفع، خاصة 
 ث:ـــــــــــــلثالرع اــــــــــــــــالف

 .اء الإلكترونيــــــــــــــحماية المستهلك ضد مخاطر الوف وسائل
امل بين الأفراد هو ا وعمليا، وهذا التعإنّ التعامل المالي الإلكتروني صار قائما واقعي

ذلك بوضع حلول وعليه يتعين مواجهة مخاطر الوفاء الإلكتروني، و  .2لتزامالذي ينشئ الإ
يجاد وسائل ناجعة للحد من المخاطر  كين المذكورة سابقا، وبالتالي تبديد مخاوف المستهلوا 

ستحداث إضافة إلى ذلك يستوجب إ،)أولا(طمئنانعلى الوفاء الإلكتروني بكل ثقة وا  والإقبال 
أكثر حماية للمتدخلين في نظام الوفاء الإلكتروني،  نصوص قانونية تشريعية وتنظيمية توفر

 .)ثانيا(عملية ه الحلقة الأضعف في الخاصة المستهلك باعتبار 
 .أولا: تأمين الوفاء الإلكتروني

يتم ذلك باتخاذ و ، أهم ضمانات حماية المستهلك تكون بتأمين الوفاء الإلكتروني
 .طاقها الوفاء الإلكترونيحترازية، لتأمين البيئة الإلكترونية التي يتم في نوقائية إ إجراءات

 .تأمين المواقع الإلكترونية للتجار -1
أول ما  هالأنّ إنّ تأمين المواقع الإلكترونية يأتي في صدارة ضمانات حماية المستهلك،  

 يقدم المستهلك بياناته هاومن خلال ،يتعامل معه المستهلك في نطاق التعاقد الإلكتروني
المواقع الإلكترونية  ويتم تأمين ،ئتمانيةلإا تهالرقم السري لبطاق بيان الشخصية للتاجر ومنها

ختراق الموقع ومعرفة المعاملات التي تتم إ يصعب على الغير ،3من خلال برامج متخصصة
                                                           

 .202.كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق، ص -1
 .72.المرجع السابق، صأنظمة الدفع اللكترونية، أحمد سفر،  -2
تعرف برامج الكمبيوتر بأنّها توجيه معلومات وتعليمات معينة إلى جهاز تقني معقد يسمى بالكمبيوتر، وتخزينها فيه  -3

المدنية لبرامج الكمبيوتر في القوانين الحماية نزيه محمّد الصادق المهدي، أنظر، قصد الوصول إلى نتائج معينة، 
من نترنت، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، تر والأالوضعية، بحث قدم إلى مؤتمر القانون والكمبيو 
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(، إذ يشير حرف Http( وليس )Httpsبحروف )حيث أنّ الموقع المؤمن يبدأ  من خلاله،
(s إلى أنّ هذا الموقع مؤمن، ولذلك يجب على المستهلك التأكد قبل تقديم رقم بطاقته ) من

 .1أنّه يتعامل مع موقع مؤمن
 .الوسيط الضامن -2
نترنت، فهي تقوم تأتي هذه الفكرة للتغلب على مخاطر سرقة الرقم السري لبطاقة الأ 

وسيط موثوق فيه يتم من خلاله نقل رقم البطاقة المصرفية بدل من أن يتم على اللجوء إلى 
العمليات لحساب العملاء والبائعين، ويراقب بين أطراف العقد، ويسير هذا الوسيط  مباشرة

النظام الذي  عنومن الأمثلة ، الي كافي لدى العميلصحة البطاقة ومدى وجود رصيد م
هلك بالشركة المذكورة عن طريق ، وبمقتضاه يتصل المستFirst Virtualوضعته شركة 

كلمة السر عبر البريد عن هويته وعنوانه الإلكتروني، فترسل له الشركة  ت مفصحانترنالأ
عطي ينفسه من خلال كلمة السر و  ثم يتصل المستهلك هاتفيا بالشركة ويعرفالإلكتروني، 

، ويتلقى في المقابل رقما كوديا يستخدمه عبر الشبكة، وهو الذي يسمح بطاقته المصرفية رقم
هذا  ، ويتطلبةالمصرفية من خلال الشركة الوسيط للتاجر بالتحقق من صلاحية البطاقة

 .2النظام أن يكون كلا الطرفين عميلا لدى نفس الوسيط
 .تأمين المعاملات البنكية الإلكترونية - 3

تأمين المعاملات البنكية والمصرفية يعد من أهم الضمانات الكفيلة بزرع الثقة لدى 
مشترياته تروني بمقابل الإلكيكون على دراية مسبقة بأن لجوءه إلى الوفاء  المستهلك، لأنّه
، ومع البنوك هانمعاملاتها الإلكترونية مع زبائبتأمين التي تلتزم  البنوك ةبمرافق سيكون محميا

 يقتنع بأن ل خوف على حساباته المالية.الأخرى، وبذلك يطمأن المستهلك و 
وهي برمجيات تحمي  ، Fire Wallوتوجد وسائل حماية تسمى برمجيات جدران النار

نترنت، وتعمل على منع الدخول ترونية التي تتم من خلال شبكة الأالمعاملات البنكية الإلك

                                                           
1 -Le Forum des droits sur L’internet, les paiements sur L’internet, OP, Cit, P. 50. 
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مشروع إليها، حيث توفر حماية جيدة عن طريق التأكد من شرعية كل شخص يريد الغير 
من أفضل برامج  Check point Fire Wallة، ويعد برنامجالبنكي الدخول إلى المواقع

 .1النار المتوفرة حاليا جدران
على معلومات أو حسابات خاصة في البنك، طلاع وحينما يرغب أحد العملاء بالإ

، حيث ل يتم فإنّه يمكنه ذلك باستخدام برنامج تقني يزود به من خلال نظام "أسوار الحريق"
بذلك يقوم هو إمداده بأي معلومات إلّ بعد التحقق من شخصيته وأهليته عبر هذا البرنامج، و 

 .2بدور الوسيط الذي يحول دون وقوع أية معلومات في يد من ليس له حق معرفتها
 : التشفير والتوقيع الإلكتروني -4
ال التشفير أو التعمية ستعمإ سبعينات من القرن العشرين، إمتدالمنذ منتصف عقد  

إلى عدة مجالت ، ويصل تصالت والمراسلات العسكرية والدبلوماسية والأمنيةليتعدى الإ
ية والعلمية أخرى، بحيث أصبح يستخدم في الصناعة والتجارة؛ للمحافظة على الأسرار التجار 

في مجالت البث التلفزي  ستعمالهوالحسابات المالية، إضافة إلى إ ختراعات والتصاميموالإ
عرف التشفير بأنّه  وقد،3كات الحواسيب، لضمان أمن المعطيات والمعلوماتف وشبوالمصار 

 .4مجموعة التقنيات التي تسمح بحماية المعلومات بفضل شفرة أو رمز سري
موضوع  تح بحجب المعلومات والبياناوسيلة أو تقنية جديدة تسمفالتشفير هو 

 ءستخداما غير مشروع، مع إعطاإ إليها أو تعديلها أو إستخدامها تا ومنع الدخولقالتشفير مؤ 
قم ر ستخدامها لشخص معين أو أشخاص معينين من خلال اها و ر وفك تشفيحق الدخول إليها 

: إمّا والتشفير يكون بطريقتين، 5المعلومات، يتم تزويده به من قبل المرسل لهذه سري خاص
رسالها  إلى المرسل إليه في هذا تحويل المعلومات المراد حمايتها مع شكل غير مفهوم وا 

                                                           
 .272.ص ،كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق -1
 .722.ص المرجع السابق،بلال عبد المطلب بدوي، البنوك الإلكترونية، -2
دار الثقافة للنشر والتوزيع،  الإصدار الثاني، ، 7ط، - دراسة مقارنة -عامر محمود الكسواني، التجارة عبر الحاسوب -3

 .727.، ص7008عمان، 
4 -BOCHURBERG Lionel, Internet et commerce électronique, Op.Cit p.133. 
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مّا إبقاء المعلومات  ؛لذلك ومتفق عليهمعد الشكل إلى حين فكها بمفتاح  في صورتها وا 
 ة ل يمكن معها الوصول إليها، إلّ ية وبالشكل المفهوم مع إرسالها وتخزينها بطريقالعاد

ويطلق على التشفير أحيانا علم التعمية أو علم  .1مفتاح معين، أي شفرة معينةباستعمال 
 .2الكتابة السرية

التوقيع الإلكتروني، فيعتبر هو الآخر من مظاهر الحماية المدنية  أمّا فيما يخص
ويقصد بالتوقيع الإلكتروني وفقا ، لمعاملات التجارة الإلكترونية، ومن ثم حماية المستهلك

"معطيات بأنّه  7888ديسمبر  72المؤرخ في  28-7888رقم  لتعريف البرلمان الأوروبي
وتستخدم كوسيلة طيات أخرى محوسبة هي الأخرى، تأخذ الشكل المحوسب والتي ترتبط بمع

وعرّفه قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات اللكترونية لسنة  .3لإثبات صحتها"
، مدرجة في رسالة بيانات أو ، في مادته الثانية واعتبره بيانات في شكل إلكتروني7007

لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقيا، يجوز أن تستخدم 
 .      4البيانات، ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات

ويستخدم التوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المصرفية، بحيث بواسطته يتم 
لا يستطيع القراصنة ونسبة الرسالة الممهورة بالتوقيع إليه، ف العميل الموقعية التحقق من هو 

 .5التلاعب في التوقيع والرسالة المشفرة، ولكل عميل توقيع خاص به
وعليه فالتوقيع الإلكتروني مهم وفعال في توفير الحماية لعملاء البنوك الذين يتعاملون 

مع أطراف أخرى، مع قيام البنك بالشيكات الإلكترونية لإتمام عمليات الوفاء الإلكترونية 
رساله إلى يإذ بعد توقيع الشيك وتشفيره من طرف العم ط،بدور الوسي ل محرر الشيك وا 

                                                           
 دنية للتجارة الإلكترونية، العقد الإلكتروني ،الإثبات الإلكتروني ، المستهلك الإلكتروني،الحماية الممحمّد المرسي زهرة،   -1

 .72.المرجع السابق، ص
 .72.المرجع السابق، ص، عامر محمود الكسواني، التجارة عبر الحاسوب -2
 .722.نفس المرجع، ص  -3
 .69 .المرجع السابق، صخليفي مريم، الرهانات القانونية للتجارة الإلكترونية،  -4
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حساب صحة التوقيع ثم يسجل قيمته على البنك، يقوم هذا الأخير بحل الشفرة للتأكد من 
 .1فه لحساب الطرف الآخريالعميل ويض

اعترف قانون التجارة الإلكترونية لدوقية وعلى نفس منوال البرلمان الأوروبي، 
لوكسمبورغ بقوة وحجية التوقيع الإلكتروني، حيث أضاف مادة جديدة في القانون المدني جاء 

صة يكشف عمن قام بوضعه ويعبر عن ستعمال العمل بعلامة خا"أنّ التوقيع اللّازم لإ فيها
 .2ورد بالعمل، يمكن أن يكون خطيا أو إلكترونيا"لتزامه بما إ

الإلكتروني لأوّل مرة في  عتمد التوقيعإ الجزائريمشرع في الجزائر فإنّ ال الوضع وعن
والتي جاء فيها"... يعتد  70-05بالقانون  من القانون المدني المعدلة 07-272نص المادة 

. وتدعيما لهذا النص مكرر" 272في المادة بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط المذكورة 
، 3علقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيينالمحدد للقواعد العامة المت 02-75صدر القانون رقم 

فعرفت المادة الثانية منه التوقيع اللكتروني بأنه: "بيانات في شكل إلكتروني مرفقة أو 
 مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى تستعمل كوسيلة توثيق". 

الموقِّع أنه "يستعمل التوقيع الإلكتروني لتوثيق هوية وجاء في المادة السادسة منه 
ثبات قبوله مضمون الكتابة في الشكل الإلكتروني" ولكي يعتد بالتوقيع الإلكتروني قانونا،  ،وا 

 حددت المادة السابعة من نفس القانون وجوب توافر المتطلبات الآتية:
 .أن ينشأ على أساس شهادة تصديق إلكتروني موصوفة -
 .أن يرتبط بالموقِّع دون سواه -
 .حديد هوية الموقِّعكِّن من تأنُ يم -
 . خاصة بإنشاء التوقيع الإلكتروني أن يكون مصمما بواسطة آلية مؤمنة -
 .تكون تحت التحكم الحصري للموقِّعأن يكون منشأ بواسطة وسائل  -

                                                           
 .720.كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق، ص -1
 .722 .المرجع السابق، ص، عامر محمود الكسواني، التجارة عبر الحاسوب -2
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التغييرات اللاحقة بهذه أن يكون مرتبطا بالبيانات الخاصة به، بحيث يمكن الكشف عن  -
 .البيانات

الشروط، يكون للتوقيع الإلكتروني نفس حجية التوقيع المكتوب، وهو فإذا توافرت هذه 
"يعتبر التوقيع الإلكتروني بقولها  ما نصت عليه المادة الثامنة من نفس القانون المذكور

 1."الموصوف، وحده مماثلا للتوقيع المكتوب؛ سواء كان لشخص طبيعي أو معنوي
تنفيذي رقم ق الإلكتروني في المرسوم الكما أخذ كذلك المشرع الجزائري بفكرة التوثي

ستغلال المطبق على كل نوع تعلق بنظام الإمال 72-07متمم للمرسوم المعدل وال 02-27
كات بما فيها اللّاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية بمن أنواع الش

من  75المادة ضمن ونص كذلك على شهادة التصديق الإلكتروني وشروطها  2لّاسلكية.وال
على جهة التوثيق الإلكتروني  قد أطلق تسمية مقدم خدمات التصديقو ، 023-75القانون  

بين المتعاملين لتوثيق تعاملاتهم  يقوم بدور الوسيط ممثلة في طرف ثالث ومحايد
هي تحديد هوية  لجهة التوثيق الإلكتروني،لأساسية الإلكترونية، حيث أنّ الوظيفة ا

أهليتهم القانونية والتحقق من مضمون هذا التعامل وسلامته  المتعاملين إلكترونيا وتحديد
 4ديته وبعده عن الغش والتحايل.وكذلك ج
 .إصـدار نصـوص تشريعيـةثانيــا: 

تدعيما للضمانات السابقة لحماية المستهلك يتعين تعزيزها بضمانات قانونية، تستند  
إلى نصوص تشريعية توفر حماية المستهلك في نطاق معاملاته الإلكترونية مع التجار 

                                                           
 ، المرجع السابق.يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، 40-51القانون رقم  -1
 .77.، صرجع السابقالمناجي الزهراء، التجربة التشريعية الجزائرية في تنظيم المعاملات الإلكترونية المدنية والتجارية،  -2
أن "شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفة، هي شهادة على  المذكور أعلاه 40-51من القانون رقم  51نصت المادة  -3

تصديق إلكتروني تتوفر فيها المتطلبات الآتية: أن تمنح من قبل طرف ثالث موثوق، أو من قبل مؤدي خدمات تصديق 
إلكتروني طبقا لسياسة التصديق الإلكتروني الموافق عليها؛ أن تمنح للموقع دون سواه؛  يجب أن تتضمن على الخصوص 

 شهادة تصديق إلكتروني موصوفة..." شارة تدل على أنه تم منح هذه الشهادة على أساس أنهاإ
 .72.، صالمرجع السابقناجي الزهراء، التجربة التشريعية الجزائرية في تنظيم المعاملات الإلكترونية المدنية والتجارية،  -4
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والبنوك. لذلك يُفضل إصدار تشريع خاص ينظم الوفاء الإلكتروني وتضمينه نصوصا تحمي 
 كون أهم بنوده على النحو الآتي:المستهلك في هذا الإطار، ت

لتزام البنوك والمؤسسات المالية بتبصير عملائها المستهلكين بوسائل الوفاء الإلكتروني، إ -7
نتيجة ضعف مركزهم مقارنة مع البنوك بسبب عدم درايتهم ونقص خبرتهم. وتوضيح كيفية 

سيلة ومخاطرها، وسبل استخدام تلك الوسائل، وكيفية المحافظة عليها، ومزايا وعيوب كل و 
الحماية منها، ويكون التبصير بكل بيان جوهري يتعلق بتلك الوسائل ويتعين على البنك تنفيذ 
هذا اللتزام قبل التعاقد مع العميل، فإذا رغب هذا الأخير في التعاقد مع البنك على استخدام 

المستهلك بكل  وسيلة من وسائل الوفاء الإلكتروني يكون البنك ملزما بتبصير العميل
المعلومات والعناصر الضرورية المتعلقة بوسيلة الدفع المختارة وشروط التعاقد وكيفية 
الحصول والستخدام، والوفاء بها وتسوية الحسابات وطريقة الإخطار في حالة ضياعها 

 1وتكلفة الحصول عليها وعمولة البنك، ومدى الحماية التي يوفرها للوفاء باستخدامها.
تزم البنك بتبصير المستهلك بكيفية استخدام التشفير لضمان سرية الرسائل كما يل

يجب النص على مسؤولية البنك في ما ك، المتبادلة مع البنك والتوقيع الإلكتروني وطريقته
 2تفاق لإعفاء البنك من التزامه بالتبصير.إبطلان أي شرط أو و حالة الإخلال بهذا اللتزام، 

د في العقد المبرم بين البنك ر تشريع يقضي ببطلان الشروط التعسفية التي قد ت إصدار -7
شتراط عدم مسؤولية البنك عن الوفاء غير المشروع، أو إوالعميل المستهلك، ومن أمثلتها 

شتراط عدم تحقق البنك من إعدم مسؤوليته عن أخطاء الكمبيوتر في القيد المصرفي، أو 
لإلكترونية، والشرط الذي يعطي للبنك حق تعديل سعر الفائدة أو هوية المتعامل بالوسيلة ا

العمولة المتفق عليها ضمن العقد مقابل الخدمات المصرفية. وعموما بطلان كل شرط يزيد 
 3لتزامات العميل المستهلك أو يقلل من حقوقه لصالح البنك.إمن 

                                                           
 .951و 950. كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق، ص  -1
 .951 .ص  نفس المرجع، -2
 حماية للمستهلك ضد هذا الشرط. 49-69بي رقم: و أعطت المادة الثامنة من التوجيه الأور  -3
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حرية اختيار وسيلة الوفاء الإلكتروني للمستهلك، وعدم السماح للتاجر بإجباره  إعطاء -2
على وسيلة معينة، مادامت الوسيلة التي يختارها المستهلك يتم التعامل بها في المصارف 

 الوطنية والدولية.
حلّا يتمثل في قدم الفقه و إيجاد آلية تربط بين تنفيذ اللتزام بالتسليم واللتزام بدفع الثمن،  -2

قوم فكرة الإستعانة بالمستندات التي تصدر بمناسبة تنفيذ ي علىالذي ، العتماد المستندي
وني  الذي أبرم عقد البيع، فيشترط التاجر الإلكتروني على المستهلك في عقد البيع الإلكتر 

، بمجرد تقديم ، فتح إعتماد من قبل أحد البنوك يتعهد بالوفاء بقيمة العتمادبينهما إلكترونيا
 .1ووجودها، وتتطابق مع شروط الإعتمادتاجر للمستندات التي تثبت طبيعة البضاعة 

حيث يقوم المستهلك بإرسال طلبه إلى  الإلكتروني، المستندي ويتم ذلك  بالإعتماد
البنك قصد فتح الإعتماد، فإذا تمت الموافقة عليه يرسل الإعتماد إلى المستهلك، ليقوم 

، والمثبتة لصرف مقابل الإعتماد بإرسال المستندات الخاصة بتنفيذ عملية البيعالمستفيد منه 
ويشترط أن يتم إرسال المستندات خلال المدة التي يكون الإعتماد فيها ساريا، فإذا تأكد البنك 
من مطابقة المستندات لشروط الإعتماد، يقوم بدفع المقابل إلى التاجر المستفيد إلى 

 .وقيده بعد ذلك في حساب المدين المستهلك تماد، عبر التحويل المصرفي الإلكترونيالع
وجوب سن نصوص تشريعية جزائية تخص حماية المعاملات البنكية الإلكترونية، وكذا  -5

 حماية المعاملات الإلكترونية التي تتم بين التجار أو المستهلكين مع البنوك.
 ي:ــــــب الثانـــــــــــالمطل
 .ةـــــــــــضد مخاطر العيوب الخفي حماية المستهلك

نتشارا، التي من خلالها يحصل المستهلك على عقد البيع هو من أهم العقود إ إنّ 
نقل لكن غاية البيع ليس ، ستهلاكيةالإ حتياجاتهع والمنتجات، قصد تحقيق رغباته وا  السل

خال من العيوب التي  ،ستعمال المفيدفقط، بل الحصول على ملكية شيء صالح للإالملكية 
                                                           

، المرجع السابق، عاملات التجاريةسامي عبد الباقي أبو صالح، الوفاء الإلكتروني بالديون الناشئة عن الم -1
 . 722و727ص.
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على توفير  مته، لذلك فإنّ معظم التشريعات حرصتتفاع به أو تنقص من قينتؤثر في الإ
التي تظهر في للمشتري لتحقيق هذه الغاية، فألزمت البائع بضمان العيوب الخفية  ضمانات

وبالرغم من أنّ النصوص  .القانونيهذا النظام بالضمان  يالمبيع بعد تسليمه، وقد سم
المتعلقة بأحكام ضمان العيوب الخفية لم تتغير رغم التطور الحاصل في طبيعة المنتوجات 

من مخاطر للمستهلك في سلامة جسده، إلّ أنّ القضاء قد طوّعها لخدمة وما قد تسببه 
ذا حدث أن أخلّ البائع  ،الفرع الأول() 1أهداف حماية المستهلك اماته على لتز بتنفيذ إوا 
 تفاق العقدي، كأن تظهر عيوب خفية تضر بسلامة المستهلك فيأحسن وجه أو مخالفا للإ

 .)الفرع الثاني(ماله وجسمه، فإنّه تترتب مسؤولية معينة عن ذلك 
 رع الأول:ــــــــــــــــــــالف

 .ةــــــــــــــــــــــان العيوب الخفيـضم
المبيع للمستهلك،  تتوقف بمجرد تسليم التاجر المهنيإنّ حماية المستهلك تستمر ول 

لتزامه بحسن نية، وذلك يقضي تسليم مبيع يتفق في خصائصه ملزم بتنفيذ إ لأنّ البائع
كما أنّ الحماية  ،)أولا(ومواصفاته مع الغرض الذي يعلم البائع أنّه سيخصص من أجله 

المنشودة للمستهلك تتطلب فهم النصوص المنظمة للعيب فهما واسعا، ذلك أنّ الأضرار التي 
 .)ثانيا(الخطورة الكامنة في السلعة تلحق بالمستهلك قد تمسه في سلامته الجسدية، نتيجة 

 .يأولا: الضمان القانوني للعيب الخف
الحديث يشهد تزايدا هائلا على صعيد الإنتاج بكل أنواعه، وذلك ما نتج  إنّ العصر
، لسيما مع 2ستهلاكيةللنزعة الإ ستجابةبل المستهلكين على هذه المنتجات إعنه إقبال من ق

 لمستهلك ل يعاين السلعة ماديا إلّ ظهور تقنيات التعاقد الحديثة وخصوصياتها التي تجعل ا
حتمال وجود عيوب خفية في المبيع ل يصرح بها البائع يوسع مجال إ بعد التسليم، وهو ما

 للمستهلك، أو يخالف ما تم التفاق عليه.
                                                           

 .227.ص ،7002، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  7، ط-دراسة مقارنة -، حماية المستهلكعبد المنعم موسى إبراهيم -1
 .220.صحماية المستهلك، المرجع السابق، ، عبد المنعم موسى إبراهيم -2
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حماية المستهلك من  اإنّ ضمان العيب الخفي لم يقصد منه حين تم تنظيمه قانون
نّما قصد منه تحقيق الحماية للمتعاقد في موا جهة أضرار محددة جميع الأضرار بوجه عام، وا 

ذا كان هناك تطور، 1ية للمبيعدقتصالضمان الجودة الإ خاص في شأن مسؤولية البائع  وا 
 .2اء في فهم النصوص القانونيةقضالمحترف فإنّ ذلك قد حدث بفعل توسع الفقه وال

فبموجب المعيار الواسع للعيب الخفي، يعد تخلف الصفة المتفق عليها عيبا خفيا، وقد 
"يكون البائع جاء فيها  التي منه 222في المادة  لمعيار القانون المدني المصريتبنى هذا ا

أو  ،ملزما بالضمان إذا لم يتوفر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه
ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة ممّا هو  المبيع عيببإذا كان 

من خلال هذا ، 3له"دّ مبين في العقد أو ممّا هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أع
النص يتضح أنّ المشرع المصري قد ساهم في تحديد المقصود بالعيب الخفي، وأضاف إلى 

 .4لتي يكفل البائع وجودها بالمبيعالمقصود التقليدي، تخلف هذه الصفات ا
وعليه فإنّ تخلف الصفة المتفق عليها توجب على البائع الضمان على الرغم من أن 

 طتخلف الصفة التي كفل البائع وجودها، ليس عيبا خفيا بالمعنى الفني الدقيق، إذ ل يشتر 
ومؤثرة، فالبائع تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها أن تكون الصفة خفية لثبوت حكم 

 .5يضمنها ما دام قد كفل وجودها
ويترتب على ذلك أنّ رجوع المستهلك على البائع في حالة تخلف تلك الصفة، إنّما 

لتزام بالضمان،  يكون على أساس آخر مستقل عن الإيكون بدعوى ضمان العيوب الخفية ول
شترط في حالة تخلف الصفة وذلك أكدّه القضاء المصري في أحد أحكامه، لأنّ القانون لم ي

                                                           
 .788.المرجع السابق، ص، المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية الحمايةموفق حماد عبد، -1
 .222.المرجع السابق، صحماية للمستهلك، عبد المنعم موسى إبراهيم،  -2
 .788.المرجع السابق، ص الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية،، موفق حماد عبد -3
 .222.المرجع السابق، ص ،حماية للمستهلكعبد المنعم موسى إبراهيم،  -4
 .200و 788.المرجع السابق، ص، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونيةموفق حماد عبد،  -5
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ظر عن للمشتري وجودها في المبيع، أن يكون العيب مؤثر وخفيا، وبغض النالتي كفل البائع 
 .1بيعالعلم المشتري بتخلفها وقت 

من القانون  228فإنّ المشرع أكد في المادة  للوضع عندنا في الجزائر،وبالنسبة 
يكون ملزما بالضمان، في حالة تخلف الصفات التي تعهد بوجودها  المدني، على أنّ البائع

من طرف الصفات المتفق عليها  توافرعتبر عدم وقت التسليم، ومنه يكون قد إ في المبيع
، ويكون هذا الأخير ضامنا للعيوب في المبيع يشكل عيبا خفيا يوجب الضمان السليمالبائع 

وبذلك يكون المشرع الجزائري قد وسع .2عالما بوجودهاولو لم يكن  228المذكورة في المادة 
 في صور العيب الخفي الموجب للضمان، وهو ما يوفر حماية حقيقية للمشتري.

إضافة إلى ذلك وتكريسا لحماية أكثر للمستهلك المشتري، فقد نص المشرع الجزائري 
فقرة الثانية من المادة على حالتين يبقى البائع فيها ملزما بالضمان على النحو المبين في ال

إذا أكد البائع للمستهلك خلو المبيع من " الحالة الأولى: من القانون المدني وهما: 228
وفي  "،غشا منهإذا أخفى البائع على المستهلك وجود العيب الخفي " الحالة الثانية:و  "،العيوب

 .كلتا الحالتين يتعين على المستهلك إثبات ما يدعيه
مرسوم التنفيذي صدر ال ،ون المدني وقانون حماية المستهلكفي القان وتدعيما لما جاء

يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع  ،7072سبتمبر  72رخ في المؤ  272- 72رقم 
" تطبق أحكام هذا المرسوم على الثانية منه على أنه والخدمات حيز التنفيذ، فنصت المادة 

 93- 90من القانون رقم  13المنصوص عليها في أحكام المادة  السلع أو الخدمات المقتناة
،مهما كانت طريقة وتقنية البيع  2990فبراير  25الموافق  1439صفر  20المؤرخ في 
 المستعمل".

                                                           
 . 222.المرجع السابق، ص حماية المستهلك، عبد المنعم موسى إبراهيم،  -1
"يكون البائع ملزما بالضمان، إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت : على ق.م 228تنص المادة  -2

التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور 
غير أنّ ، ون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودهابعقد البيع، أو حسبما  يظهر من طبيعته أو استعماله، فيك

البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت البيع، أو كان في استطاعته أن يطلع عليها لو أنّه فحص 
 .نه"متلك العيوب أو أنّه أخفاها غشا  المبيع بعناية الرجل العادي، إلّا إذا أثبت المشتري أنّ البائع أكد له خلو المبيع من
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" في إطار تنفيذ الضمان يتعين على كل متدخل ونصت المادة الرابعة منه على أنه 
البيع ويكون مسؤولا عن العيوب الموجودة أثناء تسليم المستهلك سلعة أو خدمة مطابقة لعقد 

ن تسليم وطبقا للمادة الخامسة يسري مفعول الضمان إبتداء م، تسليمها أو تقديم خدمة "
الضمان للمستهلك ويتجسد هذا الضمان عن طريق تسليم شهادة  ، السلعة أو تقديم الخدمة

" يجب أن يكون المنتوج على أنهكما نصت المادة العاشرة من نفس المرسوم ، نبقوة القانو 
 الإقتضاء: وعند موضوع الضمان صالحا للإستعمال المخصص له،

يوافق الوصف الذي يقدمه المتدخل وحائزا كل الخصائص التي يقدمها هذا المتدخل للمستهلك  -
 في شكل عيّنة أو نموذج.

أعلنها المتدخل أو يقدم الخصائص التي يجوز للمستهلك أن يتوقعها بصفة مشروعة والتي  -
 .ممثله علنا ولاسيما عن طريق الإشهار أو الوسم

 يتوفر على جميع الخصائص المنصوص عليها في التنظيم المعمول به." -
تخلف الصفة المتفق يعتبر ل أمّا فيما يخص المعيار الضيق للعيب الخفي، فإنّه 
 .1المبيع أو من منفعتهعليها عيبا خفيا، بل يعد العيب كذلك إذا كان ينقص من قيمة 

من  7227وقد أخذ المشرع الفرنسي بالمعيار الضيق للعيب الخفي، في المادة 
على المقصود التقليدي للعيب الخفي المعني بالضمان، فلم يدرج القانون المدني حينما حافظ 

وسار ، 2ضمن صور ضمان العيوب الخفية، حالة تخلف الصفة المتفق عليها في المبيع
"... ما ينقص ثمن المبيع عند النهج المشرع العراقي، فعرّف العيب الخفي بأنّه:  على نفس

 .3الخبرة أو ما يفوت به غرض صحيح إذا كان الغالب في أمثال المبيع عدمه" التجار وأرباب
في فرنسا من غير أنّ الأخذ بالمعيار الضيق للعيب الخفي، لم يمنع الفقه والقضاء 

العيب  العيوب الخفية، وذلك بعد تخلف الصفة المتفق عليها من قبيلالتوسع في فهم ضمان 
فادة من كل المزايا المرتبطة بهذه الدعوى، وبرر القضاء تسالخفي، ليتيح للمستهلك الإ

                                                           
 .200.المرجع السابق، ص الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية،موفق حماد عبد، -1
 .222.المرجع السابق، صحماية المستهلك ،عبد المنعم موسى إبراهيم،  -2
 .200.المرجع السابق، ص الإلكترونية،الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة موفق حماد عبد،  -3
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ستنادا إلى أن تخلف الصفة التي كفل البائع وجودها ل يعد عيبا خفيا وجه إالفرنسي هذا الت
نّما يؤدي إليه من التأثير على وجهة استعمال الشيء ونقص بالنظر إلى ما  في ذاته وا 

 .1منفعته وما ينشأ عن ذلك من إضرار بالمستهلك
 .الإلتزام بضمان السلامة: ثانيا

كانت تجعل أثر العيب الخفي يقتصر  إن بساطة المنتجات حين صدور القوانين المدنية،
يستشرفوا بما سيسفر عنه التطور فواضعوا التشريعات لم  على إنقاص قيمته أو فائدته،

ولذلك سنبحث مضمون والخطورة، وظهور منتجات تجمع بين الفعالية  الصناعي مستقبلا،
 بضمان السلامة،ثم نوضح كيفية معالجته في التشريعات. اللتزام

بضمان السلامة من المفاهيم الجديدة  الإلتزام يعدّ  مضمون الإلتزام بضمان السلامة:-1
فالإلتزام العام التعاقدي من حيث  التي ل يجب الخلط بينه وبين الإلتزام التعاقدي بالسلامة،

حيث يتضمن  الهدف يتعارض مع الإلتزام المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك،
ضرار الناتجة عن المنتوج أو بينما الإلتزام التعاقدي يتعلق بإصلاح الأ الوقاية من المخاطر؛

زالتها حتى يتحقق فيه الأمان  ، 2الخدمة فالإلتزام بضمان السلامة يعني العلم بعيوب المبيع وا 
ا الإلتزام محدد بتحقيق نتيجة،ومسؤولية البائع ذفه ،المستهلك عند إستعمالهالذي ينشده 

، لأنه ملزم بتقديم منتجات ذات 3المحترف تنعقد بغض النظر عن علمه أو جهله بالعيب
ينشأ عنه للمتعاقد الأخر  تنفيذا"كل عقد يتضمن جودة وأمان وقد قرر القضاء الفرنسي بأن

خطر يتعارض مع روحه والنتيجة المرجوة منه،ومن ثم ينشأ عن العقد على عاتق من يلتزم 
 ب الخفية ويهيمن عليه،الإلتزام بضمان العيو يتجاوز بعمومه وقوته بالأداء إلتزاما بالسلامة 

ما لم يقم الدليل على أن هدا الإخلال إنما يرجع إلى سبب  ويقيم الإخلال به مسؤولية المدين،
 "أجنبي لا ينسب إليه

                                                           
، دار النهضة - دراسة مقارنة-ن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبةعالباسط جميعي، مسؤولية المنتج  عبد حسن -1

 . 22.ص 7000العربية، القاهرة، 
2 -MOHAMED Kahloula et G Mekamcha, Revue IDARA,volume 5N° 2,1995,p.07. 
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 الأضرار التجارية،، يعتريها من عيوب فالسلع قد تحدث نوعين من الأضرار بسبب ما 
ه الأضرار ذفقد بدأت ه ماله،لغير في جسده أو والأضرار التي قد تصيب المستهلك أو ا

وهنا تم إدراك عجز نصوص الضمان  ،د المنتجات وتعدد وظائفهاتظهر مع تطور وتعقّ 
وهو ما دفع القضاء إلى ، 1ا الإشكالذفي القواعد العامة عن التصدي له المنصوص عليها
باعتباره الضامن  لتقرير مسؤولية البائع المحترف، ،النصوص القانونية التوسع في تفسير

 ،يصنعه أو يبيعه الذيول يمكنه أن يدعي جهله بالشيء  ،لجودة منتجاته
فقد ذهب القضاء الفرنسي في خروجه عن المفهوم التقليدي لضمان العيوب الخفية   

فلقد أقام  تحت غطاء التوسع في فهم النصوص القانونية، إلى  إنشاء أحكام قانونية جديدة،
بين المستهلك بوصفه مشتريا الأحكام المطبقة على المشتري صاحب الحرفة و تفرقة بين 

فإن نفس العيب يعد خفيا بالنسبة  ،النسبة للمشتري المهنيفبينما يعد العيب ظاهرا بعاديا، 
بالسلامة  بمعنى ترتيب إلتزام ،ر هدا الحكم إرساء قاعدة موضوعيةويعتب، للمشتري المستهلك

 .2على عاتق البائع المحترف لصالح المستهلك المشتري
فالمستهلك المشتري غالبا  ،ن خاصة بالنسبة للمنتجات المعقدةمصدر الخطر يكو إن 

البائع المحترف التدخل ليقوم بهذا  مثلا وهنا على ،لحتياجاتهمايجهل نوعية الجهاز الملائم 
لكمبيوتر الخاص حلة خاصة تتعلق بتصميم برنامج اوقد تسبق مرحلة إبرام العقد مر  ،الدور

ذا كان هدا المنتوج محلا للبيع فمعناه إخضاعه لفكرة ضمان العيب  ،بنشاط المشتري وا 
من  222من القانون المدني الجزائري والمادة 228الخفي المنصوص عليها في المواد 

 .3ني الفرنسي من القانون المد 7222، 7225القانون المدني المصري والمادتين 
نجاعة للمستهلك في ظل التطور التكنولوجي وتعقد  وفي سبيل تحقيق حماية أكثر 

للمستهلكين تفوق الأضرار  وما يترتب عن ذلك من أضرار المنتجات وزيادة خطورتها،

                                                           
 .      47  .صالمرجع السابق،   حماية المستهلك، ، عبد المنعم موسى إبراهيم -1
 .222 .صنفس المرجع،  -2
 .87.ص ،7008الجزائر، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، زاهية حورية سي يوسف، -3



فيذ العقدالفصل الثاني: حماية المستهلك في ميدان التجارة  الإلكترونية في مرحلة تن .  
 

134 
 

فقد ذهب القضاء الفرنسي إلى  المذكورة آنفا، 7225ا إلى نص المادة دواستنا التجارية،
تجارية كانت  بمسؤولية البائع المهني عن جميع الأضرار التي تصيب المستهلك،التصريح 

المنتج أو البائع بما يتمتع  أن على أساس أو صناعية، دون الإكتراث لسوء نيته أو حسنها،
يفترض كذلك فيه العلم بالعيوب التي تشوب  به من تخصص ودراية في مجال مهنته،

محكمة النقض الفرنسية بمسؤولية العلم بالعيب على عاتق ألقت  وفي نفس الإطار 1،المنتوج
 " يجب على الصانع أو التاجر نظرا للحرفة التي يمارسها،بقولهاالبائع المهني والمنتج  كل من

 ولا أن يدعي عدم العلم به، ولا يستطيع أن يجهله، العلم بالعيب الخفي فيما يصنعه أو يبيعه،
الجهل بعيوب ما  ، وليس له تبعا لهذا الحق،جودة ما يقدمهلأنه ضامن ل أو يحتج بالجهل به،

 2يصنعه أو يبيعه مهما تكن هذه العيوب الخفية".
" الصانع أو التاجر الذي وسلك القضاء البلجيكي نفس مسلك القضاء الفرنسي، بقوله 

ه بالعيوب الخفية التي تظهر يعطي لعميله شيئا من صنعه أو مما يتاجر فيه ، يفترض علم
 قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها. ،قضاء البلجيكي جعل العلم بالعيوبغير أن ال"، فيه
فإن المنتج مطالب بضمان الأمن والسلامة في المنتجات والخدمات التي يجب  منهو  

أو شروط أخرى متميزة ومتوقعة من طرف  أن تكون ضمن الشروط العادية للإستعمال،
فاستعمال  المشروعة والمنتظرة التي ل تمس بصحة الأشخاص،حيث تمنح السلامة  المهني،

ارية الخطيرة التي تنفجر والألعاب الن كالآلتبعض المنتجات تلحق أحيانا أضرارا وخيمة 
، وفي هذه الحالة يجب التمييز بين المنتجات الخطيرة من حيث على سلامة المستهلك

وبين المنتجات الخطيرة لوجود عيب بها، وهي طبيعتها، كالأسلحة النارية والمواد المنظفة، 
 عيوب بها في التكيف أو الصنع،نظرا لوجود  الضرر مع طول الوقت، المنتجات التي تلحق
 3.كإبريق قهوة" إكسبريس" وبعض المدفآت التي يشكل إستعمالها خطرا ،تجعلها غير صالحة

                                                           
 .82، ص. المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع زاهية حورية سي يوسف، -1

 2-  نفس  المرجع ، ص. 88 .

3- MOHAMED Kahloula et G. Mekamcha , ,op,cit, p. 12. 



فيذ العقدالفصل الثاني: حماية المستهلك في ميدان التجارة  الإلكترونية في مرحلة تن .  
 

135 
 

وهذا  فيها، رافه الإتجاريكون علمه بعيوب السلع أساسه إحت كذلك فإن البائع المهني، 
تقدم شخص يدعى  7828جانفي 2 بتاريخ ما حكم به في قضية وقائعها تتمثل فيما يلي:

albert المالك لشاحنة مزودة بقارورات من الغاز المصنوعة من طرف مؤسسة   jacob 
holtzer إلى محطةGaz de franceإحداها  وأثناء الشحن إنفجرت ،لشحن هذه القارورات

رفعت زوجته دعوى قضائية ضد بجروح بليغة أودت بحياته، Albertوأصيب مالك الشاحنة 
تعويض عن الضرر الذي لحقها ولحق لمطالبة باGaz de france هذه المحطة البائعة

 Gazفاستأنفت المدعى عليها محطة   ،إستجابت المحكمة التجارية لطلبهاوقد  إبنتها أيضا،

de franceلكن كان رد ر يرجع إلى صنع القارورات، هذا الحكم على أساس أن الإنفجا
قد ثبت أنها إلتزمت قواعد  بتقرير من الخبراء jacobholtzerمحكمة الإستئناف أن شركة 

ب الضرر ، ول يمكن أن يسند إليها ترتات علمية في إنتاج هذه القاروراتفنية دقيقة ومواصف
هي المسؤولة   Gaz de franceالبائعة أخيرا حكم بأن المحطةو إلى طبيعة هذه القارورات، 

 ،الغاز سدّت فتحات هذه القارورات بعدما ثبت أن هناك شوائب موجودة بهذا ،عن الإنفجار
لكن لكون هذه المحطة هي البائعة خفيا في المنتوج يسأل عنه المنتج، وهذا يعد عيبا 

مسؤولة عن ذلك، لأنه كان عليها أن تعلم فهي  ،رفة في الإتجار بمثل هذا المنتوجالمحت
 بعيوب هذا المنتوج.

 معالجة التشريعات للإلتزام بضمان السلامة: - 2
تجد فكرة الإلتزام بضمان السلامة تبريرها من الناحية القانونية : في القانون الجزائري -أ

العقد على إلزام "ولا يقتصر الفقرة الثانية التي تنص على أنه  702وكأصل عام في المادة 
بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف  ، المتعاقد بما ورد فيه فحسب

على مبدأ 2 02-08كما نص قانون حماية المستهلك رقم 1،والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام"
" يجب أن تكون منهحيث نصت المادة التاسعة على أنه  70و 8السلامة في المادتين 

                                                           
 7285رمضان  70المؤرخ في  52-25يعدل ويتمم الأمر رقم  7005جوان  70المؤرخ في  70-05القانون رقم  -1
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وجات الموضوعة للإستهلاك مضمونة وتتوفر على الأمن بالنظر إلى الإستعمال المنتظر المنت
منها، وأن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك وأمنه ومصالحه وذلك ضمن الشروط العادية 

ونصت المادة العاشرة على للإستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين".
 دخل احترام إلزامية أمن المنتوج الذي يضعه للإستهلاك فيما يخص:" يتعين على كل متأنه 
 مميزاته وتركيبته وتغليفه وشروط تجميعه وصيانته . -
 تأثير المنتوج على المنتوجات الأخرى عند توقع إستعماله  مع هذه المنتوجات . -
تلافه وكذا كل الإرشادات أو  - عرض المنتوج ووسمه والتعليمات المحتملة الخاصة باستعماله وا 

 المعلومات الصادرة عن المنتج .
 خاصة الأطفال".  لمنتوج،ل اارضين لخطر جسيم نتيجة إستعمفئات المستهلكين المع -

ضفاء ومن خلال هذه النصوص يمكن اللجوء إلى التفسير الواسع من طرف القضاء لإ
الحماية وجعلها تشمل جميع المستهلكين المتضررين،  ولو لم يكونوا من أطراف العقد، 

- 72كذلك نص المرسوم التنفيذي رقم ، تأسيسا على الخطر ومبدأ الإلتزام بضمان السلامة
، الذي يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، في مادته 272
القانوني أيضا إلى  عيوب الخدمات المرتبطة باقتناء السلعة، ولا سيما " يمتد الضمان :08

 فيما يتعلق برزمها وبتعليمات تركيبها أو بتشغيلها عندما تنجز تحت مسؤولية المتدخل".
يد من الفقه والقضاء في فرنسا إلى تطوير العد ،لقد سعى المشرع في القانون الفرنسي: -ب

فنجد المشرع الفرنسي أثقل  ،دّد في مسؤولية المتعاقد المهنيفتش ،القواعد الحمائية للمستهلك
وحتى القضاء  البائع المحترف بعدّة إلتزامات خلال مراحل إبرام عقد التجارة الإلكتروني،

 لتوفير الحماية في جميع الحالت للمستهلك . 1جعل سوء نية ذلك البائع مفترضة
المستهلك ، فإن ذلك يؤدي إلى خضوع وعليه فإنه متى توافرت في المشتري صفة  

افر في أحد أطرافها صفة عقد البيع لنظام قانوني يتميز عن غيره من عقود البيع التي ل تتو 

                                                           
دار  ، 7ط ، -دراسة مقارنة  -جابر محمد ظاهر مشاقبة ، الحماية المدنية للمستهلك من عيوب المنتجات الصناعية  -1

 . 20و 28ص.  ، 7077وائل للنشر ، عمان ،الأردن ،
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، وذلك كلّه بهدف إعادة التوازن إلى العقود المبرمة بين المهنيين المحترفين من المستهلك
 . 1، وبين المستهلكين من جهة أخرىجهة

، سواء كانت لامة من المنتجات الخطرة بنوعيهاالفرنسي ضمان السوقد عالج المشرع  
الخطورة راجعة إلى طبيعة السلعة ذاتها أو بسبب عيب فيها، ضمن قانون الإستهلاك في 

جراءات حماية المستهلك 7- 775، 7- 777،  7- 777المواد  ، ونص على أحكام وا 
من  7225ي على الأخذ بالمادة وسلامته من هذه الأخطار. كذلك إستقرّ القضاء الفرنس

القانون المدني الفرنسي وتوسع فيها، من خلال تشبيه البائع المحترف بالبائع سيء النية، 
ومنه أخضعه لأحكام المادة المذكورة آنفا، على اعتبار أنه ضامن لجودة منتجاته، ول يمكنه 

 .2بالتالي أن يدّعي جهله بالشيء الذي يصنعه أو يبيعه 
بحماية المستهلكين من  الخاص لقد صدر التوجيه الأوروبي وجيهات الأوروبية:في الت-ب

تحت إسم التوجيه الأوروبي للمسؤولية الناشئة عن المنتجات  عيوب المنتجات الصناعية،
ل أحكامه سنوات للدول الأعضاء لإدخا 02، وقد منح 7825ماي 75معيبة وذلك بتاريخ ال

هذا التوجيه باتساع نطاق الحماية التي يوفرها للمتضرر وتميز ، ضمن تشريعاتها الداخلية
إذ ركّزت أحكامه على النظر إلى المنتج المعيب من زاوية  من المنتجات الصناعية المعيبة،

منتجات التي تدخل في نطاق واهتم التوجيه بتحديد ال، 3مساسه بسلامة الأشخاص والأموال
لية التي تنعقد بسبب الأضرار الناجمة عن ، لما لذلك من أهمية في ترتيب المسؤو تطبيقه

كما أن تحديد هذه المنتجات يعتبر أحد العناصر المهمة  المنتجات وليس بسبب خطأ المنتج،
 4لتمييزها عن المنتجات التي تطبق بشأنها القواعد العامة.

                                                           
المرجع ، -دراسة مقارنة  -، الحماية المدنية للمستهلك من عيوب المنتجات الصناعية جابر محمد ظاهر مشاقبة  -1

 .27 .صالسابق، 
 . 227عبد المنعم موسى إبراهيم، حماية المستهلك، المرجع السابق، ص .  - 2
المرجع ، -دراسة مقارنة  -وب المنتجات الصناعية الحماية المدنية للمستهلك  من عي ،جابر محمد ظاهر مشاقبة - 3

 . 757و 757.ص ،السابق
 . 752ص . نفس المرجع ،  - 4
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فأساس المسؤولية في مجال الأضرار التي تحدثها المنتجات المعيبة، هو المساس  
وفي هذا الصدد إعتمد التوجيه تعريفا للمنتج المعيب ، هالمستهلك في جسده وأموالبسلامة 

فاعتبر  يختلف عن التعريفات التي يقوم عليها ضمان العيوب الخفية في نظرية الإلتزامات،
المنتج معيبا إذا لم يتحقق فيه الأمن والسلامة التي من المتوقع توافرها فيه والمنتظرة من 

 1طرف المستهلك.
الذي نص على  7887جوان  78وبعد ذلك صدر التوجيه الأوروبي المؤرخ في  

وجوب إتخاذ الأعضاء ما يلزم من نصوص في تشريعاتها الوطنية ،لأجل ضمان إحترام 
 المنتجين والموزعين للإلتزام بضمان السلامة.

 ي:ــــــــــــرع الثانــــــــــــــــــــالف
 المنتجـات المعيبـة.المسؤوليـة المترتبـة عن 

 إذا توافرت شروط العيب الخفي على النحو الذي سبق ذكره، يكون للمستهلك الحق
البائع بصفة عامة ملزم بنقل ملكية مفيدة ونافعة ، و في رفع دعوى ضمان العيوب الخفية

اللتزام وباع شيء به  اذالنية في التعامل، فإذا أخلّ به للمستهلك، وفقا لما يفرضه حسن
صفة التي كفل التاجر المحترف الفيه  ته المستهلك بعد التسليم، أو تخلفب خفي علم بعي

طبيعة المسؤولية ، )أولا(وجودها للمستهلك. فهنا تقوم مسؤوليته في الضمان، وعليه سنبحث 
 ندرس دعوى ضمان العيوب الخفية.، )ثانيا(عن المنتجات المعيبة، ثم 
 المنتجات المعيبة:أولا: طبيعة المسؤولية عن 

لمعرفة النظام  نبحث في هذه النقطة طبيعة المسؤولية من خلال تبيان خصائصها؛
نّ ضمان سلامة المشتري المستهلك من أضرار المنتجات المعيبة، وتعويضه ، و القانوني لها ا 

التي تنص على   ق.م 702عمّا لحقه من ضرر وما فاته من كسب، يجد أساسه في المادة 
 "يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.أنه: 

                                                           
 752ص.  ،وب المنتجات الصناعية ،المرجع السابقالحماية المدنية للمستهلك  من عي ،جابر محمد ظاهر مشاقبة - 1

. 
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لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول ما هو من مستلزماته، وفقا 
فالعدالة توجب ول شك إلقاء عبء الأضرار  ،"للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الإلتزام

التي تلحق بالمستهلك، نتيجة عيب خفي أو خطورة بالمبيع، أو تخلف صفة جدية فيه، على 
ن أخلّ بهذا الإلتزام ترتبت مسؤوليته.  عاتق البائع، لأنه يلتزم بتقديم سلعة سليمة ومأمونة. وا 

 ويمكن تحديد خصائص هذه المسؤولية بما يأتي:
 مسؤولية قانونية: هي -1

من خصوصية هذه المسؤولية، أنها أدمجت في نظام واحد، فلا هي عقدية ول هي 
تقصيرية، حيث يتم تطبيق هذا النظام على جميع المتضررين من عيوب المنتجات بغض 

، 1النظر عن علاقتهم بالمنتج، أي سواء كانوا أطرافا في العلاقة العقدية، أو كانوا من الغير
 كلتا الحالتين تتوفر لهم الحماية القانونية.ففي 

غير أن المشكلة التي تثار بصدد ضمان سلامة المشتري المستهلك عن طريق 
تعويضه الأضرار كافة التي تصيبه جراء الشيء المعيب، هي أن نطاق التعويض في إطار 

غير المتوقع،  يشمل الضرر المادي المتوقع دون الضرر واعد العامة للمسؤولية التعاقديةالق
لأن المتعاقدين لم يتعاقدا إل على ما يتوقعانه من الضرر، فالضرر غير المتوقع ل يدخل 

 .2في دائرة التعاقد وبالتالي فلا تعويض عليه
فإذا أردنا ضمان سلامة المستهلك من أضرار السلعة المعيبة وهي أضرار غير 

أ الجسيم لتعويض هذا النوع من الضرر متوقعة، فليس أمامنا إل اعتماد قاعدة الغش والخط
، حيث نصت الفقرة الثانية منها من القانون المدني 228دة الجسيم المنصوص عليه في الما

على أنه: "غير أن البائع ل يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت 
اية الرجل العادي، إل المبيع، أو كان في استطاعته أن يطلع عليها لو أنه فحص المبيع بعن

                                                           

ممدوح محمد خيري هاشم، المسؤولية التقصيرية في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة )المسؤولية دون  خطأ في  - 1 
 .501 .، ص5442النهضة العربية، القاهرة، ، دار - دراسة مقارنة -القانون المدني(

، دار 5، ط5عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الإلتزام بوجه عام، مصادر الإلتزام، ج-2 
 .99.، ص5690 القاهرة ، النهضة العربية،
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إذا أثبت المشتري أن البائع أكد له خلو المبيع من تلك العيوب أو أنه أخفاها غشا منه". 
خاصة أن المشرع الجزائري ميّز بين البائع حسن النية والبائع سيء النية، فألزم هذا الأخير 

، أما إذا كان بالضمان، وهو يسأل عن كل الأضرار، الضرر المباشر والضرر غير المتوقع
 . 1حسن النية فيسأل عن الضرر المباشر المتوقع فقط

ومن خلال ما تم ذكره، يمكن القول أن هذه المسؤولية ذات طبيعة قانونية، حيث 
عمل المشرع الفرنسي على هدم التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية وأدمجها 

لنظام على جميع المضرورين من عيوب المنتجات، وعليه يتم تطبيق هذا ا ،2في نظام واحد
دون النظر إلى علاقاتهم بالمحترف، بمعنى سواء كانت الرابطة التي تربطهم بالمحترف 

 فالمسؤولية هنا هي قانونية خاصة ل هي عقدية ول هي تقصيرية. ،من الغيرعقدية أو 
 .هي مسؤولية موضوعيـة -2 

، أين ترونية وكثرتها مع التطور العلميالتجارة الإلكنتيجة المخاطر الموجودة في 
أصبح العلم يكشف عن عيوب في المنتجات بعد إطلاقها في التداول في وقت لم تكن حالة 

أن عيب المنتوج كان  أي ،3المعرفة الفنية والعلمية تسمح باكتشافها قبل إطلاقها في التداول
 ،باستطاعة المنتج معرفتهيس يكن معروفا ولخطرا كامنا لحظة طرحه في التداول، ولكنه لم 

التطور فولكن التطور العلمي اللاحق لطرحه في الأسواق هو الذي كشف عن وجوده، 
 .   4العلمي هو الذي كشف الآثار الضارة في هذه المنتجات وطرق معالجتها في وقت لحق

ة مخاطر بخصوص تحميل المحترف )منتجا كان أم موزعا( مسؤولي وقد انقسم الفقه
 التطور العلمي، إلى إتجاهين أحدهما يؤيد مساءلة المنتج والآخر يؤيد إعفاءه من المسؤولية.

                                                           
 7825سبتمبر  72المؤرخ في  52-25رقم: ، المعدل والمتمم للأمر 7005جوان  70المؤرخ في  70-05القانون رقم  -1

 .7005 ،22عدد رقم  المتضمن للقانون المدني، ج ر
ممدوح محمد خيري هاشم، المسؤولية التقصيرية في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة ،المسؤولية دون  خطأ في  -2

 .501 .القانون المدني، المرجع السابق، ص
ام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي،دون طبعة،  دار حسن عبد الرحمن قدوس، مدى إلتز  -3

 . 15و 14، ص.5444النهضة العربية،القاهرة،  
 .  5691لعام  290( من التوجيه الأوروبي رقم 49المادة ) -4
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وقد استند المؤيدون لمساءلته إلى أن القانون الفرنسي يقرر مسؤولية البائع عن 
ضمان العيوب الخفية حتى ولو كان يجهل تلك العيوب، بل حتى لو كان يستحيل عليه العلم 

ومخاطر التطور التي تهدد سلامة الأشخاص وأموالهم ما هي في حقيقتها إل عيب بها، 
وكذلك فإن المحترف قادر على تحمل آثار مخاطر التطور العلمي، ، 1خفي ملازم للشيء

حيث يمكنه دمج ثمن الأمان والسلامة في المنتوج بزيادة قليلة في ثمنه بتحملها في النهاية 
 .2المستهلك

المؤيد لإعفاء المنتج من المسؤولية بسبب مخاطر التطور فأسسوا موقفهم أما الإتجاه 
على أساس أن التشريعات لم تتضمن نصا يقرر مسؤولية المنتج بسبب مخاطر التطور، كما 
أنه لكي تقوم مسؤولية المنتج أو المحترف يجب أن ينسب إليهما خطأ يتمثل في غياب 

 .3التحذير أو عدم كفايته
ن الهد ف الرئيسي من هذه المسؤولية هو إعفاء المضرور من إثبات الخطأ هذا وا 

نما ينصب الهتمام  الشخصي للمنتج، فهذه المسؤولية ل علاقة لها بتقدير سلوك المنتج، وا 
مباشرة على المنتجات ذاتها لمعرفة ما إذا كان مصدر الضرر عيبا ناجما عن صناعة 

 .4تسويقه المنتج أو نتيجة لعيب أصاب المنتوج أثناء
 .نيا: دعوى ضمان العيوب الخفيــةثا

خاصة هي دعوى ضمان ترتب التشريعات على وجود عيوب خفية في المبيع، دعوى 
مكرر من القانون المدني،  720ولقد نص عليها القانون الجزائري في المادة ، العيوب الخفية

من القانون المدني الفرنسي، حيث تضمن قواعدها القانون  7222ونصت عليها المادة 
الذي تم إدماج نصوصه ضمن  78/05/7882الصادر في  228-22الفرنسي رقم: 

                                                           

المرجع السابق، حسن عبد الرحمن قدوس، مدى التزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر التطور العلمي،  -1 
 .57ص.

 .229موفق حماد عبد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، المرجع السابق، ص.  -2
 .229.ص نفس المرجع، -3
 .222نفس المرجع، ص.  -4
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، لكن قبل لجوء المستهلك إلى 72-7222إلى  7-7222القانون المدني الفرنسي في المواد 
 مباشرة حقه في الضمان يتعين عليه القيام ببعض الإجراءات القبلية.

من القانون المدني الجزائري المدة التي على  220وكما سبق الذكر، لم تحدد المادة 
المشتري، في خلالها إخطار البائع بالعيب، إنما تركتها للمألوف في التعامل من جهة، 

عة العيب والشيء المبيع من جهة أخرى. وهو نفس المسلك الذي ذهب إليه المشرع ولطبي
المصري. وسواء حددت مهلة الإخطار أو لم تحدد فالمشتري المستهلك ملزم بإخطار البائع 

فور اكتشافه للعيب في الأجل المعقول ودون أي تأخر. ويمكن أن يتم الإخطار شفاهة      
ية أو التلكس أو الهاتف أو بأية وسيلة ممكنة ويجب أن يكون أو كتابة أو عن طريق برق

مضمون الإخطار واضحا دون لبس أو احتمال التأويل، يعبر فيه المستهلك بصدق عن 
 1طبيعة العيب الذي اكتشفه.

وبالرجوع إلى قانون حماية المستهلك والنصوص المكملة له، فإنه إذا اشترى 
ن المستهلك منتوجا، فبطبيعة الحال ي قوم طبقا للقواعد العامة بفحصه بعناية الرجل العادي، وا 

 .2إكتشف عيبا موجبا للضمان وجب عليه القيام بإجراء الإخطار
خطار البائع في الآجال المعقولة بعد  إذا التزم المستهلك بعد تسلمه المبيع بفحصه وا 

طريق المطالبة  اكتشافه لعيب في المنتوج، كان له الحق في المطالبة بالضمان، وذلك عن
لّ المطالبة  القضائية لإلزام البائع بالتنفيذ العيني، إذا كان التزامه قابلا للتنفيذ العيني، وا 

 .3بتعويض عن الأضرار اللاحقة به
 
 

                                                           
والعلوم  خواص جويدة، الضمان القانوني للعيب الخفي وتخلف الصفة في عقد البيع، مذكرة ماجستير، معهد الحقوق -1

 .722.، ص7822الإدارية، جامعة الجزائر، 
 المرجع السابق.، 70-05من القانون المدني رقم  227، 220المادتين   -2
 .من القانون المدني الجزائري المذكور أعلاه 222و 228، 222، 222، 222المواد  - 3
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 .العينـي دعـوى التنفيذ -1
 ،1يتم ضمان المنتجات المبيعة عن بعد مثلها مثل السلع المبيعة بالطرق التقليدية 

من قانون  77فالمستهلك يتمتع بحق ضمان العيوب الخفية، وضمان الإستحقاق وفقا للمادة 
"يجب أن يلبي كل منتوج معروض للإستهلاك، الرغبات الإستهلاك الجزائري التي جاء فيها: 

المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركيبته ونسبة 
 وهويته وكمياته وقابليته للإستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله.مقوماته اللازمة 

كما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة للمستهلك من حيث مصدره والنتائج 
المرجوة منه، والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه وتاريخ صنعه والتاريخ الأقصى لاستهلاكه، 

كما  ،بذلك والرقابة التي أجريت عليه" حتياطات المتعلقةوكيفية استعماله وشروط حفظه والإ
 على تطبيق الضمان بقوة القانون ويمتد هذا الضمان أيضا إلى الخدمات.منه  72 منصت 

سبتمبر  72المؤرخ في  272-72من المرسوم التنفيذي رقم  77كذلك نصت المادة 
"يجب أن  التنفيذ،على أنهيحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز  ،7072

فبراير  25المؤرخ في  93- 90من القانون رقم  13يتم تنفيذ وجوب الضمان طبقا للمادة 
بإصلاح السلعة أو إعادة مطابقة  دون تحميل المستهلك أي مصاريف إضافية إما: ،2990

يجب أن يستبدل المنتوج موضوع  ،وفي حالة العطب المتكرر، الخدمة .باستبدالها.بردّ ثمنها
 الضمان أو يرد ثمنه." 

"ينبغي أن تشكل من قانون الإستهلاك على أنه:  7-777وفي فرنسا نصت المادة 
المنتوجات والخدمات في الظروف العادية للإستعمال أو في ظروف أخرى، مصدر أمن لا يضر 

 2.بصحة الأشخاص"
بدال المبيع المعيب بآخر سليم، هو من إن طلب التنفيذ العيني سواء بإصلاح أو است

هذا الطريق لأن فيه تعطيلا لأحكام  فليس لهأما البائع المحترف  ،حق المستهلك فقط

                                                           
1-PHILIPPE Le Tourneau, contrats informatiques et électroniques, OP, Cit, P .184.  
2- Op.Cit. P.184. 
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 1،الضمان التي تقضي بالرد أو التعويض، ومع ذلك يشترط أن يكون التنفيذ العيني ممكنا
صلاحية المنتوج بأكمله ويصعب معه  غير أنه إذا كان العيب جسيما عن نحو يؤثر قي

 إعادة إصلاحه، فإنه يجب إستبداله بآخر سليم حتى يفي المحترف بالتزامه بالضمان.
 .دعـوى التعويـض -ب

من القانون المدني الجزائري في فقرتها الثانية، ورغم أن هذا  222نصت عليها المادة 
لى ضمان العيب الخفي بإحالة النص خاص بضمان الإستحقاق الجزئي، إلّ أنه يطبّق ع

من المرسوم  75كما نصت على ذلك المادة  من نفس القانون، 227صريحة من المادة 
التي جاء فيها" إذا تعذر على المتدخل القيام بإصلاح السلعة ،فإنه  272- 72التنفيذي رقم 

ريح بالعيب".  يجب عليه إستبدالها أو ردّ ثمنها في أجل ثلاثين يوما، إبتداء من تاريخ التص
ويفهم من هذه النصوص أن موضوع الدعوى التي يرفعها المستهلك في هذه الحالة، هو 

، في 2طلب التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب العيب، ولذلك سميت بدعوى التعويض
حين أن المشرع الفرنسي، أطلق عليها إسم دعوى إنقاص الثمن، على اعتبار أن المستهلك 

حتفاظ بالمبيع، لعدم جسامة العيب، أو أن الخسارة التي لحقت به لم تكن هنا قد اختار الإ
جسيمة إلى درجة اللجوء إلى إستبدال المنتوج أو فسخ العقد، ولذلك يرفع هذه الدعوى 

 3للمطالبة بالتعويض جبرا للضرر اللاحق به.
من  222أمّا في التشريع المصري، فإن النص الخاص بالستحقاق الجزئي في المادة 

القانون المدني، هو المطبق في حالة العيب غير الجسيم، حيث ل يكون للمشتري المستهلك 

                                                           
من قانون حماية المستهلك الجزائري على أنه: "يستفيد كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا أو أداة  52نصت المادة  -1

 ويمتد هذا الضمان أيضا إلى الخدمات".أو آلة أو عتاد، أو مركبة أو أي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون، 
من القانون المدني الجزائري على أنه: "إذا أخبر المشتري البائع بالعيب الموجود في المبيع في  295نصت المادة  -2

 ".299الوقت الملائم، كان له الحق في المطالبة بالضمان وفقا للمادة 
3-PHILIPPE Le Tourneau, contrats informatiques et électroniques, Op.Cit. P.185. 
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الحق في الرد، إنما له الحق في التعويض فقط، وحتى في حالة العيب الجسيم إذا اختار 
 1المستهلك الإحتفاظ بالمبيع، فيكون له التعويض فقط.

بعد مضي سنة من يوم التسليم  وجدير بالذكر أن دعوى الضمان تسقط بالتقادم
الفعلي للمبيع، حتى ولو لم يكتشف العيب إل بعد انقضاء هذا الأجل ما لم يلتزم البائع 

 2بالضمان لمدة أطول.
يستفاد من ذلك أنه إضافة إلى الضمان القانوني، يمكن للمتدخل أو المحترف إقتراح 

وفي الشروط المعبر عنها في ضمانا إتفاقيا أو تعاقديا، بموجب وصل ضمان محرر، يست
من قانون الإستهلاك الفرنسي. وأثناء تنفيذ الضمان التعاقدي بطلب  7-777أحكام المادة 

 3إعادة تبديل السلعة، فإن مدة العدول عن السلعة تُضاف إلى مدة الضمان.
 272- 72من المرسوم التنفيذي رقم  78نصت كذلك على الضمان الإتفاقي المادة 

يحدد شروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز  ،7072سبتمبر  72المؤرخ في 
"يجب أن يأخذ الضمان الإضافي المقدّم للمستهلك شكل إلتزام تعاقدي مكتوب،  بقولها التنفيذ

من  90تحدد فيه البنود الضرورية لتنفيذه وأن يحتوي على البيانات اللازمة المذكورة في المادة 
إلى ما تقدم فإن عقود التجارة الإلكترونية تمكّن المستهلك من حيازة إضافة  ،هذا المرسوم"

 الشيء المبيع، حيازة هادئة ومستمرة، بمقتضى ضمان البائع عدم التعرض والستحقاق.
فالمحترف البائع يكون ضامنا لأي فعل صادر منه أو من فعل الغير، ويكون من 

 4ية أو استعمال الشيء المبيع.شأنه حرمان المستهلك المشتري من كل أو بعض ملك

                                                           
 .509-502-505.خواص جويدة، الضمان القانوني للعيب الخفي وتخلف الصفة في عقد البيع، المرجع السابق، ص -1
سنة من يوم تسليم  من القانون المدني الجزائري على أنه: "تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد إنقضاء 292تنص المادة  -2

المبيع، حتى ولو لم يكتشف المشتري العيب إل بعد إنقضاء هذا الأجل، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة أطول. غير أنه ل 
 يجوز للبائع أن يتمسك بسنة التقادم، متى تبين أنه أخفى العيب غشا منه".

3-PHILIPPE Le Tourneau, contrats informatiques et électroniques, Op.Cit. P.184 et 185. 
 .27.خالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية، المرجع السابق، ص  -4
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ويشمل الضمان كل صور التعرض سواء الصادر من البائع بفعله الشخصي، أو 
الصادر من فعل الغير، فإذا ما تعرض البائع شخصيا وكان تعرضه قائما على سبب مادي، 
، فللمستهلك طلب التنفيذ العيني بإزالة ما وقع من تعرض، كما له إذا وقع التعرض القانوني 

 1يواجه البائع على أساس اللتزام بالضمان.
ضافة إلى ضمان البائع المحترف للتعرض الصادر منه، يلتزم كذلك بضمان  وا 
التعرض الصادر من الغير، غير أنه في هذه الحالة ل يضمن سوى تعرض الغير القانوني 

ليه بعد البيع من الذي يستند إلى حق يدّعيه، سواء كان هذا الحق ثابتا وقت البيع، أو آل إ
 البائع نفسه.

وعليه يلتزم البائع بالضمان بمجرد إخطاره عند حدوث التعرض، بأن يوقف هذا 
ذا لم يتمكن من ذلك يلتزم بتعويض المستهلك، إستنادا لما جاء  التعرض أو يدفعه، وا 

من القانون المدني الجزائري، وبشكل عام تعويضه عن كل ما لحقه  222-225بالمادتين 
للمشتري،  2ضرر وما فاته من كسب بسبب التعرض أو الستحقاق الكلي أو الجزئي من

 3وبالنتيجة بملكيته للبرنامج، وهو ما يشكل تعرضا غير ملموس من البائع المحترف.
كما يعدّ تعرضا شخصيا من البائع في عقود التجارة الإلكترونية، قيامه ببيع برنامج 

أما التعرض  4،ثم يتصرف فيه لشخص آخر منافس المعلومات الذي صممه لشخص معين،
الصادر من الغير، فمثاله كمن يقوم بشراء برنامج كمبيوتر عبر الإنترنت من البائع الذي لم 

حقاق المبيع يكن له سوى حق استعماله دون استغلاله، فينازع الغير المستهلك بدعوى است

                                                           
 .722و 722 .خليفي مريم، الرهانات القانونية للتجارة الإلكترونية، المرجع السابق، ص -1
رة الإلكترونية عبر شبكة الأنترنت، رسالة ماجستير، معهد أمين أعزان، الحماية القانونية للمستهلك في مجال التجا -2

 . 22.،  ص7002البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، 
 .722 .، صسابقخالد ممدوح إبراهيم، حماية المستهلك في المعاملات الإلكترونية، المرجع ال -3
 .60،62 .، ص5449، للنشر دار الجامعة الجديدةمحمد حسين منصور، المسؤولية الإلكترونية،  -4
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وفي هذه الحالة يلتزم البائع بالضمان عند استحقاق المبيع بتعويض  ،المتمثل في البرنامج
 1المشتري بالمستهلك.

هذا وقد اعترف المشرع الجزائري بصفة جمعيات حماية المستهلكين في التقاضي 
الصادر  02-08من قانون حماية المستهلك رقم  72ورفع دعاوى قضائية، فنصت المادة 

مدنيا أمام القضاء، بشرط أن تكون هناك مخالفة  على حق الإدعاء 75/07/7008في 
للقانون الجزائري وأن يكون الضرر مسَّ المصالح المشتركة للمستهلكين؛ وتهدف جميع 

 .2الدعاوى القضائية إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بالمصالح الجماعية للمستهلكين
 
  

                                                           
 .591 .خليفي مريم، الرهانات القانونية للتجارة الإلكترونية، المرجع السابق، ص-1

2- MOHAMMED Kahloula et G. Mekamcha : La protection du consommateur en droit Algérien, 

Volume 6 N°1 -1996. P.59.  
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 ي:ــــــــــــــث الثانـــــــــــــــالمبح
 .المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية وتقرير حق العدولحماية 

أصبحت حماية المستهلك من الشروط التعسفية تفرض نفسها حاليا أكثر من أي 
وقت، خاصة في ظل المتغيرات الإقتصادية الحديثة وظهور صيغ العقود النموذجية في 

تاجر المحترف والمستهلك ، ممّا ساعد في توسيع هوة عدم المساواة بين ال1التعامل التجاري
قتصاديا يرغب  ذلك ما أدّى إلى إختلال التوازن في العلاقة التعاقدية بين طرف قوي فنيا وا 
في فرض شروطه لتحقيق مصالحه، مقابل طرف ضعيف يسعى إلى تلبية رغباته 

 الإستهلاكية الملحة.
ا من شروط ويزخر الواقع العملي بالكثير من الأمثلة عن هذه العقود وما يرد فيه

وتزداد مشكلة إنتشار الشروط التعسفية خاصة في مجال عقود التجارة الإلكترونية  ،2تعسفية
التي تتميز بخصوصية إبرامها من خلال وسائط إلكترونية، وهو ما يزيد في عدم التوازن بين 
ضعاف مركز المستهلك، وعليه فأغلب التشريعات تعتبر تلك الشروط غير  طرفي العقد وا 

إضافة إلى ذلك فقد منحت ، )المطلب الأول(3عة وتقرر بطلانها حماية للمستهلكمشرو 
 .)المطلب الثاني(للمستهلك حق العدول أو التراجع عن العقد بما يوفر له الحماية 

  

                                                           
سويلم فضيلة، حماية المستهلك من الشروط التعسفية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال المقارن،  كلية  -1

 .55.، ص5446،5454، جامعة وهران  ،الحقوق
 .021.المرجع السابق، ص حماية المستهلك،عبد المنعم موسى إبراهيم،  -2
 .021.نفس المرجع، ص -3
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 ب الأول:ــــــــــــالمطل
 .ضد الشروط التعسفية في ميدان التجارة الإلكترونية حماية المستهلك

تقضي القواعد العامة بتقرير حرية التعاقد في إطار إحترام مبدأ سلطان الإرادة، إذ 
يمكن لأي شخص اختيار مع من يتعاقد للحصول على ما يرغب، وبعد التعاقد يفترض تنفيذ 

 .1العقد بحسن نية ووفقا لما اشتمل عليه تكريسا لمبدأ القوة الملزمة للعقد بين أطرافه
رة الإلكترونية أظهرت التفاوت في المراكز القتصادية والفنية غير أنّ عقود التجا

والقانونية بين المستهلك والتاجر المحترف أو مقدم الخدمة، ممّا قد يجعل الأخيرين يضعون 
ورغبة في إعادة التوازن  ،)الفرع الأول(شروطا تعتبر تعسفية بالنسبة لمصلحة المستهلك 

لتزامات الطرفي ن، تم الخروج على قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، وذلك العقدي بين حقوق وا 
بِعَد أي شرط تعسفي باطلا وكأن لم يكن ويمكن للمستهلك المطالبة بإلغائه دون المساس 

 .)الفرع الثاني(بصحة العقد كليا 
 رع الأول:ــــــــــــــــــالف

 .اــــــــــــــــمفهوم الشروط التعسفية وصوره
ثم  ،)أول(سنبحث في هذا الفرع تعريف الشرط التعسفي وبيان عناصره ومميزاته 

وبعدها نتطرق  ،)ثانيا(نوضح الإذعان في عقود التجارة الإلكترونية ومدى اعتبارها كذلك 
 .)ثالثا(إلى تبيان بعض صور الشروط التعسفية 

 .لا: تعريف الشرط التعسفي وعناصرهأو 
 بداية سنبحث تعريف الشرط التعسفي، ثم نبين مميزاته 

 .تعريف الشرط التعسفي-1
عرّف التوجيه الأوروبي المتعلق بالشروط التعسفية في العقود المبرمة مع المستهلكين  

، الشرط التعسفي فنص في المادة 72 -82الصادر عن البرلمان والمجلس الأوروبي رقم 

                                                           
 من القانون المدني الجزائري. 549و 954أنظر، المادتين  -1
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دي شرطا عق الشرط الذي لم يكن محلا لتفاوض منه على أنّه "يعتبر ،الثالثة )البند الأول(
تعسفيا، إذا كان ينشئ عدم توازن كبير على حساب المستهلك بالرغم من مطلب حسن النية، 

 .1بين حقوق والتزامات الأطراف الناشئة من العقد"
من قانون  07 -275كما عرّف المشرع الفرنسي الشرط التعسفي في المادة 

"يجوز أن يحظر في العقود المبرمة بين المهنيين وغير المهنيين أو الستهلاك بقوله: 
المستهلكين، أو تقيد أو تنظم بمراسيم في مجلس الدولة التي تصدر بعد أخذ رأي اللّجنة المكونة 

هذه الشروط مفروضة على غير المهنيين أو المستهلكين بالتعسف في ، إذا كانت 30في المادة 
السلطة الإقتصادية للطرف الآخر، ومنح لهذا الأخير ميزة مغالي فيها، وهذه الشروط التعسفية 

، وعليه فالعقود المبرمة بين المحترفين 2"المقررة بالمخالفة للنصوص السابقة تعتبر لاغية
ين، تعدّ البنود تعسفية في حال كان موضوعها أو هدفها خلق وغير المحترفين أو المستهلك

 .3إختلال بين الحقوق والواجبات على حساب المستهلك
انون رقم ــــــمن الق 02-02وقد عرّف المشرع الجزائري الشرط التعسفي في المادة 

"كلّ بند الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم بأنّه:  02-07
أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال بالتوازن 

 .4بين حقوق وواجبات أطراف العقد"

                                                           
 المتعلق بالشروط التعسفية.عن البرلمان الأوروبي ، 7882أفريل  05الصادر بتاريخ:  72 -82التوجيه الأوروبي رقم  -1

"Une clause d’un contrat s’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme 

abusive lorsque en déait de l’exigence de bonne foi , elle crée an détriment du consommation un 

déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat" 
2 -Olivier D’AUZON : le droit du commerce électronique, Op, cit, p.59. 
3 -OP, Cit, p :59. 

الذي يحدد القواعد المطبقة  7002جوان  72الموافق  7275جمادى الأولى عام  05المؤرخ في  07 -02القانون رقم  -4
 .7070أوت  75مؤرخ في  02 -70على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم بالقانون رقم 
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المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة  2021-02عرّفه المرسوم التنفيذي رقم  اكم
تبر تعسفية، ضمن المادة الخامسة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تع

 بنصه على : "تعتبر تعسفية البنود الني يقوم من خلالها العون الإقتصادي بما يأتي: 
 ؛ 02و 07تقليص العناصر الأساسية للعقود المذكورة في المادتين  -
 الإحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة، بدون تعويض للمستهلك؛  -
 للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد، إل بمقابل دفع تعويض؛عدم السماح  -
التخلي عن مسؤوليته بصفة منفردة، بدون تعويض مستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي أو  -

 الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته؛ 
ة وسيلة النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخير عن اللجوء إلى أي -

 طعن ضده؛
 بها قبل إبرام العقد؛ عالم  فرض بنود لم يكن المستهلك -
الإحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا إمتنع هذا الأخير عن  -

تنفيذ العقد، أو قام بفسخه دون إعطائه الحق في التعويض في حالة ما إذا تخلى العون 
 ذ العقد أو قام بفسخه؛الإقتصادي هو بنفسه عن تنفي

تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي ل يقوم بتنفيذ واجباته، دون  -
 أن يحدد مقابل ذلك تعويضا يدفعه العون الإقتصادي الذي ل يقوم بتنفيذ واجباته.

 فرض واجبات إضافية غير مبررة على المستهلك._ 
ى تعويض المصاريف والأتعاب المستحقة بغرض الإحتفاظ بحق إجبار المستهلك عل -

 التنفيذ الإجباري للعقد دون أن يمنحه نفس الحق؛ 
 يعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته؛ -
 .لواجبات التي تعتبر من مسؤولياتهيحمل المستهلك عبء ا -

                                                           
الأساسية  المحدد للعناصر، 5449سبتمبر  54الموافق  5059شعبان  59المؤرخ في  249-49المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .5449، 19د التي تعتبر تعسفية، ج ر رقم للعقود المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنو 
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"شرط يفرضه المحترف ، فقد عرف البعض الشرط التعسفي بأنّه: 1أمّا على صعيد الفقه
على المستهلك، مستخدما نفوذه الإقتصادي بطريقة تؤدي إلى حصوله على ميزة فاحشة، ممّا 
يؤدي إلى إحداث خلل في التوازن العقدي، من جراء هذا الشرط المحرر مسبقا من جانب واحد 

يزة هو المحترف، ويقتصر دور المستهلك فيه على القبول أو الرفض، سواء كانت هذه الم
كلّ شرط : "2فيما عرفه إتجاه آخر بأنّه، الفاحشة متعلقة بموضوع العقد أم كانت أثرا من آثاره"

 تعاقدي يحقق منفعة أو ميزة لمصلحة المشترط على حساب المتعاقد الضعيف".
" :الشرط الذي 3كما عرّف الشرط التعسفي في إطار عقد الإستهلاك الإلكتروني بأنّه

م الخدمة في العقد الإلكتروني المبرم مع المستهلك، والذي يؤدي إلى يدرجه التاجر أو مقد
 إختلال التوازن بين حقوق والتزامات الطرفين، ضد مصلحة المستهلك".

 .مميزات الشرط التعسفي -2
إنّ مميزات أو عناصر الشرط التعسفي تستنبط من خلال تعريفات الشرط التعسفي 

 نفسها وتتمثل فيما يلي:
 .المحترف على ميزة مفرطةحصول  -أ

مقابل مغالى فيه مفروض ، الميزة المفرطة أو الفاحشة بأنّها: "4عرّف بعض الفقه
نّ المزايا المفرطة ، بواسطة شرط أو شروط عديدة مخالفة للقانون المدني أو القانون التجاري" وا 

الحقوق التي يحصل عليها المحترف ستؤدي بالضرورة إلى إختلال التوازن العقدي بين 
والإلتزامات المترتبة عن العقد، مهما كان نوع هذه المزايا سواء كانت نقدية تتعلق بالأسعار 

 .5أو شروط التقسيط، أو غير نقدية تتعلق بتسليم المبيع محل العقد وشروطه

                                                           
 .22.المرجع السابق، ص حماية المستهلك من الشروط التعسفية،سويلم فضيلة،  -1
جامعة  ،سليمان براك الجميلي، الرجوع التشريعي عن التعاقد في عقود الستهلاك، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق  -2

 .27، ص .7005، سبتمبر 72النهرين، العدد 
 .578 .المرجع السابق، ص حماية المستهلك الإلكتروني،كوثر سعيد عدنان،  -3
 .82 .المرجع السابق، ص لتعسفية،حماية المستهلك من الشروط اسويلم فضيلة،  -4
 .82.،  صنفس المرجع -5
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في التوازن بين الحقوق واللتزامات بالنظر إلى مجموع شروط  ويكون قياس الإختلال
العقد لتحديد هذا الختلال، وليس النظر إلى كل شرط على حدى، فقد يبدو الشرط تعسفيا 
ولكن يكون مبررا إذا نظرنا إليه في ضوء مجموع العمليات التي ظهر بمناسبتها، فمثلا قد 

خفيض في ثمن السلعة المعروضة للبيع على يترتب على شرط تحديد مسؤولية المحترف ت
 .1المستهلكين

 .تعسف المحترف في استعمال قوته الإقتصادية-ب
ل تكفي الميزة المفرطة التي يحصل عليها المحترف للقول بوجود الشرط التعسفي، 
نّما يجب أن يكون الإختلال في الإلتزامات والحقوق ناشئا عن تعسف المحترف في  وا 

الإقتصادي، وذلك بأن يسيء استعمال مركزه الإقتصادي المتفوق ليفرض  استعمال نفوذه
، وبمفهوم المخالفة لو لم يتعسف المحترف في 2على المستهلك شروطا تخل بتوازن العقد

ممارسة سلطته الإقتصادية لما وجد الشرط التعسفي، ولذلك يمكن القول أن معيار وجود 
المستهلك يخضع لضغوط عملية تجعله يُقدم  الشرط التعسفي، هو معيار شخصي، إذ أنّ 

 .3على إبرام العقد إمّا لجهله بآثار شروط التعاقد أو لأنّ فرص الختيار لديه قليلة
، إلى أنّ مقدرة السيطرة الفنية والتقنية الحديثة أكثر أهمية 4وقد ذهب جانب من الفقه

محترف من فرض شروطه من القوة القتصادية، وهذا التفوق الفّني هو الذي يمكّن ال
 التعسفية، ممّا يؤدي إلى اختلال في اللتزامات والحقوق على حساب مصالح المستهلك.

هذا ومن بين خصائص أنه شرط صحيح غير مخالف للنظام العام أو الآداب العامة. 
كما أنّ الحماية منه وجدت للتفاوت في القدرة الفنية والقتصادية بين المحترف والمستهلك، 

جود شرط يخل بحقوق الطرف الضعيف دليل بذاته على وجود التعسف ول يشفع للمشترط وو 

                                                           
 .757و  750 .، المرجع السابق، صالحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونيةموفق حماد عبد،  -1
 .757 .نفس المرجع، ص -2
 .80 .، المرجع السابق، صحماية المستهلك من الشروط التعسفية سويلم فضيلة -3
 .257و  757.المرجع السابق، صالحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد،  -4
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المحترف حسن نيته لأنّ الحماية مقررة للمتعاقد المستهلك، فإثبات التعسف يكون بافتراضه 
 .1من خلال وجود المنفعة التي منحها الشرط للمحترف

 .ثانيا: مدى إعتبار عقد التجارة الإلكتروني عقدإذعـان
الواقع المعاصر أفرز صورا حديثة من وسائل التعاقد أضحى فيها إختلال التوازن بين 
إلتزامات أطرافه واضحا، وذلك في ظل عدم قدرة المتعاقد الضعيف على مناقشة بنود العقد 
فضلا عن عدم خبرته الفنية والقانونية، كلّ ذلك جعله ل يقدّر آثار هذه البنود على مركزه 

انوني تقديرا صحيحا، لذلك برزت الحاجة إلى إمتداد صفة الإذعان إلى هذا النوع المالي والق
من العقود ويتمثل أساسا في عقود الستهلاك المبرمة إلكترونيا تمهيدا لستفادة المستهلك من 
العديد من أحكام عقود الإذعان، خاصة فيما يتعلق بتدخل القضاء لمقاومة أسباب اختلال 

 .2توازنها
صوصية عقود التجارة الإلكترونية، هي أنّها تبرم عن بعد من خلال وسائل إنّ خ

ن كان أحيانا يبرم العقد عن طريق التفاوض  إلكترونية بين التاجر المحترف والمستهلك، وا 
بين الطرفين حول بنوده، إلّ أنّ الغالبية العظمى من عقود التجارة الإلكترونية تبرم عن 

التجار وأصحاب الشركات الإلكترونية بإعداد بنودها الأساسية  طريق عقود نموذجية ينفرد
بصفة مسبقة ثم توضع على المواقع الإلكترونية، فلا يجوز للمستهلك إن أراد التعاقد، تعديل 

مّا ل يقبل تلك الشروط وينسحب . وعليه 3بنود العقد فهو إمّا يقبل تلك الشروط ويبرم العقد، وا 
اعتبار عقود التجارة الإلكترونية المبرمة مع المستهلك، عقود  ، إلى4يذهب جانب من الفقه

إذعان يكون فيها المستهلك مذعنا للتاجر المحترف، ومن ثم يجوز للمستهلك أن يستند إلى 

                                                           
 .512و  515 .المرجع السابق، صالحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، موفق حماد عبد،  -1
المعارف،  ة، منشأمقارنة بين الشريعة والقانون للمستهلك، دراسةعمر محمّد عبد الباقي، الحماية العقدية  -2

 .012 .، ص5440الإسكندرية،
3- MORIBA Alain Koné, la protection du consommateur dans le commerce international passé par 

Internet : une analyse comparée des systèmes juridique européen, français, canadien et que becois, 

université de Montreal, Faculté de droit : Aout 2007 ; p .79. 
 .592.المرجع السابق، ص الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية،موفق حماد عبده،  -4
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القواعد العامة التي تنظم عقود الإذعان ويطلب من القضاء حمايته من الشروط التعسفية، 
ينما يبرم عقدا إلكترونيا ل يساهم في صياغة العقد. وسند الفقه في ذلك هو أنّ المستهلك ح

كذلك فإنّ الدعاية الهائلة التي تتم عبر الشبكة والقوة القتصادية للشركات التي تعرض 
المنتوجات أو الخدمات، تجعل المستهلك في حاجة إلى الحماية وذلك برفع مظاهر الإذعان 

 .والمتمثلة بالشروط التعسفية التي تضمنها العقد
. ويذهب مؤيدوا 1كما أنّ شروط عقد الإذعان منطبقة على عقد التجارة الإكتروني

المفهوم الواسع لعقد الإذعان وانطباقه على عقود التجارة الإلكترونية إلى أنّ حماية الطرف 
الضعيف وهو المستهلك، تقتضي التوسع في تفسير مفهوم الإذعان ليشمل كلّ العقود التي 

ستهلك خيار مناقشة بنودها المعدة من جانب واحد المتمثل في التاجر ل يملك فيها الم
قتصاديا . ويترتب على إعتبار عقود التجارة الإلكترونية عقود إذعان 2الطرف القوي فنيا وا 

تفسير العقد يكون لصالح المستهلك أو المذعن في حالة الشك، وهو ما  بعض الآثار منها:
. كذلك المادة الخامسة من التوجيه 3ن المدني للكيبكمن القانو  7227نصت عليه المادة 

الخاص بالشروط التعسفية نصت على الأخذ بالتفسير الأصلح  72 -82الأوروبي رقم 
، وبالتالي يجوز إبطال 4للمستهلك في حالة الشك بخصوص معنى العقد أو أحد بنوده
رها عقود إذعان؛ ونصت الشروط التعسفية الواردة في عقود الإستهلاك الإلكترونية باعتبا

من مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري وهو ما قررته المادة  72على ذلك المادة 
من قانون الإستهلاك الفرنسي  27. في حين أنّ المادة 5من القانون المدني المصري 728

                                                           
دراسة مقارنة،  دار الجامعة الجديدة ، القاهرة، ،7طأسامة أحمد بدر، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني، -1

 .787 .، ص 7002القاهرة،
2 -MORIBA Alain Koné, la protection du consommateur dans le commerce international passé par 

Internet ,Op, cit, p .79. 
3 -MORIBA Alain Koné, la protection du consommateur dans le commerce international passé par 

Internet, Op, cit, p :84. 
4 -directive 93/13 CEE du conseil du 05 Avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats 

conclu avec les consommateurs. 
 .502.المرجع السابق، ص حماية المستهلك الإلكتروني،كوثر سعيد عدنان خالد،  -5
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نصت على إبطال الشروط التعسفية، وذلك بغض النظر عن كون هذا العقد من عقود 
 .1ان أم لالإذع

 .الثــا: بعض صور الشروط التعسفيةث
يستحيل الحديث عن حماية المستهلك دون الإشارة إلى منع البنود التعسفية، ففيما 
يخص عقود التجارة الإلكترونية المبرمة بين المحترفين وغير المحترفين أو المستهلكين، تعد 

إختلال بين الحقوق والواجبات على البنود تعسفية في حال كان موضوعها أو هدفها خلق 
 .2حساب المستهلك

إنّ حماية المستهلك في عقود التجارة الإلكترونية من الشروط التعسفية تتطلب وجود 
قواعد موحدة بين الدول ذلك أنّ مثل هذه العقود قد تبرم بين أطراف في دول مختلفة لكلّ 

يتباين من دولة لأخرى، لذلك أصدر  منها قانونها الخاص، وبالتالي تقدير تعسف شرط ما قد
. 7882-72التحاد الأوروبي التوجيه الخاص بحماية المستهلكين من الشروط التعسفية رقم 

وأهم ما يميز هذا التوجيه أنّه لم يحدد الشروط التعسفية على سبيل الحصر بل أورد تعريفا 
 .3ن على القضاء الأخذ بهاعاما لها، ووضع عددا من المعايير لتحديد الشرط التعسفي، يتعي

غير أنّ هذا لم يمنع من وضع قائمة لصور الشروط التعسفية بوصفها تلعب دورا 
وقائيا من خلال تعريف المستهلك بهذه الشروط، وعليه فإنّ قوانين حماية المستهلك التي 
عالجت إلغاء الشروط التعسفية أعدت قوائم بتلك الشروط على سبيل المثال، وأعطت سلطة 

لإلغاء أي شرط يتصف بالتعسف في حالة إنطباق المعايير التي حددتها  للقضاء تقديرية
 . ومن صور الشروط التعسفية ما يلي:4للشرط التعسفي

شروط تعسفية تحقق ميزة للمحترف وهذه الميزة تتحقق للمحترف بصورتين، فهي إمّا  -أ
 ه.تخفف من التزاماته أو تؤدي إلى زيادة الحقوق الممنوحة ل

                                                           
 502.المرجع السابق، ص المستهلك الإلكتروني،حماية كوثر سعيد عدنان خالد،  -1

2 -Olivier D’AUZON : le droit du commerce électronique, Op, cit, p .59. 
 .782و 787 .، المرجع السابق، صالحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونيةموفق حماد عبد، -3
 .700.المرجع السابق، صالجميلي، الشروط التعسفية في العقود،  سليمان براك دايح -4
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 :1شروط تؤدي إلى تخفيض التزامات المحترف ومنها-7أ.
 شروط تسمح للمحترف بتسليم مبيع غير مطابق للمواصفات المدرجة في العقد؛ -
 شروط معفية أو محددة لمسؤوليته؛ -
 شرط الإعفاء من ضمان العيوب الخفية في غير الحالت المسموح فيها بذلك؛ -
 تخلفه عن تنفيذ التزامه؛شرط يعفي المحترف من الضمان عند  -
 :2شروط تؤدي إلى زيادة الحقوق الممنوحة للمحترف ومنها-7أ.
 تحديد المحترف تاريخ التسليم بصورة غير إلزامية أو ترك تحديد ذلك لمحض إرادته؛ -
 تحديد الثمن طبقا للسعر السائد وقت التسليم؛ -
ة دون تقديم مبررات شروط تسمح للمحترف بتعديل العقد أو إنهائه بالإرادة المنفرد -

 لذلك التعديل أو الإلغاء؛
شروط تعسفية تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستهلك ويتحقق هذا الضرر في صورتين،  -ب

 هي إمّا تزيد في أعباء المستهلك في حين تؤدي إلى حرمانه من بعض حقوقه.
 شروط تؤدي إلى زيادة أعباء المستهلك: -7ب.
 بالتعاقد معه خلال مدّة معينة؛اشتراط المحترف قيام المستهلك  -
اشتراط المحترف قيام المستهلك بالتوقيع أنّه على علم ومعرفة كافية بكافة بنود العقد  -

 وشروطه وبحالة البضائع أو طبيعة الخدمات رغم جهله بذلك؛
 الشرط الذي يلزم المستهلك بدفع تعويض باهظ نتيجة إخلاله بتنفيذ التزامه؛ -

 رمان المستهلك من بعض حقوقه :شروط تؤدي إلى ح  -7ب.
الشرط الذي يؤدي إلى ترك تحديد الثمن للإرادة المنفردة للمحترف رغم أنّه محل التزم  -

 المستهلك، بغض النظر عن موضوعية ذلك التحديد أو قبوله من الجانب الآخر؛
 الشرط الذي يحد من حرية المستهلك في التعاقد مع الغير؛ -

                                                           
 .87و 87.سويلم فضيلة، حماية المستهلك من الشروط التعسفية، المرجع السابق، ص  -1
 .87و  87و  80نفس المرجع، ص   - 2
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ي إنهاء العقد حتى في الحالت التي يرجع عدم التنفيذ تنازل المستهلك عن حقوقه ف -
 فيها إلى خطأ المحترف؛

 الشرط الذي يقضي بتأجيل تنفيذ العقد محدد المدّة دون العتداد بإرادة المستهلك؛ -
 ي:ــــــــرع الثانـــــــالف

بطال الشروط التعسفي  .ـةـــــــــوسائل إستبعاد وا 
إنّ إبطال واستبعاد الشرط التعسفي هو جزاء وجوده ضمن عقود الستهلاك المبرمة 
بين التاجر المحترف والمستهلك، وذلك ما قررته النصوص التشريعية والتنظيمية وطبقه 

بطال الشروط التعسفية ضمن التشريع  ثم نتناول  ،)أولا(القضاء، ولذلك سنبحث إستبعاد وا 
 .)ثانيا(مظاهر التدخل والتطبيق القضائي لإبطال الشروط التعسفية 

بطال الشروط التعسفية في التشريـعإأولا:   .ستبعاد وا 
إنّ معظم النصوص القانونية متفقة على عدم جواز إدراج الشروط التعسفية ضمن 

نّ تم ذلك فجزاؤها الإبطال مهما كان نوعها. وعليه سنبحث  بداية إبطال الشروط العقد، وا 
التعسفية في التوجيه الأوروبي والقانون القانون الفرنسي، ثم إبطال الشروط التعسفية في 

 القانون الجزائري وبعض الدول العربية. 
 .توجيه الأوروبي والقانون الفرنسيإبطال الشروط التعسفية في ال -1

"تنص الدول ، على أنّه: 72-82من التوجيه الأوروبي رقم  07-02تنص المادة 
الأعضاء على أنّ الشروط التعسفية الواردة بالعقد المبرم مع مستهلك بواسطة مهني لا تلزم 
المستهلكين في الشروط المحددة بواسطة القوانين الوطنية، ويبقى العقد ملزما بالنسبة للأطراف 

 .1ام، إذا كان يمكن أن يبقى دون الشروط التعسفية"طبقا لذات الأحك
من خلال هذا النص يتبين أنّ الدول الأعضاء في التحاد الأوروبي عليها بمطابقة 
قوانينها الداخلية مع هذا التوجيه، وذلك بالنص على أنّ الشروط التعسفية الموضوعة في 

 تكن وهي باطلة.عقود الإستهلاك ل تلزم المستهلك، بمعنى أنّها كأن لم 
                                                           

 ، المتعلق بالشروط التعسفية. 7882أفريل  05الصادر بتاريخ:  72 -82التوجيه الأوروبي رقم  -1
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المتمم والمكمل  7822جانفي  70أمّا في فرنسا، فالشروط التعسفية منظمّة بقانون 
منه على تقرير  25، حيث نصت المادة 7822مارس  72بالمرسوم التنفيذي المؤرخ في 

، إذ ورد في عجز هذه المادة "وهذه الشروط التعسفية المقررة 1بطلان الشرط التعسفي
للنصوص السابقة تعتبر لغية"؛ وهذا النص يطبق على العقود أيا كان الشكل أو بالمخالفة 

الدعامة ويجب أن يقدم المحترفون البائعون أو الموردون للخدمات لكل شخص متى قدم 
 .2الطلب نسخة من التفاقات التي يقترحونها عادة

 828-82من قانون الإستهلاك الفرنسي رقم  07-727وهو ما نصت عليه المادة 
، والتي اعتبرت الشروط التعسفية كأن لم تكن مكتوبة، فنص 7882جويلية  72الصادر في 

هذه المادة يعتبر نص آخر متعلقا بالنظام العام، ويكون باطلا بطلانا مطلقا كلّ اتفاق بين 
المتعاقدين على مخالفته ول يستلزم القانون الفرنسي أن يكون العقد من عقود الإذعان لكي 

 .3إبطال الشروط التعسفية يتم
 .نون الجزائري وبعض الدول العربيةإبطال الشروط التعسفية في القا-2

تقتضي ضرورة حماية المستهلك تدخلا تشريعيا سواء كان ذلك بإصدار قوانين أو 
مراسيم تنظيمية آمرة، تحدد البيانات الإجبارية الواجب توافرها أثناء إبرام العقود بين التاجر 

لمحترف أو العون الإقتصادي والمستهلك، بغية الحد من الشروط التعسفية التي قد يتضمنها ا
 .4العقد

إن البيئة الإلكترونية التي تبرم فيها عقود التجارة الإلكترونية ساعدت في انتشار 
، وجعل التاجر يميل إلى وضع ظاهرة إختلاف التوازن العقدي بين طرفي عقد الإستهلاك

 شروط قد تكون تعسفية إتجاه المستهلك مستغلا الضعف الفني والإقتصادي لهذا الأخير.

                                                           
1 -MORIBA Alain Koné, la protection du consommateur dans le commerce international passé par 

Internet, Op, Cit, p .82. 
 577.كوثر سعيد عدنان خالد، المرجع السابق، ص -2
 .725و 727و 720.، المرجع السابق، صالحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونيةموفق حماد عبد،  -3
 .540 .سويلم فضيلة، حماية المستهلك من الشروط التعسفية، المرجع السابق، ص-4
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وعليه فإن المشرع الجزائري سلك الإتجاه الحديث باعتماد آلية التحديد المسبق 
لمضمون العقود المبرمة ما بين المستهلك والتاجر المحترف، وذلك في إطار العقود 

" التي أصبحت منتشرة لسيما في ميدان التجارة Les contrats typesموذجية "الن
 الإلكترونية المعدة مسبقا من قبل المحترفين.

يعتبر التنظيم المسبق لشروط العقود المبرمة بين العون القتصادي والمستهلك لبنة 
هلك، تحقيقا للتوازن تشريعية وقائية وعلاجية مهمة وفعالة لحماية المصالح القتصادية للمست

 .1العقدي بين الطرفين
وفي سبيل ذلك منح المشرع الجزائري للحكومة سلطة تحديد العناصر والبيانات 
الإجبارية والأساسية التي ينبغي إدراجها في جميع العقود المبرمة بين المستهلك والعون 

بتاريخ      202-02الإقتصادي أو التاجر المحترف، وعليه صدر المرسوم التنفيذي رقم 
يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين  70-08-7002

 والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية.
من الفصل الثالث من هذا المرسوم على إنشاء لجنة البنود  02حيث نصت المادة 

وم على مهامها من نفس المرس 02التعسفية، وهي ذات طابع إستشاري. ونصت المادة 
وتتمثل في البحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الإقتصاديين على المستهلكين 
والبنود ذات الطابع التعسفي، كما تضع توصيات تبلغ إلى وزير التجارة والمؤسسات المعنية، 

 .2كما يمكنها القيام بكل دراسة أو خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود إتجاه المستهلكين
، كانت اللجنة تتكون من سبعة أعضاء من 3قبل التعديل 02وحسب نص المادة 

من  07بموجب المادة  02مختلف القطاعات المعنية بحماية المستهلك، وبعد تعديل المادة 

                                                           
1-CALAIS Auloy CJ, L’influence du droit de loi consommation sur le droit civil des contrats, R.T.D. 

Civ, éd. ; 1994.P.248. 

 .7002سبتمبر  77، بتاريخ 52 رقم ، ج ر، عدد7002سبتمبر 70المؤرخ في  202-02المرسوم التنفيذي رقم  -2
، الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود 7002سبتمبر 70المؤرخ في  202-02المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي رقم  -3

 المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية.
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، أصبحت لجنة الشروط التعسفية تتكون من عشرة أعضاء، 22-02المرسوم التنفيذي رقم 
 .1مستخلفينخمسة منهم دائمين، وخمسة أعضاء 

وعلى مستوى تشريع بعض الدول العربية، وفي ظل عدم المساواة الفعلية بين طرفي 
العقد، بدأ الإعتراف بنطاق الشروط التعسفية، وكان هذا الإعتراف بمثابة الإستثناء من 
القاعدة العامة وهي أن العقد يحقق توازنه الذاتي طبقا لحرية التعاقد والمساواة التي يتمتع بها 

 .2طرفاه
من القانون المدني،  7-722وتكريسا لهذا الإستثناء أعطى المشرع العراقي في المادة 

سلطة تعديل أو إلغاء الشروط التعسفية للقضاء، إلّ أن نص المادة جاء عاما فلم يعرف 
الشرط التعسفي، كما إقتصر ذلك على عقود الإئتمان فقط. ويفسر ذلك أنه يتعين إمتداد 

 .3هلك من الشروط التعسفية كافة، حتى ولو كان يعلم بها قبل التعاقدحماية المست
ويبدو أن المشرع العراقي أراد من خلال عدم تحديد مفهوم الشرط التعسفي، التوسع 
في حماية الطرف المذعن، وهو إتجاه متطور يتلاءم مع تطور التشريعات، ومواكبة 

، وهو ما يناسب الحماية المنشودة 4لتقدم التقنيوالإجتماعية المرتبطة با المتغيرات الإقتصادية
، 6، وجانب من التشريع5للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، خاصة وأن بعض الفقهاء

عقود التجارة الإلكترونية المبرمة مع المستهلك هي عقود إذعان، ومن ثم جاز  إعتبر أنّ 
                                                           

، يحدد العناصر 7002فبراير  70، بتاريخ 2، ج.ر، العدد7002فبراير  02المؤرخ في  22-02م المرسوم التنفيذي رق -1
 الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية.

كلية الحقوق،جامعة  رسالة دكتوراه، ،- دراسة مقارنة -سليمان براك دايح الجميلي، الشروط التعسفية في العقود -2
 .22 .، ص 7007النهرين،

 .705 .ص المرجع السابق، عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، - 3
حسن عبد الباسط جميعي، أثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين على شروط العقد، ظاهرة إختلال التوازن بين الإلتزامات  -4

 .509 .، ص5669، دار النهضة العربية، القاهرة - دراسة مقارنة -التعسفيةالتعاقدية في ظل إنتشار الشروط 
 .592 .موفق حماد عبد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، المرجع السابق، ص-5
هذا الفصل على ، إذ تنص الفقرة الرابعة من 5445الفصل السابع من مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري لعام  -6

أنه: "يجوز إبطال ما يرد من شروط تعسفية في عقود التجارة الإلكترونية التي يمكن اعتبارها عقود إذعان في مفهوم القانون 
 المدني أو تفسيرها لصالح الطرف المذعن".
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الإذعان لطلب حمايته من الشروط  للمستهلك الإستناد إلى القواعد العامة المنظمة لعقود
 التعسفية. 

المشرع عل إبطال الشروط التعسفية التي قد تدرج ضمن العقود  وفي مصر فقد نصّ 
د الشرط التعسفي بأنه كل شرط من شأنه الإخلال بالتوازن النمطية المبرمة إلكترونيا، وحدّ 

نطاق التعاقد الإلكتروني يتم . ففي 1المالي للعقد، وكل شرط يتضمن حكما لم يجر به العرف
مراعاة الظروف الخاصة بالمحتوى الإلكتروني وتباعد الأطراف، وقد يتم الإبقاء على العقد 

لغاء الشروط التعسفية إذا كان ذلك ل يؤثر في مضمون العقد  .2وا 
 .الإبطال القضائي للشروط التعسفيةثانيـا: 

لقد منح المشرع للقاضي سلطة التدخل لإبطال الشروط التعسفية المحددة مسبقا في  
من قانون  7-727المرسوم الذي يصدره مجلس الدولة في فرنسا، تطبيقا لنص المادة 

الإستهلاك الفرنسي. ويكون تدخل القاضي أثناء النظر في دعوى قضائية مرفوعة أمامه من 
، وعليه أن يحكم باعتبار الشروط التعسفية التي طرف الشخص المذعن أو المستهلك

 .3تضمنها عقد الإستهلاك كأن لم تكن ويبطلها
وهناك من الفقهاء من يرى أن المشرع الفرنسي أعطى ضمنيا القاضي سلطة مقاومة 
الشروط التعسفية، وهو ما يتفق مع التوجيه الأوروبي الذي منح الدول الأعضاء مرونة كبيرة 

 .4مقاومة الشروط التعسفيةبشأن وسائل 

                                                           
، هذا 5445زراء لعام مشروع قانون التجارة الإلكترونية المعد من طرف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الو -1

  http://www.gn4me.com.étisalat/article:jsp?qrt-id=1099المشرع متاح على الموقع: 

-  . 2- LIONEL ARCHAMBAULT, la formation du contrat de vente en ligne et la protection du 

consommateur, mémoire, université Paris 1 panthéon Sorbonne, dess droit de l’internet, administration 

et entreprise, année 2003-2004, P.26. 

 
حمد الله محمد حمد الله، حماية المستهلك في مواجهة الشروط التعسفية في عقود الإستهلاك، دار الفكر العربي،  -3

 .91 .، ص5669القاهرة، 
 .90و 92. نفس المرجع، ص  -4
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وفي القانون المصري منح المشرع للقاضي سلطة تعديل الشروط التعسفية أو إلغائها، 
وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. وبالتالي يكون 

على نص للقاضي سلطة تقديرية حيال الشروط التعسفية بتعديلها، أو إبطالها، إل أنه يعاب 
من القانون المدني أنه جعل ذلك مقصورا على عقود الإذعان فقط. عكس  728المادة 

 . 1المشرع الفرنسي الذي أوجب إبطال الشروط التعسفية في العقود المبرمة مع المستهلكين
من مشروع قانون التجارة الإلكتروني المصري الذي سبق الإشارة  72ووفقا للمادة 
ي سلطة تقديرية إتجاه الشروط التعسفية في العقد الإلكتروني، وعليه إليه، فقد منح القاض

يجوز له إبطالها إذا رأى أنها فعلا لها طابع تعسفي، إل أن النص لم ينص على إمكانية 
 . 2تعديل الشروط التعسفية

وفي إطار توسيع نطاق الحماية المقررة للمستهلك، فإن محكمة العدل الأوروبية أقرت 
يث لها بسلطة القاضي في التعرض من تلقاء نفسه للشرط التعسفي، حيث قررت في حكم حد

أن سلطة القاضي في الفصل من تلقاء نفسه  7007-77-77في حكمها الصادر بتاريخ 
في الطابع التعسفي للشرط يكون وسيلة خاصة للوصول إلى الهدف والنتيجة المحددة في 

منع إرتباط المستهلك بشرط تعسفي، والمساهمة المادة السادسة من التوجيه الأوروبي وهو 
في تنفيذ الهدف الوارد بالمادة السابعة بإعتبار أن هذا الفحص يكون له أثر رادع مانع 

 .3للشروط التعسفية في العقود المبرمة مع المهني
وبهذا الحكم تكون محكمة العدل الأوروبية قد أرست مبدأ قضائيا وهو جواز تعرض 

ء نفسه للشرط التعسفي، لأن مقتضيات حماية المستهلك تتطلب إبطال القاضي من تلقا
 .4الشروط التعسفية التي تضمن بالعقد، سواء دفع بذلك المستهلك أو لم يدفع

                                                           
 .156 .حماية المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق، صكوثر سعيد عدنان خالد،  -1
 .5445مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري، المعد عام  -2

3-CJCE.5ech.21.11.2002.Dalloz.J.2002.N°44, P.3340, obs.vqlérie Avena-Robardet. 
 .520.كوثر سعيد عدنان خالد، حماية المستهلك الإلكتروني، المرجع السابق، ص -4
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كما أن محكمة العدل الأوروبية وضعت مبدأين أساسيين بخصوص دعوى إبطال 
، 70071. 70. 07و 7007. 07. 72الشروط التعسفية، أثناء صدور حكمين لها، بتاريخ 

للمستهلك حق رفع الدعوى ضد المهني لإلغاء الشروط التعسفية المدرجة في العقد،  أولهما
ن لم يطالب ال لجمعيات حماية المستهلك  ، وثانيهمامهني المستهلك بتنفيذ هذه البنودحتى وا 

ط، الحق في رفع دعوى إلغاء الشروط التعسفية ضد المهنيين الذين يستعملون هذه الشرو 
 وأيضا ضد المنظمات المهنية أو المهنيين الآخرين الذين يأمرون أو يوصون باستعمالها.

 ي:ــــــــــــــب الثانـــــــــــــالمطل
 .دول عن عقد التجارة الإلكترونـيتقرير الحق في الع

 إرادتين، تمثل  الأولى إيجابا، والثانية تعدّ  القاعدة العامة أن العقد ينعقد بمجرد  تلاقي
خصوصيات عقود التجارة  قبول. ول يمكن بعدها نقضه أو تعديله بالإرادة المنفردة. غير أنّ 

وذلك بإرادة  2ت إلى الخروج عن المبدأ الراسخ وهو مبدأ القوة الملزمة للعقد.الإلكترونية، أدّ 
عن العقد بعد إبرامه، باعتباره الطرف الضعيف  3المشرع الذي منح المستهلك خيار العدول

ئم حماية المستهلك في معاملات التجارة الإلكترونية. ويعتبر تقرير هذا الحق من أهم دعا
 الذي يجد مبرراته في قصور القواعد العامة لحماية المستهلك في شبكة  ،)الفرع الأول(

                                                           
1-CJCE, 24.01.2002, Dalloz.J.2002, N°12, P.1065, obs. ERIC chevrier. 

 م إلى مؤتمر الجوانب القانونية  والأمنيةمحمد شكري سرور، التجارة الإلكترونية ومقتضيات حماية المستهلك، بحث قدّ  -2
 . 775.، ص7002أفريل  72إلى  72للعمليات الإلكترونية، أكاديمية شرطة دبي، الإمارات العربية المتحدة، من 

 227-7007الفرنسي المعدل بالأمر  لقد إختلفت المصطلحات بخصوص تسمية هذا الحق، فقانون الإستهلاك -3
، أطلق عليه تسمية "الرجوع" بينما سماه العقد النموذجي الفرنسي الصادر عن غرفة التجارة 72/02/7007الصادر في 

الخاص بالمبادلت والتجارة  22-7000"بالعدول"، كما أن المشرع التونسي في القانون رقم  7882والصناعة الفرنسية في 
أطلق عليه تسمية "العدول". غير أن هذه المصطلحات تعد مرادفات ولها نفس المعنى والمضمون، ومنهم من  الإلكترونية،

أطلق عليه "الحق في الفسخ"،أنظر، أبو الخير عبد الونيس الخويلدي، حق المشتري في فسخ العقد المبرم بوسائل الإتصال 
.في حين أن مشروع قانون التجارة الإلكترونية المصري  772. ص7002الحديثة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

"الحق في الفسخ"، ويطلق عليه كذلك "الحق في الإنسحاب"، محمد سعيد أحمد إسماعيل،  70أطلق عليه في المادة 
 .778.، ص7005أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، عين شمس، 
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ويتعين توافر شروط معينة لممارسة المستهلك لحقه في العدول، فإذا تم ذلك المعلومات 
 .)الفرع الثاني(ترتبت أثار معينة 

 ـرع الأول:ــــــــــــالف
 .دول عن العقـدـــــــــوم الحق في العـــمفه تحديد

نما ارتبط  إن تقرير الحق في العدول لم يرتبط وجوده بتنظيم التعاقد الإلكتروني وا 
وجوده ببداية التشريعات الهادفة إلى حماية المستهلك، وبمقتضاه يتمكن المستهلك من التروي 

غير أن حق العدول ، 1والتبصر، كي ل يبرم عقدا إل بعد أن تكون إرادته في تنور كامل
ة في عن العقد بمفهومه المعاصر بالنسبة لعقود الإستهلاك له مبررات واقعية وجدية، خاص

العقد،  كما أن هذا الحق مقرر للمستهلك دون الطرف الآخر في، ارة الإلكترونية ميدان التج
ئع أو مقدم الخدمة، ومع ذلك فهو ملزم للجانبين، بمعنى لو إستعمله المستهلك فلا وهو البا

وعليه سنحاول تبيان المقصود بحق العدول في ، 2يملك البائع أو مقدم الخدمة أن يرفض ذلك
ا الحق ثم نوضح حدود ممارسة هذ ،()أولاة وتشريعات بعض الدول العربية التشريعات الغربي
 .)ثالثا(ر ممارسة الحق في العدول ونتناول آثا، )ثانيا(وكيفية إستعماله

 .بية وتشريعات بعض الدول العربيةأولا : المقصود بحق العدول في التشريعات الغر 
التوجيه الأوروبي والقانون سندرس تحت هذا العنوان المقصود بهذا الحق في 

 في القانون  التونسي والمصري. به الفرنسي، ثم المقصود
 .المقصود بحق العدول في التوجيه الأوروبي والقانون الفرنسي -7

المتعلق بحماية المستهلكين في التعاقد عن بعد،   02-82عالج التوجيه الأوروبي رقم 
" يملك المستهلك  في كل عقد صت على أنه الحق في العدول ضمن مادته السادسة والتي ن

                                                           

سماعيل قطاف، العقود الإلكترونية وحماية المستهلك، مذكرة ماجستير، فرع عقود ومسؤولية، كلية الحقوق، جامعة إ -1
 .22 .، ص7002-7005الجزائر، 

عبد الفتاح بيومي حجازي، التجارة الإلكترونية العربية، الكتاب الأول، شرح قانون المبادلت التجارة الإلكترونية، المرجع  -2
 .772.ق، صالساب
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عن بعد مدة سبعة أيام عمل على الأقل للرجوع أو العدول دون جزاءات، ودون بيان السبب 
والمصاريف الوحيدة التي يمكن أن يتحملها المستهلك للممارسة حق العدول، هي  المصاريف  

 .1المباشرة لرد البضائع"
يص مفهوم حق العدول في العبارة الشهيرة "راض أما في القانون الفرنسي فيمكن تلخ

من قانون الإستهلاك الفرنسي  7-72-777أو معوض". وقد نصت على هذا الحق المادة 
"بالنسبة لكل عمليات البيع عن بعد، يملك المشتري مدة سبعة أيام تبدأ من والتي جاء فيها 

و للتعويض عنه، دون التعرض تاريخ توزيع الطلب، وذلك لإعادة المنتوج إما بإستبداله، أ
 .2بإستثناء مصاريف الرجوع " لجزاءات

من قانون الإستهلاك الفرنسي المضافة بالمرسوم رقم :  7-70-777المادة  كما أنّ 
"يكون للمستهلك مدة سبعة أيام كاملة من أيام العمل لممارسة نصت على أن  7007-227

 .3"حقه في الرجوع دون أن يلتزم ببيان الأسباب أو دفع جزاءاتبإستثناء مصاريف الرد
الصادر  22-7077كذلك على الحق في العدول ونظمه التوجيه الأوروبي رقم  نصّ و 
ديسمبر  72ي حدد تاريخ الخاص بحقوق المستهلكين، والذ 7077أكتوبر  75بتاريخ 
، حيث أن هذا التوجيه جعل مدة العدول 4كأجل للأخذ بأحكامه في القانون الفرنسي 7072

،وتبعا لذلك صدر القانون الفرنسي المتعلق بالإستهلاك رقم 5عن العقد بأربعة عشر يوما
الذي أدخل أحكام التوجيه المذكور سابقا، ونص على حق المستهلك في  7072 -222
، 2- 77 – 777، 7- 77- 777، 7- 77 – 777،   77 -777دول ضمن المواد الع

" يملك المستهلك مدة أربعة عشر على أنه  77- 777، حيث نصت المادة 2 – 77- 777
يوما لممارسة حقه في الرجوع في العقود المبرمة عن بعد إثر التشجيع في التسويق عبر 

                                                           
1- LIONEL ARCHAMBAULT, la formation du contrat de vente en ligne et la protection du 

consommateur, Op,Cit,P.26. 
2 -Olivier D’AUZON : le droit du commerce électronique, Op, cit, p.53. 
3 - OP, Cit, P. 52et54. 
4-ROMAIN.V. Gola. Droit du commence électronique; Op,  Cit ,P.308 et 309. 
5 - ROMAIN V.GOLA. Droit du commerce électronique. ,Op ;Cit , P.309. 
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الهاتف أو من غير إبرام العقد، من دون الحاجة إلى تبرير قراره أو وضع على عاتقه مصاريف 
 . 5- 21 – 121إلى  3 -21- 121غير متضمنة في المواد 

، وتسري المهلة المذكورة لاله المستهلك على حقه في الرجوعيلغى أي بند يتخلى من خ
 يوم :في الفقرة الأولى من المادة الحالية إبتداء من 

 10 – 121فيما يخص عقود تقديم الخدمات وتلك المنصوص عليها في المادة  إبرام العقد،  -
– 2 . 
وفي حالة طلب  ،، من طرف ناقل يعينه المستهلكللمنتوجإستلام المستهلك أو شخص آخر  -

سلع تخص منتوجات لم تسلم في آن واحد أو في حالة طلب يتضمن مجموعات من السلع التي 
 ، تسري المهلة إبتداء من تاريخ إستلام آ خر منتوج.تدريجيا على مدى فترة معينة لّمتس

وبخصوص العقود التي تحمل تسليما منظما للسلع على فترة محدّدة، تسري المهلة 
 ".1إبتداء من تاريخ إستلام آخر منتوج

وعمليا فإن تقرير الحق في العدول كان منصوص عليه من قبل المشرع الفرنسي في 
قوانين سابقة، كالبيع بالمراسلة وعقود التعلم عن بعد والبيع عن بعد عبر التليفزيون، إذ 

بشان البيع عن  7822جانفي  02الصادر في  77-22نصت المادة الأولى من القانون 
"في كافة العمليات التي يتم فيها البيع عبر المسافات، فإن بعد عبر التليفزيون على أنه 

 للمشتري المنتج، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم المبيع، الحق في إرجاعه إلى البائع،
إما بإستبداله بآخر أو لرده واسترداد ثمنه دون أية نفقات من جانبه، سواء مصاريف الرد 

 .2لغرامة المقررة للمخالفات"ابديل أو رد الثمن بعقوبة ويعاقب المشرع على رفض البائع الت
هذا ويجد خيار العدول  مصدره إما في إتفاق المتعاقدين أو في نصوص القانون، 

 .3ومن ثم فقد ميز الفقه بين نوعين من العدول هما العدول الإتفاقي والعدول التشريعي

                                                           
1- LOI N°2014 -344 du 17 mars 2014, Relative a’ la consommation, J.O.R.F du 18 mars 2014. 
2 - CAPOIS –AVLOG (J)et steinmetz (f) : droit de la consommation Dalloz 5eed 2000 ;p.102. 

العقد غير اللازم  في الشريعة  ةابراهيم الدسوقي أبو الليل، الرجوع في التعاقد كوسيلة لحماية الرضا، دراسة لفكر  -3
 .22.، ص7825بحث منشور في مجلة المحامي الكويتية ،  الإسلامية وتطبيقاته،
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مصدره، حيث يعد كل من  ويختلف الأساس القانوني للعدول عن التعاقد بالنظر إلى
مبدأ سلطان الإرادة وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين أساسا للحق في العدول الناشئ عن 

 .1الإتفاق، أما العدول التشريعي فقد أثار تحديد أساسه جدل واسعا
 .التونسي والمصري يندول في القانونالمقصود بحق الع -2

نص على حق  22-7000التونسي رقم إن قانون مبادلت التجارة الإلكترونية 
منه بقوله " مع  20المستهلك في العدول عن التعاقد بعد إبرام العقد، وجاء ذلك في الفصل 

من هذا القانون، يمكن للمستهلك  العدول عن الشراء في أجل  75مراعاة مقتضيات الفصل 
 ن قبل المستهلك؛عشرة أيام عمل تحتسب :بالنسبة إلى البضائع بداية من تاريخ تسلمها م

كما نجد أن مشروع المعاملات الإلكترونية ، 2بالنسبة للخدمات بداية من تاريخ إبرام العقدو 
المصري نص على أن المستهلك يستطيع أن يفسخ العقد من جانبه فقط خلال خمسة عشر 

 .3يوما التالية لتاريخ التعاقد أو تسلمه السلعة
العقد، إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا ويعني حق المستهلك في العدول عن 

عليها قبل التعاقد دون أن يكون المستهلك ملزما بتبرير موقفه فقد يكون السبب هو عدم 
مطابقة المنتج، أو لسبب التفاوت بين الصور التي تم بثها عبر الشاشة الإلكترونية وحقيقتها 

 .4في الواقع وحتى لمجرد رغبة المستهلك
 .حدود ممارسة الحق في العدول وكيفية ممارسته ثانيا : 

كما هو معلوم فإن حق المستهلك في العدول عن العقد يعد أحد الآليات القانونية  
الهادفة إلى توفير حماية فعالة للمستهلك وأداة تشريعية تلعب دورا أساسيا في حماية الذين 

ر أن بعض التشريعات المنظمة يتعاقدون دون إمكانية حقيقية لمناقشة شروط تعاقدهم. غي

                                                           
 .722 .موفق حماد عبد، الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية،  المرجع السابق ص - 1
 المتعلق بمبادلت التجارة الإلكترونية. 7000أوت  02المؤرخ في  22-7000القانون رقم  - 2
 .22 .إسماعيل قطاف، العقود الإلكترونية وحماية المستهلك، المرجع السابق، ص - 3
 .75.، ص7005محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد،  دار الجامعة الجديدة للنشر،  - 4
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العديد من العقود. كما أن إستبعدت من نطاق الحق في العدول للتعاقد الإلكتروني، 
 المستهلك يمكنه إستعمال حقه  في العدول وفق أشكال عديدة.

 .نطاق الحق في العدول -1
من قانون الستهلاك الفرنسي على  2-70- 777و -70-777لقد نصت المادتين 

 1المستبعدة من نطاق تطبيق الحق في العدول وهي كما يلي:العقود 
عقود توريد الخدمات التي يبدأ تنفيذها بالإتفاق مع المستهلك قبل إنتهاء المدة المقررة  -

 ممارسة الحق في العدول خلالهما؛
 عقود توريد السلع والخدمات التي تتحدد أثمانها وفق ظروف السوق؛ -
يتم تصنيعها وفقا لخصوصيات المستهلك أو بالمطابقة لشخصيته عقود توريد السلع التي  -

 أو التي بحسب طبيعتها؛
عقود توريد التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرامج المعلوماتية عندما يكون قد تم نزع  -

 الأختام عنها بمعرفة المستهلك؛
ات العتبار المذكور عقود توريد الصحف والدوريات والمجلات، ويبرر هذه الحالة أيضا ذ -

 بالحالة السابقة عليها؛
 عقود خدمات الرهان وأوراق اليانصيب المصرح بها؛ -
العقود التي يكون محلها توريد سلع استهلاكية عادية؛ والتي تتم في مكان سكن أو عمل  -

 المستهلك؛ من خلال موزعين يقومون بجولت متكررة ومنتظمة؛
خدمات الإقامة، النقل، المطاعم، الترفيه، والتي يجب أداؤها  العقود التي يكون محلها أداء -

 في تاريخ معين أو في فترات دورية محددة؛ 
المتعلق  02-82من التوجيه الأوروبي 2-2وجاء هذا النص نقلا عن نص المادة 

بحماية المستهلك في التعاقد عن بعد، وقد نقلت بلجيكا هذا التوجيه بمقتضى القانون الصادر 

                                                           
 .25 .محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، المرجع السابق،  ص - 1
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من قانون حماية المستهلك  20من التوجيه، المادة  2-2، وتقابل المادة 7888مايو 75في 
 .1البلجيكي

واستنادا إلى هذه المادة فإن العقود المشار إليها ل يطبق فيها الحق في العدول 
وبالتالي يكون التاجر معفى من الإلتزام  .وكذلك هي مستثناة من الحق في التبصير وتأكيده

ستهلك بحقه في العدول. أما في باقي العقود فيمكن اتفاق التاجر المحترف بتبصير الم
ن كان ل يطبق فيها، تأسيسا على حرية التعاقد والعقد  والمستهلك  على تقرير حق العدول وا 

من البند التاسع على  حين نص العقد النموذجي الفرنسي في الفقرة الأخيرةفشريعة المتعاقدين.
العدول على توريد التسجيلات السمعية والسمعية البصرية وبرامج  نه "ول تنطبق مدةأ

 .2الحاسب التي فض المستهلك عبوتها، وتوريد الجرائد والدوريات والمجلات"
ويلاحظ على العقود المذكورة في هذا النص أنها نفس العقود التي جعل المشرع 

. وعليه 7-70-777للمادة  الفرنسي العدول فيها، بناء على إتفاق خاص بين أطرافها طبقا
يكون الفرق بين النصين أن العقد النموذجي حظر ممارسة الحق في العدول في هذه العقود، 
في حين إن قانون الإستهلاك أجاز ممارسة الحق في العدول فيها بناء على إتفاق خاص 

 بين الطرفين.
 .كيفية ممارسة الحق في العدول  -2

حق المستهلك في العدول عن العقد، هو أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها  إنّ 
النظام القانوني لحماية المستهلك، لسيما في عقود التجارة الإلكترونية، إذ أنه في التعاقد عن 

 .3بعد ل تكون هناك إمكانية حقيقية لرؤية محل التعاقد والتحقق من خصائصه وصفاته
مت أحكام هذا الخيار أو الحق فرضت إستعماله خلال ت التي نظّ التشريعا غير أنّ 
لّ    سقط، وذلك حفاظا على إستقرار المعاملات.مدة معينة وا 

 

                                                           
1- THIBAULT Verbiest : Commerce électronique, le nouveau cadre juridique, Op.Cit.P.117. 

 .222و 222 .ص ،حماية المستهلك الإلكتروني , المرجع السابق كوثر سعيد عدنان خالد , - 2
 المتعلق بحماية المستهلكين في التعاقد عن بعد. 94-69من حيثيات التوجيه الأوروبي رقم  50الحيثية رقم  -3
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 .آجال ممارسة الحـق في العـدول -أ
الحكمة أو الغاية من تقرير حق المستهلك في العدول، سيما في عقود التجارة 

التوازن في العلاقة التعاقدية بينه وبين التاجر الإلكترونية، هي حمايته، وذلك بإعادة 
المحترف، دون الإضرار بهذا الأخير. وعليه يتعين ممارسة حق العدول خلال آجال محددة 

 تختلف بحسب إذا كان موضوع التعاقد توريد سلع أو تقديم خدمات.
ي في المادة التاسعة منه ،وه 22-7077وروبي رقم التوجيه الأوتبعا لذلك حدّدها 

المبرم عن أجل أربعة عشر يوما ممنوحة للمستهلك لتخاذ قراره بالرجوع أو العدول عن العقد 
. وهي المدّة نفسها التي  1بعد أو خارج المؤسسة، دون تبرير موقفه ودون نفقات إضافية

 -777المتعلق بالإستهلاك ضمن نص المادة  222 -7072وضعها القانون الفرنسي رقم 
المستهلك مدّة أربعة عشر يوما لممارسة حقه في الرجوع في العقود المبرمة  بقولها" يملك 77

-777تضمنة في المواد قراره أو تكليفه بمصاريف غير م عن بعد ،دون الحاجة إلى تبرير
 .2قه في الرجوع، ويلغى أي بند يتخلى من خلاله المستهلك عن ح5-77-777إلى 77-2

ورة إبتداء من يوم نصت على سريان المهلة المذكونفس مادة التوجيه المذكور أعلاه 
إبرام العقد، فيما يخص عقود تقديم الخدمات، ومن يوم إستلام المستهلك أو شخص آخر 
للمنتوج من طرف ناقل يعينه المستهلك. وفي حالة طلب سلع تخص منتوجات ل تسلم في 

ا على مدى فترة معينة، آن واحد، أو في حالة طلب يتضمن عدد من السلع التي تسلم تدريجي
 .3تسري المهلة إبتداء من تاريخ إستلام آخر منتوج أو سلعة

وجاء في المادة العاشرة من نفس التوجيه ،أنه في حالة عدم قيام المحترف بإعلام 
فإن أجل  7-02حسب الشروط المنصوص عليها في المادة  المستهلك بحقوقه في الرجوع
شهرا، إبتداء من إنتهاء مدة الرجوع الأولى المحددة طبقا  عشر الرجوع يتم تمديده إلى إثنا

للفقرة الثانية من المادة التاسعة. غير أنه إذا بادر المحترف بإعلام المستهلك خلال فترة 
                                                           

1 - directive 2011 /83 UE du parlement européen du conseil du 25 octobre 2011, relative aux droits des 
consommateurs. 
2 - LOI n° 2014 -344 du 17 mars 2014 relative à la consommation,J.O.R.F du 18 mars 2014. 
3 -- directive 2011 /83 UE du parlement européen du conseil du 25 octobre 2011, relative aux droits des 
consommateurs- directive 2011 /83 UE du parlement européen du conseil du 25 octobre 2011, relative aux 
droits des consommateurs. 
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التمديد، تنتهي مهلة الرجوع عند نهاية مدة أربعة عشر يوما إبتداء من تاريخ حصول 
 .1المستهلك على هذه المعلومات

لمملكة المتحدة البريطانية مدة العدول عن العقد بسبعة أيام فيما حددتها وقد حددت ا
ألمانيا بأربعة عشر يوما وقد تصل إلى أربعة أشهر في حالة إخلال التاجر بتبصير 

علامه بحقه في العدول  .2المستهلك وا 
كما يجيز التشريع الألماني إضافة مبلغ مالي على المستهلك في حالة إستعماله 

المبيع فترة قبل إرجاعه، وفي السويد إذا لم يتم إعلام المستهلك بحقه في العدول الشيء 
لغاء الطلب فإن فترة العدول يمكن تمديدها إلى عام كامل  .3وا 
حدد المدة بعشرة أيام  22 -7000وفي القوانين العربية فإن القانون التونسي رقم 

 .5ية المصري بخمسة عشر يوما، في حين حددها مشروع قانون التجارة الإلكترون4عمل
ة أو آجال ممارسة وقد نصت التشريعات المنظمة لحق العدول على بدء سريان مدّ 

من   77-777ت المادة حقه في العدول، ففي مجال بيع السلع والمنتجات، نصلالمستهلك 
المذكورة في فقرتها الثانية ، على سريان المهلة  222-7072ي رقم قانون الإستهلاك الفرنس

إبتداء من يوم إبرام العقد، فيما يخص عقود تقديم  في الفقرة الأولى من المادة الحالية،
ذا تعلق  الخدمات، ومن يوم إستلام المستهلك للمنتج ، فيما يخص عقود بيع المنتجات ،وا 

أو في حالة طلب يتضمن  بطلب سلع تخص منتوجات لم تسلم في آن واحد، الأمر
تسري المهلة إبتداء من  والتي سلمت تدريجيا على مدى فترة معينة. مجموعات من السلع

  6عة من طرف المستهلكم السلّ على إحتساب المدة من تاريخ تسلّ   تاريخ إستلام آخر منتوج.

                                                           
1 --- directive 2011 /83 UE du parlement européen du conseil du 25 octobre 2011, relative aux droits des 
consommateurs- directive 2011 /83 UE du parlement européen du conseil du 25 octobre 2011, relative aux 
droits des consommateurs. 
2 - ROMAIN V.GOLA. Droit du commerce électronique. Guide pratique du commerce, OP, Cit, 

P.309. 
 المستهلكين في التعاقد عن بعد.والمتعلق بحماية  7882لعام  02-82( من التوجيه الأوروبي رقم 7-2أنظر المادة ) -3

4  - Olivier D’AUZON : le droit du commerce électronique, Op, cit, p . 60. 
5 - ROMAIN V.Gola, Droit du commerce électronique, OP.CIT, P. 53 et 54. 
6- LOI n° 2014 -344 du 17 mars 2014 relative à la consommation,J.O.R.F du 18 mars 2014. 
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مجال تقديم أو توريد   ففي1 7000  - 22ونفس الحكم جاء به القانون التونسي رقم 
أي لحظة تطابق الإيجاب مع القبول  ،من وقت قبول الإيجاب المدة إبتداءتسري الخدمات 

برام العقد.  م المستهلك للبضاعة.وفي مجال بيع السلع والمنتجات من يوم تسلّ  وا 
 .طريقة ممارسة الحق  في العدول -ب

خيار المستهلك أو حقه في العدول كقاعدة عامة يخضع لتقدير المستهلك وحده 
بإرادته المنفردة، دون موافقة الطرف الأخر، فقط يتعين على المستهلك ممارسة حقه خلال 
المدة  المنصوص عليها ووفقا للآليات التي سنها القانون، وأن تكون السلعة في حالة جيدة 

 .2ومرفقة بفاتورة الشراء
ت الحق في العدول لم تخضع ممارسته من وجدير بالذكر أن التشريعات التي أقرّ 

ن إلى إجراءات خاصة، إذ يكفي أن يعبر المستهلك عن إرادته في حيث الأصل لشكل معيّ 
العدول والتعبير عن إرادة العدول قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا كأن يرد المستهلك 

 القانونية المحددة لممارسة  هذا الحق.المبيع الذي تسلمه خلال المدة 
مه خلال المدة القانونية المحددة لممارسة  هذا المستهلك المبيع الذي تسلّ  كأن يردّ 

ن عدوله عر أنه عمليا فمن مصلحة المستهلك عند إستعماله لهذا الحق، أن يعبّ . غير الحق
غ ن يبلّ أطرف المحترف، كنه من إثبات العدول، عند المنازعة فيه من من خلال وسيلة تمكّ 
، أو يتصل به عبر وسيلة 3نة بعلم الوصول عن إرادته في العدولالبائع برسالة مضمّ 

ل إثبات ممارسة حقه خلال الآجال القانونية. والمهم في العدول أن يتم خلال إلكترونية تسهّ 
ل يعرف مصيره  مصلحة المتعاقد الآخر لكي ل يبقى ملتزما بعقدلدة  له، مراعاة المدة المحدّ 

 .4مدة طويلة من الزمن
 
 

                                                           
 .7000من قانون المبادلت والتجارة الإلكترونية التونسي لعام  20المادة   -1

2 - Olivier D’AUZON : le droit du commerce électronique, Op, Cit, P , 53 et54. 
 . 22. التعاقد عن بعد، المرجع السابق، ص ،محمد حسن قاسم -3
 .722 ,الرجوع التشريعي عن التعاقد في عقود الستهلاك، المرجع السابق، صسليمان براك الجميلي،  -4
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 .آثـار ممارسة الحق في العــدول ثالثا :
إذا إستعمل المستهلك حقه في العدول، يصبح العقد الذي أبرم بينه وبين التاجر 

 ها.ذ كلّ التعاقدية إذا لم تنفّ  لتزاماتهل كل طرف من إالمحترف كأنه لم يكن وبالتالي يتحلّ 
 .بالنسبة للمحترفآثار العدول   -1

الثمن الذي دفعه  تتمثل آثار العدول بالنسبة للمحترف بصفة أساسية،  في إلتزامه بردّ 
له المستهلك مقابل حصوله على السلعة أو الخدمة. كما يفسخ عقد القرض الذي يكون 

 المستهلك أبرمه لتمويل العقد الذي عدل عنه.
 .الثمن للمستهـلك ردّ  -أ

إلى إلتزام المحترف عند  02-82من التوجيه الأوروبي رقم  7-2نصت المادة 
المبالغ التي دفعها له خلال مدة أقصاها ثلاثون  ممارسة المستهلك لحقه في العدول، بردّ 

 .1يوما من تاريخ إستعمال خيار العدول
من قانون الستهلاك الفرنسي، على نفس الحكم  7-70-777كما نصت المادة 

وتجاوز الميعاد المذكور يؤدي إلى جعل المبلغ المدفوع من المستهلك منتجا للفوائد على .
أساس المعدل القانوني المعمول به. ويعد رفض البائع رد الثمن للمستهلك فعلا جزائيا مكونا 

 .2للمخالفات التي يتم معاينتها من قبل مصالح التحقيق في مجال المنافسة وقمع الغش
من قانون الإستهلاك الفرنسي الجديد، لم تذكر  7-70-777وجدير بالذكر أن المادة 

والتي كانت تقضي أن  7882من نفس القانون العام  2-777إل رد الثمن خلاف المادة 
للمستهلك رد السلعة إما لإسترداد ثمنها أو لستبدالها بأخرى، وهو يمثل بعدا آخر من أبعاد 

 .3ح المجال  أمام تعدد خياراتهحماية المستهلك، بفس
 

                                                           
للمحترف لإرجاع أيام  10من قانون المبادلت والتجارة الإلكترونية التونسي، مدة  20دت المادة نفس الإطار حدّ  في -1

 إعادة البضاعة أو العدول عن الخدمة. إلى المستهلك، نتيجة عدول هذا الأخير، ويبدأ سريان المدة من تاريخ مستلمالمبلغ ال
أورو، 2500أشهر وغرامة مالية قدرها  02إذا إرتكب البائع هذه المخالفة يعرض نفسه إلى توقي عقوبة الحبس لمدة  - 2

 من قانون الإستهلاك الفرنسي. 07-70-777جاء هذا النص ضمن المادة 
 .227.دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون،المرجع السابق، صعمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك،  - 3
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 .لا للعقد الذي عدل عنه المستهلكفسخ عقد القرض المبرم تموي -ب
نصت المادة        02-82من التوجيه الأوروبي رقم  2-2إعمال لنص المادة 

من قانون الستهلاك الفرنسي على أنه " إذا كان الوفاء بثمن المنتج أو  277-75-7
الخدمة فقد تم تمويله كليا أو جزئيا بائتمان من قبل المورد أو من قبل شخص من الغير 

والمورد، فإن ممارسة المستهلك لخيار العدول يؤدي إلى على أساس إتفاق يبرم بين الأخير 
فسخ عقد الئتمان بقوة القانون، دون تعويض أو مصروفات، باستثناء المصروفات المحتملة 

"في حالة العدول كما أن العقد النموذجي الفرنسي ينص على أنه ، 1لفتح ملف الئتمان"
من قانون المبادلت والتجارة  22مادة ونصت كذلك ال، 2ينتهي عقد الائتمان دون عقوبة "
"إذا كانت عملية الشراء ناتجة كليا أو جزئيا عن قرض ممنوح الإلكترونية التونسي على أنه  

للمستهلك من قبل البائع أو الغير على أساس عقد مبرم مع البائع أو الغير فإن عدول 
 .3المستهلك عن الشراء يفسخ عقد القرض بدون تعويض"

ذا حدث  استثناء أن أُبرم عقد القرض قبل عقد البيع التابع له فإن هناك قاعدة في وا 
خاطر عدم إبرام عقد مجال تنفيذ العقد، تسمح بطريقة غير مباشرة بحماية المستهلك من م

لستهلاك المصري، ومفادها أنه عندما امن تقنين  70-277صت عليه المادة ن ،البيع التابع
الخدمة سيتم تمويلها عن طريق الإئتمان فإن إلتزامات يذكر في العرض أن المنتج و 

وعليه إذا كان العقد  ،داء الخدمةالمقترض تبدأ في السريان، إل منذ تسليم المنتج أو أ
الرئيسي لم يتم إبرامه فإن إلتزامات المقترض لن تبدأ إطلاقا في السريان بالرغم من إبرام عقد 

 .4القرض

                                                           
 .7007-02-72المؤرخ في  227-7007أضيفت هذه المادة إلى قانون الستهلاك الفرنسي بموجب المرسوم رقم  -1

2 - « En cas rétraction le contrat crédit est résilie sons pénalité » JCP, semaine juridique 

entreprise et affaires, N°41, Octobre 1998, P.1581. 
 .7000أوت 08المؤرخ في   22 -7000قانون المبادلت والتجارة الإلكترونية التونسي رقم  -3
، 7002الإسكندرية، مصر نبيل ابراهيم سعد، ملامح حماية المستهلك في مجال الإئتمان، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -4

 .72.ص
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هو منطقي ذلك أن المستهلك لجأ إلى إبرام عقد القرض  والحقيقة أن تقرير هذا الأمر
لأجل تمويل عقد البيع الأصلى المبرم بينه وبين المحترف للحصول على سلع أو التزود 

 بخدمات ولذلك إذا تم العدول عن هذا العقد الأخير تنتفي غاية الإبقاء على عقد القرض.
 .آثار العدول بالنسبة للمستهلك  -2

إذا مارس المستهلك حقه في العدول في الإطار القانوني المنصوص عليه سابقا، 
رتب أثره القانوني، وهو فسخ العقد المبرم بينه وبين المحرف ول يتحمل أية جزاءات أو 
نفقات ماعدا تلك الناتجة عن إعادة السلعة. ويعد هذا الحكم حقيقة حماية فعالة للمستهلك 

 ره له القانون.بإعتباره يمارس حقا قر 
في مادته السادسة، وكذا قانون الإستهلاك  02 -82التوجيه الأوروبي رقم  وقد أشار

، كذالك قانون المبادلت والتجارة الإلكترونية  التونسي في 70 -777الفرنسي في مادة 
 إلى المصاريف التي  يتحملها المستهلك في حالة ممارسة حق العدول عن العقد. 20مادة ال

ن  تحميل المستهلك بنفقات إرجاع السلعة حلا عادل إذ ل ينسب إلى التاجر وا 
المحترف خطأ أو إخلال بتنفيذ إلتزاماته، لذلك فليس من العدل إلزامه بنفقات إعادة السلعة 

 .1فالمستهلك هو في اختيار العدول عن العقد وعليه أن يتحمل نفقات ذلك
إلى ثلاث دعاوى رفعت أمام القضاء  لتوضيح تطبيقات ممارسة حق العدول، نشير

ضد إحدى شركات بيع مستلزمات الكمبيوتر والحاسوب المحمول، الدعوى الأولى  2الفرنسي
البائع  تتعلق بإخطار المستهلك للبائع بعزمه على العدول في اليوم التالي لستلام المبيع، فردّ 

أورو ورفض دفع المبلغ عاجلا. أما الدعوى الثانية  702ثمن بشيك مخصوما منه مبلغ 
فوقائعها قيام أحد المستهلكين بشراء جهاز ماسح ضوئي من إحدى الشركات، تم إخطار 
الشركة بعزمه ممارسة حق العدول بعد يومين من تسلم السلعة، إل أن الشركة رفضت تسلم 

ستندت الشركة إلى نص المادة الماسح الضوئي لأ من قانون  7-70-777نه أستعمل، وا 
                                                           

آلء يعقوب النعيمي، الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية ، بحث منشور في مجلة كلية الحقوق،  - 1
 .82 .، ص7005، بغداد، سبتمبر 72،العدد  72جامعة النهرين، مجلد 

2 - Tribunal de police des Andelys : 10 décembre 2004. Voir :http : www.foruminternet.org 
/telechargement/documents/tpol and2004 - 1210 : pdf. 

http://www.foruminternet/
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الإستهلاك الذي يعطيها الحق في عدم الرد، كون هذا النص يستثنى من حق العدول حالة 
تقديم تسجيل سمعي، أو فيديو أو قواعد معلومات  إذا تم نزعها بمعرفة المستهلك، هذا البيع 

حيث أنه قد وضع البيانات وكشفها مع ماسح الضوء  يتعلق بقواعد بيانات نزعها المستهلك،
الأمر الذي  يسمح بتطبيقها، أي أن التغليف قد نزع عنها. وتتمثل الدعوى الثالثة في شراء 
أحد المستهلكين طابعة  ليزر، وبعد إستلامها طلب من الشركة استبدالها بسبب عيب فني، 

إل أنه رفض في هذا الشأن لرد السلع،  وقد أخطرت الشركة المستهلك بالإجراءات التي تنبع
 وكانت نتائج الدعاوى الثلاث كما يلي : ، إتباع تلك الإجراءات

أدانت المحكمة الشركة بسبب رفضها رد المبلغ كاملا نتيجة عدول  ،في الدعوى الأولى -
رجاعه السلعة، طبقا لأحكام المادة  من قانون الإستهلاك وهو الفعل  70-777المستهلك وا 

من قانون الإستهلاك، وقد حكمت المحكمة ضد  7 -7772لمجرم كذلك  طبقا لنص المادة ا
 أورو. 7000أورو وضد الشركة أيضا بغرامة قدرها  500ممثل الشركة بغرامة قدرها 

-777أما في الدعوى الثانية، فقد رأت المحكمة  انطباق الستثناء الوارد بنص المادة  -
 وبالتالي أيدت موقف الشركة الرامي إلى رفض رد الجهاز. ،من قانون الإستهلاك 70-7
ذلك ل يكون أن  ينتج من عناصر الطلب هبالنسبة للدعوى الثالثة، فقد قررت المحكمة أن -

للمواد المعيبة والذي تضع الشركة له إجراءات خاصة،  ممارسة لحق العدول، ولكن إستبدال
 .1وبناء على ذلك ل تكون المخالفة ثابتة بالنسبة لها

ل  المستهلك أية مصروفات أخرى سوى نفقات إرجاع كذلك ل يجوز للتاجر أن يحمّ 
السلعة. وقد اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن المشتري ليس ملزما إل بمصاريف الرد 

التصحيح لمنتج تقني في الرد  أو عاد أي مبلغ آخر ولذلك استبعدت مصاريف الإختباربإستب
 .2تضيفه شركة للبيع عن بعد

                                                           
1 - Tribunal de police des Andelys : 10 décembre 2004.  

http :www.foruminternet.org /telechougememt/documents/tpolald 2004 - 1210 : pdf. 
2- Cass- civ- 23/06/1993, :راجع هذا الحكم لدى TROCHU (M), protection des consommateurs en matière 

de contrats à distance, directive n° 97.07 CE du 20/05/1997, recueil DALLOZ, CHRON, N°17, 1999, 

P.181. 

http://www.foruminternet/
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بشأن العقود على نترنت تحتاج التجارة الإلكترونية نظاما قانونيا يتلاءم وطبيعة الأ
بحاجة إلى قواعد تحقق نوعا من التنسيق على المستوى الدولي المستوى الوطني، كما أنها 

الإلكترونية، عن طريق ت التشريعات الوطنية بتأطير المبادلات التجارية ني  أيضا، لذلك ع
أو عن طريق تشريعات جزئية ومستقلة تخص التجارة الإلكترونية، شاملة إصدار تشريعات 

كما برزت  والتقنية المستجدة،م البيئة التكنولوجية القائمة بما يلائتشمل تعديلات في قوانينها 
لقانون التجارة الدولية اليونسترال ة جهود دولية على رأسها لجنة الأمم المتحدة عد  
(UNICITRAL حيث ،)من المبادئ الأساسية الموجهة نحو تنظيم التعاملات جموعة أعدت م

الأونسترال النموذجي بشأن منها قانون التجارية ذات الطبيعة الإلكترونية التي تهتدي بها الدول، 
لسنة بشأن التوقيعات الإلكترونية الأونسترال النموذجي ، وقانون 6991لسنة التجارة الإلكترونية 

اد الأوروبي من خلال مختلف التوجيهات وعلى رأسها التوجيه رقم: كذلك جهود الإتح، 1006
المتعلق بحماية المستهلكين في العقود المبرمة عن  ،الصادر عن البرلمان الأوروبي 99-09
 المتعلق بحقوق المستهلكين. 38-1066والتوجيه الأوروبي رقم: بعد،

للتجارة اية القانونية أساسا بالحمالمستهلك، يتعلق الحديث عن حماية ومعلوم أن 
في نطاق التجارة ز المستهلك التي تمي  العقود، هي  مإبراخصوصية وسيلة الإلكترونية، ف

لأسلوب الإعلان الإلكتروني ونتيجة  ستهلك في نطاق التجارة التقليدية،الإلكترونية، عن الم
جعلها تتسم بطابع ي الأمر الذي أسلوب التفاوض في بعض العقود الإلكترونية،المضلل، وانعدام 

الضمانات العامة المنصوص خلال من تثور الحاجة أكثر إلى حماية المستهلك، وهنا ان، ذعالإ
فالثقة تعد  ستحدثت لأجل ذلك،أالخاصة التي والضمانات عليها في النظرية العامة للالتزام، 

ان أمن البيانات فالأمر يكمن في ضملمستهلك على التجارة الإلكترونية، عنصرا أساسيا لإقدام ا
قناعهم  الشخصية لجمهور المستهلكين الذين يستخدمون الشبكات الإلكترونية، بتوفير خدمات وا 

كذلك فإن المؤسسات والتجار بحاجة إلى إطار ملائم يساعد في إنجاز تتماشى مع رغباتهم، 



ة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتم  

 

179 

 

ى إلى خلق المجتمع المعلوماتي أد   التكنولوجي الحاصل والمتسارع، فالتطور ،المعاملات الدولية
وبالتالي يمكن كذلك للتكنولوجيا زرع الثقة لدى المستهلك بأن  وتزايد حجم التجارة الإلكترونية،

من جانب آخر فإن الحماية المدنية للمستهلك  ،ده بالوسائل التقنية لتأمين الحماية بنجاعةتزو  
من  وأصبح كذلك، زائيةالحماية الجفعيل والتجارة الإلكترونية لا تكفي لوحدها، بل لابد من ت

أفعال الغش ي لمختلف للتصد  وردعية  جديدةوضع نصوص خاصة وقواعد قانونية الضروري 
 يجب أن ترافق وتساير زائيةفالحماية الجنظم المعلوماتية، التي تطال  ءاتاعتدالإو  ،والتحايل

وبالتالي توفير  لثقة المرغوب فيه،لخلق مستوى ا الحماية المدنية للحد من الجرائم المعلوماتية
  ميدان التجارة الإلكترونية. في محيط يكون أكثر أمنا لجميع المتعاملين

التقنية لتحقيق مع الوسائل  وجميع الجهات الوطنيةتفاعل التشريعات تكما يجب أن   
ل حافز يشكتومنه ، المستهلكينبما يزيد من الثقة لدى  وتوحيد الجهود والقوانين التعاون المثمر

ويجب التنويه على أهمية تهيئة القطاعات الإقتصادية  .هذا النوع من التجارةلتطوير وازدهار 
ستخدامها على ونشر إ وكذا تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والتجارية،

ركيز دائما مع الت وتوضيح آليات إستعمال هذه الخدمات، ت التجاريةنطاق واسع في المنشآ
فمسؤولية حماية المستهلك  لكونه يشكل الحلقة الأضعف دائما، على توفير الحماية للمستهلك
في ادية صتتقاسمها أطراف عديدة فاعلة في الحياة الإقت مسؤولية جماعية ومشتركة،

 تتمثل في المؤسسات والأجهزة الرسمية التابعة للدول والإتحادات أو الجمعيات التي المجتمعات،
   تعنى بحماية المستهلك وبصفة عامة جميع أطياف المجتمع.
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6016. 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1ط إثبات المحرر الإلكتروني،  لورنس محمد عبيدات، -45
6001. 

 للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة،المدنية الحماية  موفق حماد عبد، -46
 .6011 مصر، ، مكتبة السنهوري،1ط 

نترنت، دار المطبوعات الجامعية، التعاقد الإلكتروني عبر الأ محمد أمين الرومي، -47
 .6002الإسكندرية، 

ثبات التعاقد التعبير عن الإرادة عن طريق الأ منذر عبد الله محمود حجازي، -48 نترنت وا 
 .6010الإلكتروني، دار المناهج للنشر، عمان، 
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ستهلاك، دراسة في القانون بالإعلام في عقود الإلتزام الإمصطفى أحمد أبو عمر، -49
 .6010الفرنسي والتشريعات العربية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

 .6006نترنت، دار النهضة العربية، مشكلات البيع عبر الأ محمد سعد خليفة، -51

المعلوماتية، دار الجامعة ،  ميكنةمراحل التفاوض في عقد ال محمد حسن قاسم،  -51
 .د.س.ن، سكندريةالإ

الأسس القانونية والتطبيقات،  ،المعاملات التجارية الإلكترونية محمد مدحت عزمي، -52
 .6002 مصر، مركز الإسكندرية للكتاب،

 .6001 مصر، دار الجامعة الجديدة للنشر،،  التعاقد عن بعد محمد قاسم، -53

دار النهضة العربية،  ، 1ط الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية،  محمد المرسي زهرة، -54
6002. 

 .6002، ند.د.البيع والشراء عبر الأنترنت،  الصيرفي،محمد  -55

 ،دار النهضة العربية، الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية ،مدحت عبد الحليم رمضان -56
 .6001مصر، 

 .1222 ،القاهرة،د.د.نعقود خدمات المعلومات،  مود لطفي،محمد حسام مح -57

 مصر، ،دار الجامعة الجديدة للنشر، المسؤولية الإلكترونية محمد حسين منصور، -58
6002. 

تصال الحديثة ومدى حجيتها في الإثبات، التعاقد بوسائل الإ محمد السعيد رشدي، -59
 .6001منشأة المعارف، الإسكندرية، 

 دار الجامعة الجديدة، ،1ط  البيع عبر شبكات الانترنت، محمد حسن رفاعي العفار، -61
 . 6002مصر،

تطبيقاته على ، قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات لتزامالإ يزيد محمد الصادق المهدي، -61
 .1226القاهرة،  العربية، دار النهضة ،6ط  بعض أنواع العقود،
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الجديدة للنشر،  دار الجامعة ،ئتمانملامح المستهلك في مجال الإ ،نبيل إبراهيم سعد -62
 .6002،رالإسكندرية، مص

 ،دراسة مقارنة ،التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية ،البشكانيهادي مسلم يونس  -63
 .6002، د.د.ن

، 1ط  ،قواعد الأونسترال ودليلها التشريعي ،قانون التجارة الإلكترونية وائل أنور بندق، -64
 .6002 ،مكتبة الوفاء القانونية

 العامة. الكتبثانيا: 

 دار المطبوعات الجامعية، ،جتماعيةتاريخ النظم القانونية والإ أحمد إبراهيم حسن، -1
 .6006 الإسكندرية،

 ،القاهرة ،دار النهضة العربية، 1ط  ،الحماية القانونية للغة العربية،أحمد عبد الظاهر -2
6002. 

دار النهضة  النظام القانوني للإعلانات في القانون المدني، ،أحمد إبراهيم عطية -3
 .6002 ،العربية، القاهرة

المطول في القانون المدني، المجلد الأول، ترجمة منصور  هوييه،جاك غستان وجيروم  -4
 .6002، 1ط القاضي، 

رار التي تسببها منتجاته المعيبة، مسؤولية المنتج عن الأض حسن عبد الباسط جميعي، -5
 .6000 ،القاهرة ،دار النهضة العربية دراسة مقارنة،

ختلال إظاهرة  ،شروط العقدأثر التكافؤ بين المتعاقدين على ،حسن عبد الباسط جميعي -6
دار  ،القاهرة ، دراسة مقارنة،تعسفيةالنتشار الشروط  ل إلتزامات التعاقدية في ظالتوازن بين الإ
 .1222،النهضة العربية

لتزام المنتج بضمان السلامة في مواجهة مخاطر إمدى  ،حسن عبد الرحمن قدوس -7
 .6000 ،دار النهضة العربية، القاهرة التطور العلمي،

 ،القاهرة ،دار النهضة العربية، 6ط ،الأسس القانونية لعمليات البنوك سميحة القليوبي، -8
6002. 
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 بوجه لتزامنظرية الإ -الوسيط في شرح القانون المدني ،هورينعبد الرزاق أحمد الس -9
 .1222دار النهضة العربية، القاهرة،  ،1ط  الأول،الجزء ،-لتزاملإمصادر ا ،عام

لتزام بوجه نظرية الإ -الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -11
 .1221، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ج.، -لتزامعام، مصادر الإ

 .1222، 1ط والنظم الاجتماعية،  تاريخ القوانين  ،رباحغسان  -11

 ،1ج.لتزامات، للإ المدني الجزائري، النظرية العامة، شرح القانون محمد صبري السعدي -12
 .6002، دار الهدى، الجزائر، 6ط 

 .د.س.ن، دار النهضة العربية، 6ط العقود التجارية الدولية،  محمود سمير الشرقاوي، -13

ل التطورات التكنولوجية الحديثة المسؤولية التقصيرية في ظ ممدوح محمد خيري هاشم، -14
مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، ، دراسة -خطأ في القانون المدنيالمسؤولية دون  -

6002. 

 .الأطروحات والرسائلثالثا: 

 أطروحات الدّكتوراه. -أ

، الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية، رسالة دكتوراه، إيمان مأمون أحمد سليمان -1
 .6002كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العراق، 

الرهانات القانونية للتجارة الإلكترونية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  خليفي مريم، -2
 .6016-6011تلمسان،  أبي بكر بلقايد،

تصال الحديثة، رسالة دكتوراه، التعاقد عبر تقنيات الإ سمير حامد عبد العزيز الجمال، -3
 .6001القاهرة، جامعة كلية الحقوق، 

رسالة دكتوراه، ،دراسة مقارنة ،لتعسفية في العقودالشروط ا،سليمان براك دايحالجميلي -4
 .6006 ،العراق،هريننكلية الحقوق، جامعة ال

أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية  محمد سعيد أحمد إسماعيل، -5
 .6001،مصر ،عين شمس،كلية الحقوق، رسالة دكتوراه
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ستخدامات إالدولية وأثرها على  التجارة الإلكترونية مصطفى موسى حسين العطيات، -6
 .6006 ،جامعة القاهرة،كلية الحقوق،العلامات التجارية، رسالة دكتوراه

جامعة  ،رسالة دكتوراه،الحماية الجنائية للمستهلك ميرفت عبد المنعم صادق، -7
 .1222،القاهرة

لكترونية في الجزائر وسبل معالجتها، معوقات تطبيق التجارة الإ محمد مولود غزيل، -8
 ،علوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة أبي بكر بلقايدو قتصاديةرسالة دكتوراه، كلية العلوم الإ

 .6010-6002تلمسان 

رسالة دكتوراه، ،لكترونية النظام القانوني لحماية التجارة الإ ،نافد ياسين محمد المدهون -9
 . 6002، ،مصركلية الحقوق،عين شمس

 رسائل الماجستير. -ب

كلية ماجستير، مذكرة العقود الإلكترونية وحماية المستهلك،  إسماعيل قطاف، -1
 .6002-6001جامعة الجزائر، الحقوق،

الإلكترونية عبر شبكة الحماية القانونية للمستهلك في مجال التجارة  أمين أعزان، -2
والدّراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة، ماجستير، معهد البحوث مذكرة  نترنت،الأ

6002. 

مذكرة نترنت، الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الأبشار محمود دودين،  -3
 .6002ماجستير،دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

،  مذكرة ماجستير عقد البيع وحماية المستهلك في التشريع الجزائري،جرعود الياقوت، -4
 .6006لية الحقوق، جامعة الجزائر، ك

الصفة في عقد البيع، مذكرة الضمان القانوني للعيب الخفي وتخلف  يدة،و اص جخوّ  -5
 .1222ماجستير، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

قانون الأعمال ،  مذكرة ماجستيرحماية المستهلك من الشروط التعسفية،  سويلم فضيلة، -6
 .6010-6002، جامعة وهران، المقارن، كلية الحقوق
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حماية الرغبة المشروعة للمستهلك في القانون الجزائري، مذكرة الدّين، غمري عز  -7
 . 6001 ماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران،

 البحوث والمقالات. -ج 
الحماية القانونية للمستهلك في عقود التجارة الإلكترونية،بحث  ألاء يعقوب النعيمي، -1

 .6001،بغداد، سبتمبر 12،عدد12منشور في مجلة كلية الحقوق،جامعة النهرين،مجلد 

م الإيجاب والقبول في التقاعد الإلكتروني وتسوية منازعاته، بحث قدّ  أحمد شرف الدين، -2
 .6002ملات، دبي إلى مؤتمر الجوانب القانونية والأمنية للمعا

الرجوع في التعاقد كوسيلة لحماية الرضا، دراسة لفكر العقد  ،إبراهيم الدسوقي أبو الليل -3
غير اللازم في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في القانون الوضعي، بحث منشور في مجلة 

 .1221 ،المحامي الكويتية

إبرام العقد الإلكتروني في ضوء أحكام القانون الإماراتي  إبراهيم الدسوقي أبو الليل، -4
والقانون المقارن، بحث قدم إلى مؤتمر الجوانب القانونية والأمنية للمعاملات الإلكترونية، دبي، 

 .6002أفريل  62إلى  62الإمارات العربية المتحدة، من 

م ة منازعاته، بحث قدّ الإيجاب والقبول في التعاقد الإلكتروني وتسوي أحمد شرف الدين، -5
 . 6002، دبي ،إلى مؤتمر الجوانب القانونية والأمنية للمعاملات الإلكترونية

الرجوع التشريعي عن التعاقد في عقود الإستهلاك، بحث  سليمان براك دايح الجميلي، -6
 .6001، سبتمبر، 12منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين، العدد 

مجلة التحكيم العربي،  الدفع الإلكتروني، وسائل الدفع الحديثـة، سميحة القليوبي، -7
 .6002، 2العدد

التجارة الإلكترونية، مجلة الدراسات القانونية، بيت الحكمة، بغداد،  فائق الشماع، -8
 .6000، 2العدد

بعض الجوانب القانونية لبطاقات الوفاء والائتمان المصرفية،  محمد أحمد صبيح،نبيل  -9
 .6002الحقوق، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، مجلة 
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حماية المستهلك في التعاقدات الإلكترونية، مجلة الحقوق،  محمد أحمد صبيح،نبيل  -11
 .6002، جوان 26، السنة 6جامعة الكويت، العدد 

الحماية القانونية لرضا مستهلكي السلع والخدمات، مجلة طنجيس، كلية  مباركة دنيا، -11
 .6002، المغرب 2العلوم القانونية، جامعة عبد المالك السعدي، العدد 

التجربة التشريعية الجزائرية في تنظيم المعاملات الإلكترونية المدنية  ناجي الزهراء، -12
أكتوبر  62إلى  62ماتية والقانون المنعقد من والتجارية، المؤتمر العلمي المغاربي حول المعلو 

 أكاديمية الدراسات العليا، طرابلس . ،6002

 رابعا: القوانين والأوامر والمراسيم.

 القوانين.-أ

المتضمن الموافقة على الأمر  ،5002أكتوبر  52خ في المؤرّ  51 – 30القانون رقم  -1
 .5002 ،46المتعلق بالنقد والقرض، ج. ر رقم  11 – 02رقم 
الذي يحدد القواعد المطبقة على  ،5006جوان  52خ في المؤرّ  30-30القانون رقم  -2

 04 -10قم المعدل والمتمم بالقانون ر ، 5006لسنة ، 61 ج.ر. رقم الممارسات التجارية،
 . 5010أوت  12المؤرخ في 

 25-52يعدل ويتمم الأمر رقم  ،5002فبراير 04المؤرخ في  30-31القانون رقم  -3
 . 5002 ،11رقم ج. ر. المتضمن القانون التجاري، 1552سبتمبر  54خ في المؤرّ 
، المتعلق بمكافحة التهريب، ج.ر 5002أوت  52المؤرخ في  30 – 31الامر رقم  -4

 .5002، 25 عدد
 25-52يعدل ويتمم الأمر رقم  5002جوان  50المؤرخ في 53-31القانون رقم  -5

 5002 ،66رقم ج. ر.القانون المدني،والمتضمن  1552سبتمبر 54خ في المؤرّ 
يتعلق بحماية المستهلك وقمع  ،5005فبراير 52 خ فيالمؤرّ  30-30القانون رقم  -6

 . 5005 ،12رقم ج. ر. الغش ،
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المتضمن القواعد الخاصة للوقاية  5005أوت  02خ في المؤرّ  30-30القانون رقم  -7
 .  5005 ،65رقم ج. ر.ومكافحتها،من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال 

، يحدّد القواعد العامة المتعلقة 5012فبراير  01المؤرّخ في  30 - 51القانون رقم  -8
 . 5012، 04رقم  ج .ر التصديق الإلكترونيين،بالتوقيع و 

الذي يضبط شروط  1555 أوت52 خ فيالمؤرّ  012-09 المرسوم التنفيذي رقم -9
ستغلالها،المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم وكيفيات إقامة خدمات الأنترنت   -5000وا 

 . 1555، 42 عدد ج. ر ،5000أكتوبر 16 المؤرخ في 205
  16الموافق 1651رجب 14خ في المؤرّ 032-0333المرسوم التنفيذي رقم  -11

الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة  525-55-يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  5000أكتوبر
 .5000 ،40 رقم ج.ر. ،واستغلالها نترنتالأخدمات 

، يحدد شروط 5002ديسمبر  10المؤرخ في  ،009 – 31المرسوم التنفيذي رقم  -11
، 50تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الاجمالية وكيفيات ذلك، ج. ر عدد 

5002. 
يحدد العناصر  5004سبتمبر  10خ في المؤرّ  030 -30المرسوم التنفيذي رقم  -12

الأساسية في العقود المبرمة ما بين الأعوان الإقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر 
 .5004 ،24رقم ج. ر.تعسفية، 

يتعلق بالقواعد المطبقة  5015ماي  05خ في المؤرّ  030 – 50المرسوم التنفيذي رقم  -13
 .5015 ،55في مجال أمن المنتوجات، ج.ر. رقم 

، يحدد شروط 5012سبتمبر  54خ في المؤرّ  002- 50المرسوم التنفيذي رقم  -14
 .5012 ،65 مرق. ج.ر ،ز التنفيذوكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيّ 

يحدّد الشروط  ،5012نوفمبر 05 خ فيالمؤرّ  029 – 50المرسوم التنفيذي رقم  -15
  . 5012 ،25رقم.والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،ج.ر
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 صــــالملخ
التجارة التقليدية، لكنه فقط يتعامل من المستهلك في نطاق التجارة الإلكترونية، هو ذاته في نطاق 

 وسائط إلكترونية في التعاقد للحصول على مشترياته من السلع والخدمات.خلال 
ية المادية ونظرا لخصوصية عقود التجارة الإلكترونية التي تتميز بتباعد أطراف المعاملة، وعدم الرؤ 

إضافة إلى أنه دائما هو الطرف الضعيف فنيا واقتصاديا في  من طرف المستهلك إلا بعد التسليم،للمنتجات 
العلاقة التعاقدية، فإن حتمية حماية تزداد خلال جميع مراحل تعامله، بداية من الإعلان التجاري الإلكتروني 

 فقا لما أشتمل عليه من التزامات.مرورا بإبرام العقد، وصولا إلى تنفيذه بحسن نية وو 

الايجاب،  المحترف، : المستهلك، التجارة الإلكترونية، العقد الإلكتروني، الإنترنت،ات المفتاحيةــالكلم
 القبول.

 
Résumé 

Consommateur e-commerce, est le même que la portée traditionnelle du 

commerce, mais il ne traite que dans les médias électroniques dans le contrat pour 

l'achat de biens et de services. 

En raison de la confidentialité des contrats de e-commerce, qui se caractérise 

par l'espacement parties à la transaction, et non pas la vision physique des produits 

du côté des consommateurs seulement après la livraison. Eh bien, il est 

techniquement et économiquement toujours partie faible dans la relation 

contractuelle, la protection inévitable augmentation durant toutes les étapes de la 

manipulation, le début de la publicité électronique commercial en passant par la 

conclusion du contrat, tout le chemin à la mettre en œuvre de bonne foi et 

conformément à ce qui se composait d'obligations. 

Mots clés : consommateur, commerce électronique, contrat électronique, 

Internet,   Professionnel, L’offre, L’acceptation. 

 

Abstract 

Consumer e-commerce, is the same as the traditional scope of trade, but it 

only deals through the electronic media in the contract for the procurement of 

goods and services. 

Because of the privacy of e-commerce contracts, which is characterized by 

spacing  parties to the transaction, and not the physical vision of the products from 

the consumer side only after delivery. Well it is always technically and 

economically weak party in the contractual relationship, the inevitable increase 

protection during all stages of handling, the beginning of commercial advertising 

mail passing through the conclusion of the contract, all the way to implement it in 

good faith and in accordance with what it consisted of obligations. 

Key words: Consumer, Electronic commerce, Electronic contract, Internet, 

Professional, Offer, Acceptance. 
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